	http://www.shamela.ws 


	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : مجلة جامعة أم القرى
عدد الأجزاء : 6
[ ترقيم المجلة غير موافق للمطبوع ]


والثاني : أنه على ظاهره من نفي الصحة(1) ، لكن هذا خلاف قول الأكثر بل البعض يحكي الاتفاق على خلافه .
تنبيه : من الأعذار التي تسقط رضا الخصم على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - : الحيض والنفاس إن كانت المدعية أو المدعى عليها امرأة ، وكان القاضي يقضي في المسجد(2) ، لكن إن كانت هي المدعية قبل منها التوكيل ، وإن كانت مدعى عليها فإن أخرها المدعي حتى يخرج القاضي من المسجد لم يكن لها أن توكل ، وإن لم يؤخرها قبل منها التوكيل(3) .
__________
(1) المرجع السابق والعناية معه 7/470 وما بعدها .
(2) روي القضاء في المسجد عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وعلي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، وروي ذلك عن شريح والحسن والشعبي ، وغيرهم، وقال مالك - رَحِمَهُ اللهُ - : (( القضاء في المسجد من أمر الناس القديم )) .
... وقال بجوازه من الفقهاء الحنفية ومالك ، وهو مذهب الحنابلة ، وبوب البخاري - رَحِمَهُ اللهُ - في صحيحه : ( باب من قضى ولاعن في المسجد ) . وذكر من كان يقضي في المسجد ، واستدل للجواز بفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه من بعده - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - فقد كانوا يجلسون للقضاء في المسجد .
... وكره ذلك بعض أصحاب مالك ، والشافعي - رَحِمَهُمُ اللهُ - ، لأنه يحتاج إلى إحضار المجانين والصغار والحيض والكفار ، وترتفع الأصوات ونحو ذلك .
... والثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخلفائه أولى ، وهذه يُمكن التحرز عنها.
... انظر : بدائع الصنائع 7/13 ، ومواهب الجليل 8/103 ، ونهاية المحتاج 8/253 ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 28/337 ، وفتح الباري 13/192 وما بعدها .
(3) الفتاوى الهندية 3/615 .
(13/43)
وأيضاً : المرأة المخدرة ، أي : التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرجال فلها أن توكل ؛ لأنها لو حضرت لايمكنها أن تنطق بحقها لحيائها فيلزم توكيلها دفعاً للحرج .
قال في البحر الرائق : ( وهذا شيء استحسنه المتأخرون كذا في الهداية وظاهرة أن المخدرة لا نص فيها في المذهب ، ولهذا قال في فتح القدير : أمَّا على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أبي حنيفة فلا فرق بين البكر والثيب والمخدرة والبرزة والفتوى على ما اختاروه من ذلك )(1) .
فهذه يلزم توكيلها ؛ لأن في إلزامها بالجواب تضييع لحقها(2) .
واستثنوا أيضاً من كان محبوساً عند غير القاضي الذي تحاكما إليه كمن كان محبوساً عند الوالي ولايمكّنه الوالي من الخروج فيقبل منه التوكيل(3) .
واستثنوا أيضاً الحاضر الذي يريد السفر ، إلاَّ أن القاضي لايصدقه في دعواه بإرادة السفر فينظر إلى زيه وعدة سفره ويسأله مع من يريد أن يخرج فيسأل رفقاءه عن ذلك(4) .
ووجه استثنائه : أن توكيله لولم يلزم للحقة الحرج بالانقطاع عن مصالحه .
القول الثاني : أن القاضي إذا علم من المدعي التعنت في إباء الوكيل فلايُمكنه من ذلك ويقبل التوكيل من الخصم ، وإذا علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعى في التوكيل لايقبل ذلك منه إلاَّ برضا الخصم ، وبهذا قال شمس الأئمة السرخسي صاحب المبسوط(5) . أي أنه كان يفتي بقول الإمام في حال وبقول الصاحبين الآتي في حال(6) .
ووجهه : أن في ذلك دفعاً للضرر من الجانبين(7) .
__________
(1) البحر الرائق 7/144 ، وفتح القدير 7/472 ، والفتاوى الهندية 3/615 .
(2) فتح القدير 7/472 .
(3) المرجع السابق 7/473 ، والبحر الرائق 7/145 ، والفتاوى الهندية 3/615 .
(4) فتح القدير 7/471 ، والبحر الرائق 7/144 .
(5) المبسوط 19/8 .
(6) انظر : تكملة فتح القدير 8/9 .
(7) المبسوط 19/8 .
(13/44)
القول الثالث : يصح التوكيل من الحاضر من غير رضا الخصم ويلزم ، وهذا قول الجمهور من المالكية(1) ، والشافعية(2) ، والحنابلة(3) ، وأبي يوسف ، ومحمد من الحنفية ، وبه كان يفتي الفقيه أبو الليث(4) ، وأبو القاسم الصفار(5)(6) .
واستدلوا بما يلي :
__________
(1) مواهب الجليل 7/165 ، ومنح الجليل 6/359 .
(2) العزيز شرح الوجيز 5/209 ، ومغني المحتاج 2/220 .
(3) المغني 7/199 ، والإقناع 2/420 .
(4) هو : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، أبو الليث ، الفقيه السمرقندي المشهور بإمام الهدى ، أخذ الفقه عن أبي جعفر الهندواني عن أبي القاسم الصفار عن نصر بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف ، وله تفسير القرآن ، والنوازل والعيون ، والفتاوى ، وخزانة الفقه وغير ذلك ، توفي سنة 373 هـ ، وقيل : 393 هـ ، وقيل : 375 هـ انظر : الفوائد البهية 220 .
(5) هو : أبو القاسم الصفار أحمد بن عصمة ، أخذ عن نصر بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف ، وكان إماماً كبيراً ، توفي سنة 336 هـ ، وقيل : 326 هـ . انظر : الفوائد البهية ص 26 .
(6) بدائع الصنائع 6/22 ، وتكملة فتح القدير 8/9 .
(13/45)
1 - ما روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه سمع دعوى حويصة(1) ومحيصة(2) على يهود خيبر أنهم قتلوا عبدالله بن سهل ، وذلك نيابة عن عبدالرحمن بن سهل(3) ، ووليه حاضر فما أنكر دعواهم له مع حضوره فلو كانت وكالة الحاضر غير جائزة لأنكرها حتى يبتدئ الولي بها ألا ترى أنه أنكر على محيصة حين ابتدأ بالكلام قبل حويصة وقال له : (( كبر كبر )) ، وليس تقديم الأكبر بواجب وإنَّما هو أدب فكيف يكف عن إنكار ما هو واجب(4) .
ويُمكن أن يناقش : بأنه يحتمل أن سماعه من غير الولي لكون الولي لم يكن متأهلاً للدعوى فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى وإمَّا لغير ذلك(5) .
__________
(1) هو : حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة الأنصاري ، شهد أُحُداً والخندق وسائر المشاهد ، يقال : أنه أسنّ من أخيه محيصة . الإصابة 2/143 ، والاستيعاب 1/409 .
(2) هو : محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأنصاري ، يكنى أبا سعد ، بعثه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أهدفدك يدعوهم إلى الإسلام وشهد أُحُداً والخندق وما بعدها من المشاهد . الاستيعاب 4/1463 .
(3) الحديث رواه البخاري مختصراً في صحيحه ، كتاب الديات ، باب القسامة 8/42 ، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب القسامة حديث [1669] 2/1291 .
(4) الحاوي 6/503 .
(5) فتح الباري 12/296 وما بعدها .
(13/46)
وقال النووي في شرح مسلم : ( واعلم أن حقيقة الدعوى إنَّما هي لأخيه عبدالرحمن لا حق فيها لابني عمه ، وإنَّما أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يتكلم الأكبر وهو حويصة ؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها ويحتمل أن عبدالرحمن وكَّل حويصة في الدعوى ومساعدته أو أمر بتوكيله )(1) .
إذن لايصلح دليلاً على أن رضا الخصم غير معتبر في الوكالة ؛ لأن ما في الحديث يحتمل الوكالة ويحتمل غيرها ومع الاحتمال لايصح الاستدلال ، والله أعلم .
2 - إجماع الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فإن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وقال : ما قضي له فلي ، وما قضي عليه فعلي ، ووكل عبدالله بن جعفر عند عثمان وقال : إن للخصومة قُحَماً ، وإن الشيطان ليحضرها ... ) قال في المغني : ومثل هذه القصص انتشرت لأنها في مظنة الانتشار فلم ينقل إنكارها(2) .
وفي الحاوي : أن علياً كان حاضراً فكان ذلك منهم إجماعاً على وكالة الحاضر(3) .
أقول أيضاً لم ينقل أنّ علياً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طلب موافقة أو رضا خصمه بالتوكيل فدل على أن الوكالة من الحاضر لايعتبر لها رضا الخصم .
ويُمكن أن يناقش بما ذكره في البدائع أن علياً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لم يكن ممن لايرضى أحد بتوكيله(4) .
ويجاب عنه : بأن رضا الخصم لو كان شرطاً لطلبه علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ولقال خصمه : لم يكن التوكيل برضاي إذ الحالة حالة خصومة ومنازعة ، والله أعلم .
3 - أن التوكيل بالخصومة صادف حق الموكّل فلايقف على رضا الخصم كالتوكيل في استيفاء الدين .
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 11/146 ، وانظر : شرح الزرقاني على الموطأ 4/208 .
(2) المغني 7/200 ، والخبر تقدم هامش [48] ، والقحم : المهالك .
(3) الحاوي 6/503 .
(4) بدائع الصنائع 6/22 .
(13/47)
والدليل على أنه صادف حقهما أن الدعوى حق المدعي والإنكار حق المدعى عليه فقد صادف التوكيل من المدعي والمدعى عليه حق نفسيهما فلايقف على رضا خصمه كما لو كان خاصمه بنفسه(1) .
ونوقش : بعدم التسليم أنه تصرف في خالص حقه ، ذلك أن الجواب مستحق على الخصم ، ولهذا يستحضره في مجلس القاضي والمستحق للغير لايكون خالصاً له .
ولو سلم خلوصه له لكن تصرف الإنسان في خالص حقه إنَّما يصح إذا لم يتضرر به غيره ، وههنا ليس كذلك ؛ لأن الناس يتفاوتون في الخصومة فعلى القول بلزوم الوكالة من غير رضاه يتضرر بالتوكيل فتوقف على رضاه(2) .
4 - أن الخصومة حق تجوز النيابة فيه فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضا خصمه كحال غيبته ومرضه ، وكدفع المال الذي عليه(3) .

تنبيه :
فقهاء المالكية لم يعتبروا رضا الخصم إذا وكل في ابتداء الدعوى ، أمَّا إذا خاصم الرجل عن نفسه ، وقعد مع خصمه ثلاثة مجالس اتفاقاً أو اثنين على المشهور فليس له بعد ذلك أن يوكل إلاَّ برضا خصمه إلاَّ أن يكون له عذر من مرض أو سفر ويُعْرَفُ ذلك ، ولايمنع من السفر إذا أراده لكن يحلف أنه لم يسافر من أجل أن يوكل ، قاله ابن العطار(4) ، وقال ابن الفخار(5) : لايحلف .
__________
(1) بدائع الصنائع 6/22 ، وتكملة فتح القدير 8/11 ، والعزيز شرح الوجيز 5/209 .
(2) تكملة فتح القدير 8/11 وما بعدها .
(3) المغني 7/199 .
(4) هو : أبو عبدالله ، محمد بن أحمد ، المعروف بابن العطار ، الأندلسي ، فقيه مالكي ، توفي في ذي الحجة عام 399 هـ ، وكانت ولادته سنة 330 هـ . انظر : شجرة النور 101 .
(5) هو : أبو عبدالله ، محمد بن إبراهيم بن خلف ، الأنصاري ، المالقي ، يعرف بابن الفخار العالم النظار الفقيه المالكي ، توفي سنة 590 هـ . انظر : شجرة النور 159 .
(13/48)
ومن العذر كذلك أن يشاتمه خصمه ويحرجه فيحلف أن لايخاصمه بنفسه ، فإن حلف لايخاصمه من غير عذر لم يكن له أن يوكل إلاَّ برضا خصمه(1) .
وقال ابن عبدالبر : (( وإذا شرع المتخاصمان في المناظرة بين يدي الحاكم لم يكن لأحدهما أن يوكل ؛ لأن ذلك عند مالك ضرب من اللدد إلاَّ أن يخاف من خصمه استطالة بسبب أو نحوه ))(2) .
فيحتمل أن يكون ما ذكره ابن عبدالبر قولاً آخر أنه يمنع من حين الشروع، ويحتمل أن ما ذكروه تفسيراً له فلايكون خلافاً .
وعلى أي حال فالمعتمد في المذهب ما ذكروه .
ووجهه : أن في التوكيل حينئذٍ إعنات وشر ولايجوز إدخال الإعنات والشر على المسلمين .
وتوضيح ذلك : أنّ من شأن انعقاد الثلاثة المجالس بينهما أن يظهر الحق فالتوكيل حينئذٍ يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشر(3) .
ولم يفرق غيرهم بين التوكيل في ابتداء الدعوى أو بعد مجالسة الخصم مجلسين أو ثلاثة ؛ لأن الحاجة كما تدعو إلى التوكيل في ابتداء الدعوى تدعوا إلى التوكيل في أثنائها .
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم اعتبار رضا الخصم لجواز وكالة الحاضر ولزومها ، وذلك لأن الدعوى والجواب عنها حق للمدعي والمدعى عليه فلكل منهما أن يباشر هذا الحق بنفسه ، وله أن يقيم غيره مقامه كسائر حقوقه التي تدخلها النيابة وسواء كان ذلك في ابتداء الدعوى أو في أثنائها إذ قد يحتاج إلى ذلك ، والضرر المتحقق يمنع منه.

المطلب الثالث : التوكيل من جانب المدّعى عليه
بعد أن عرفنا في المطالب السابقة حكم التوكيل من جانب المدعي بقي أن نتكلم عن التوكيل من جانب المدعى عليه .
__________
(1) انظر : البهجة 1/339 ، وحلي المعاصم معه ، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 3/378 ، والشرح الصغير وبلغة السالك عليه 2/183 .
(2) الكافي لابن عبدالبر 394 .
(3) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 3/378 ، والشرح الصغير بهامش بلغة المسالك 2/183 .
(13/49)
وقد أجاز الجمهور من الفقهاء للمدعى عليه ولو كان بما يوجب حداً أو قصاصاً أن يوكل ، وهذا قول الحنفية حتى قالوا : إن كلام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا أظهر(1) ، وبه قال المالكية(2) في القول المشهور والشافعية(3) والحنابلة(4) .
ووجه هذا القول : أن الحاجة تدعو إلى التوكيل من جانب المدعى عليه كالمدعي .
وخالف في هذا سحنون(5) من المالكية فكان لايقبل من المدعى عليه وكيلاً إلاَّ أن يكون امرأة لايخرج مثلها ، أو مريداً سفراً ، أو مريضاً ، أو كان في شغل الأمير ، أو على خطة لايستطيع مفارقتها ونحو ذلك من الأعذار .
__________
(1) تبيين الحقائق 4/256 ، والمبسوط 19/106 ، وفتح القدير 7/469 .
(2) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 7/165 ، والبهجة 1/324 ، وحلي المعاصم معه ، والخلاف عند المالكية إنَّما هو في التوكيل بعد حضورهما للقاضي أمَّا قبله فلا خلاف في جوازه لهما . انظر : مواهب الجليل 7/168 .
(3) مغني المحتاج 2/220 ، حيث جاء في المنهاج قوله : ( ويصح في طرفي بيع ... والدعوى والجواب عنها ) . وانظر : روضة الطالبين 4/293 .
(4) انظر : الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/448 وما بعدها ، وكشاف القناع 3/464 .
(5) هو : أبو سعيد ، عبدالسلام ، سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي ، فقيه حافظ عابد ورع ، أخذ عن أئمة من أهل المشرق ، وأخذ عنه أئمة منهم ابنه محمد ، انتهت إليه الرياسة في العلم ، ومدونته عليها الاعتماد في مذهب الإمام مالك ، توفي سنة 240 هـ وكانت ولادته سنة 160 هـ . انظر : شجرة النور 69 وما بعدها .
(13/50)
جاء في التبصرة قوله ، قال ابن سهل(1) وغيره : والذي جرى به العمل أن التوكيل جائز لمن شاء من طالب أو مطلوب ، وكان سحنون لايبيح للمطلوب أن يوكل إلاَّ لعذر كمرض ، أو امرأة محجوبة أو رجل واقف في باب الحاكم ، كالحجاب ونحوه ، ويرى أن ذلك من باب الضرورة ، وأمَّا من سائر الجبابرة فلا(2) .
والراجح والله أعلم هو جوازه منهما معاً للحاجة إلى ذلك .

المبحث الثاني : ثبوت الوكالة
لا نزاع بين الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في اشتراط ثبوت الوكالة بالخصومة في الجملة ، فمن ادّعى أنه وكيل فلان فلابد من إثبات الوكالة(3) .
ثم بعد ذلك اختلفوا في مسائل :
الأولى : في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي .
الثانية : إثبات وكالة الغائب .
الثالثة : اشتراط ثبوت الوكالة قبل سماع الدعوى بالحق .
الرابعة : وسائل إثبات الوكالة .
وسوف يكون الكلام على هذه المسائل في أربعة مطالب :
المطلب الأول : في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي ( وكالة الحاضر ) .
وفيه فرعان :
الفرع الأول : حكم إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي .
اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي على قولين :
__________
(1) هو : القاضي عيسى بن سهل الأسدي القرطبي ، له كتاب (( الأعلام بنوازل الأحكام )) ، توفي سنة 486 هـ ، وكانت ولادته سنة 413 هـ . انظر : شجرة النور 122 .
(2) تبصرة الحكام 1/134 ، والبهجة 1/324 .
(3) انظر : تكملة حاشية ردّ المحتار 11/379 ، 490 ، ومواهب الجليل 7/162 ، وروضة الطالبين 4/322 ، ونهاية المحتاج 5/25 ، والمغني لابن قدامة 7/225 ، 255 ، 260 .
(13/51)
القول الأول : لايلزم إحضار شاهدين ، وهذا قول الحنفية(1) ، وقول عند الشافعية مبني على القول بجواز قضاء القاضي بعلمه هكذا خرجه ابن القاص(2) على مذهب الشافعية(3) .
القول الثاني : يلزم إحضار شاهدين ، وهو قول آخر عند الشافعية مخرج على القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلم نفسه(4) ، وهو المفهوم من كلام الإقناع ، وهو مبني أيضاً على مسألة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه كما هو ظاهر المذهب .
ففي الإقناع قوله : وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ولم يسمعه شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكِّل وحضر الوكيل فقدم خصماً لموكِّله وقال : أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلاً لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته ؛ لأن الحاكم لايحكم بعلمه )(5) .
وبناه على القولين في حكم قضاء القاضي بعلمه أيضاً صاحب المغني(6) .
الفرع الثاني : إثبات وكالة الحاضر :
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : إثبات الحاضر وكالته عند القاضي وهو يعرفه :
إذا حضر عند القاضي رجلٌ يعرفه وأراد أن يثبت وكالته عند القاضي ، فإن القاضي يسمع منه ذلك ويثبت وكالته وإن لم يكن معه خصم إذا عرف الموكِّل ، وبهذا قال الإمامان أبو حنيفة(7) والشافعي(8) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 3/569 .
(2) هو : أبو العباس ، أحمد بن أحمد الطبري ، المعروف بابن القاص ، وقيل : أحمد بن أبي أحمد ، فقيه شافعي ، له مصنفات منها أدب القاضي ، توفي سنة 335 هـ ، وقيل : 336 هـ . انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله 65 ، وطبقات الشافعية الكبرى 2/103 ، ووفيات الأعيان 1/68 .
(3) أدب القاضي لابن القاص 1/207 .
(4) المرجع السابق .
(5) الإقناع 2/443 .
(6) المغني 7/260 .
(7) أدب القاضي للخصاف بشرح أبي بكر الرازي 326 .
(8) أدب القاضي لابن القاص 1/207 ، والحاوي 6/509 .
(13/52)
ووجهه : أن هذا ليس فيه أكثر من إقامة الموكّل الوكيل مقام نفسه وللموكل أن يفعل ذلك(1) .
وفي هذه الحالة إذا غاب الموكِّل فللقاضي أن يسمع من الوكيل الدعوى ولا حاجة إلى إقامة البينة على الوكالة(2) ؛ لأن الوكالة هنا ثبتت بإقراره .
والذي يفهم من كلام المالكية في قضية إقرار الخصم في مجلس الحكم أنه لابد من إقامة شاهدين على إقراره(3) ، فيمكن أن يتخرج في مسألتنا كذلك مثل ذلك ، إذ المعنى فيهما واحد هذا مع قولهم بأن القاضي لايقضي بعلمه إلاَّ في التعديل والجرح(4) .
وكذلك يفهم من قول الحنابلة أن القاضي لايقضي بعلمه أنه لابد من الإشهاد(5) على وكالته ، والله أعلم .
والذي يظهر لي أنه لابد من الإشهاد على وكالته لما يأتي بعد هذا من الأدلة الدالة على أن القاضي لايقضي بعلمه ؛ ولأنه رُبَّمَا أنكر الوكالة حين يرى أن الحق قد لزمه ، فيحتاج إلى إثبات وكالته ولايتم ذلك إلاَّ بإقامة البينة ، والله أعلم .
المسألة الثانية : إثبات الحاضر وكالته عند القاضي والقاضي لايعرفه :
إذا حضر عند القاضي رجل وأراد أن يوكل رجلاً ويثبت عنده وكالته والقاضي لايعرفه فقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - على قولين :
القول الأول : أن القاضي إذا لم يعرف الموكِّل اسماً ونسباً فلايحكم بوكالته، وهذا قول الإمام أبي حنيفة(6) .
__________
(1) المراجع السابقة .
(2) المراجع السابقة .
(3) انظر : الخرشي 7/531 ، ومواهب الجليل 8/146 .
(4) الخرشي 7/530 ، ومواهب الجليل 8/138 .
(5) انظر : المغني 14/31 .
(6) أدب القاضي للخصاف 327 .
(13/53)
ووجهه : أن القاضي إذا لم يعرف اسم الموكِّل ونسبه فيمكن أن يأتي شخص ويتسمى باسم صاحب الحق ونسبه ويوكّل عند القاضي فإذا غاب الموكِّل المسمى باسم غيره حضر الوكيل وأخذ الحق لمن تسمى باسم صاحب الحق ، وهذا تزوير يفضي إلى إبطال حقوق الناس ، وهذا التزوير ، وهذه الحيلة لايقدر عليها إذا كان القاضي يعرف الموكّل اسماً ونسباً(1).
القول الثاني : أن القاضي يسمع ذلك ويثبت توكيله ، وبه قال ابن أبي ليلى(2) .
وبنى فقهاء الحنابلة المسألة على حكم القاضي بعلمه فعلى القول بأنه يحكم بعلمه ، وكان يعرف الموكل باسمه وعينه ونسبه صدقه ومكنه من التصرف ؛ لأن معرفته كالبينة ومفهومه أنه لو لم يكن يعرف ذلك لم يصدقه ، ولذلك قال في المغني ، وإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه لم يقبل قوله حتى تقوم البينة بالوكالة ؛ لأنه يريد تثبيت نسبه عنده بقوله فلم يقبل )(3) ا هـ .
فيكون الحنابلة في هذا موافقين لقول الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - .
وعلى القول بأنه لايقضي بعلمه لايسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته(4) ، فيكون هذا قولاً ثالثاً في المسألة .
وظاهر المذهب أن القاضي لايقضي بعلمه في حد ولا غيره ، ولا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها(5) ، فيكون المعتمد في المذهب على هذا هو القول الثاني أنه لايسمع دعواه حتى تقوم البينة بالوكالة .
والدليل على أنه لايقضي بعلمه ما يلي :
__________
(1) انظر : المرجع السابق .
(2) أدب القاضي لابن القاص 1/207 ، والحاوي 6/509 .
... وابن أبي ليلى هو : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى بن بلال الأنصاري الكوفي ، ولد سنة 74 هـ ، وكان فقيهاً مجتهداً بالرأي ، توفي سنة 148 هـ . انظر : وفيات الأعيان 4/179 ، والفتح المبين 1/99 .
(3) المغني 7/260 .
(4) المرجع السابق .
(5) المغني 14/31 .
(13/54)
1 - قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (( إنَّما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ))(1) .
ووجه الاستدلال : أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر أنه لايقضي إلاَّ بما يسمع لا بما يعلم .
2 - قوله - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَم - في قضية الحضرمي والكندي : (( شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلاَّ ذلك ))(2) .
ووجه الاستدلال : أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يحكم بعلمه ، وإنَّما جعل الحكم مبنياً على أسبابه الظاهرة من الشاهدين أو يمين المدعى عليه .
3 - ما روت عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعث أبا جهم على الصدقة فلاحاه رجل على فريضة ، فوقع بينهما شجاج فأتوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فأعطاهم الأرش ، ثم قال : (( إني خاطب الناس ، ومخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم )) ؟ قالوا : نعم ، فصعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المنبر فخطب ، وذكر القصة ، وقال : (( أرضيتم ؟ )) قالوا : لا . فهمّ بهم المهاجرون ، فنزل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فأعطاهم ، ثم صعد فخطب الناس ثم قال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم ))(3) .
ووجه الاستدلال : أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأخذ بعلمه في هذه القصة .
__________
(1) تقدم هامش [55] .
(2) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1/123 وما بعدها .
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الديات ، باب : العاقل يصاب على يديه خطأ 4/672 حديث [534] ، والنسائي في كتاب القسامة باب : السلطان يصاب على يده 8/35 ، وابن ماجة في كتاب الديات ، باب : الجارح يفتدي بالقود 2/881 حديث [2638] .
(13/55)
4 - روى عن أبي بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال : لو رأيت حدّاً على رجل لم أحُدّه حتى تقوم البينة(1) .
5 - ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته والحكم بما اشتهى ويحيله على علمه(2) .
والراجح في نظري أنه لابد من إقامة البينة على الوكالة ، وأن يشهد الشهود أن الموكل فلان ابن فلان يذكرون اسمه ونسبه للمعنى الذي ذكره الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - من أنه يُمكن أن يتسمى شخص باسم صاحب الحق ويوكل في المطالبة به ، وهو في الحقيقة ليس المستحق وإنَّما من باب التزوير فيفضي ذلك إلى أخذ حقوق الآخرين بهذه الطريقة لاسيما مع فساد الزمان ووجود من لايتورع عن التزوير وأخذ حقوق الآخرين ، والله أعلم .
المطلب الثاني : إثبات وكالة الغائب
وصورة ذلك : أن يدعي رجل أن رجلاً وكله ليطالب بحقه وحضر عند القاضي وجاء بالبينة على الوكالة والموكِّل غائب ، فإن كان الخصم حاضراً فلا نزاع بينهم أن بينة الوكيل بالوكالة تسمع ويحكم بإثبات وكالته .
وإن كان الخصم غائباً فقد اختلف العلماء - رَحِمَهُمُ اللهُ - هل يشترط حضور الخصم في إثبات الوكالة بالخصومة أم لا ؟ ، على قولين :
القول الأول : أنه لايقبل من الوكيل شهادة على الوكالة إلاَّ ومعه خصم حاضر ، وهذا قول الحنفية(3) ، وهو قول عند الشافعية ، قال به القاضي حسين(4)
__________
(1) نقل الشوكاني في نيل الأوطار 5/573 عن ابن حجر قوله : رواه ابن شهاب عن زيد بن الصامت أن أبا بكر ... فذكره ، وصحح إسناده .
(2) انظر : الأدلة في المغني 14/32 وما بعدها .
(3) المبسوط 19/10 ، والبحر الرائق 7/146 ، وتكملة حاشية رد المحتار 11/379 ، وأدب القضاء للخصاف وشرحه للرازي 325 .
(4) العزيز شرح الوجيز 13/203 .

... والقاضي حسين هو : أبو علي بن محمد بن أحمد المروروذي ، من كبار أصحاب القفال ، وكان إماماً بارعاً ، لقب بحبر الأئمة ، توفي رحمه الله في الثالث والعشرين من المحرم سنة 462 هـ . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي 234 ، وسير أعلام النبلاء 18/260 وما بعدها .
(13/56)
.
ووجهه : أن الدعوى والإنكار شرط قبول البينة فكما أن انعدام الدعوى يمنع قبول البينة فكذلك انعدام الإنكار ، ولايتحقق ذلك - أي الإنكار - إلاَّ من خصم حاضر أشبه القضاء على الغائب(1) .
ونوقش : بعدم التسليم بأنه قضاء على غائب ، ذلك أن الوكالة حق للموكل وعليه ، وليس للخصم فيها حق ولا عليه فيها حق ، بدليل أنه لايثبت له بحضور الوكالة حق ، ولايثبت عليه حق(2) .
ورُدَّ : بأن البينة إنَّما سميت بذلك لكونها مبنية في حق المنكر ، وذلك لايتحقق إلاَّ بمحضر من الخصم(3) ، ومع هذا فقد قال الحنفية : إذا قبل القاضي البينة بغير خصم حاضر ، وقضى بها جاز قضاؤه ؛ لأنه قضى في فصل مختلف فيه فيكون القاضي قد أمضى فصلاً مجتهداً فيه باجتهاده فلهذا لايفسد قضاؤه(4) .
القول الثاني : أن البينة على الوكالة في الخصومة تقبل من غير حضور الخصم ، وبهذا قال المالكية(5) ، والأصح عند الشافعية(6) ، والحنابلة(7) ، وابن أبي ليلى(8) .
واستدلوا بما يلي :
1 - خبر علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فقد وكل عقيلاً وعبدالله بن جعفر ولم يكن عند توكيله إياهما خصم ، وهذه حالة مشهورة في الصحابة وكل أقر عليها ولم يخالف فيها(9) .
2 - أنه موكّل في حق نفسه فلم يعتبر حضور الخصم كالوكالة في استخراج الديون .
3 - ولأنه توكيل فوجب أن يتم بالموكل والوكيل كالتوكيل في العقود .
4 - ولأن ما تنعقد به الوكالة في العقود تنعقد به في مطالبة الخصوم كوكالة المريض والمسافر .
5 - ولأنه توكيل لم يشترط فيه رضا الخصم فلايشترط فيه حضوره ، وأصله إذا أقر بالوكالة أو وكل عند حاكم .
__________
(1) المبسوط 19/11 .
(2) الحاوي 6/508 .
(3) المبسوط 19/11 .
(4) المبسوط 19/11 .
(5) مواهب الجليل 7/165 .
(6) الحاوي 6/58 ، والعزيز 13/203 .
(7) المغني 7/258 ، والفروع 4/349 .
(8) المبسوط 19/11 .
(9) الحاوي 6/508 .
(13/57)
6 - ولأنه مستعان به في الخصومة فلم يشترط فيه حضور الخصم كإشهاد الشهود(1) .
7 - ولأنه لايعتبر رضا الخصم في سماع البينة فلايعتبر حضوره كغيره(2).
والقول الثاني في نظري هو الراجح إن شاء الله ؛ لأن ما استدلوا به من الأقيسة صحيح وليس هناك ما يدفعه ، وأمَّا استدلال الحنفية فمع أنهم أجابوا عن الاعتراض الوارد على حجتهم لكن يبقى قضية الحكم على الغائب لو سلم الدليل فهو محل نزاع ، ولايصح القياس على أمر مختلف فيه ، والله أعلم .
المطلب الثالث : اشتراط ثبوت الوكالة قبل سماع الدعوى بالحق
اختلف العلماء - رَحِمَهُمُ اللهُ - هل يشترط لسماع الدعوى بالحق من الوكيل ثبوت الوكالة أو لا ؟ أم يُمكن أن تسمع بينة الوكالة وبينة الحق معاً على قولين :
القول الأول : لاتسمع دعوى الحق من الوكيل قبل أن يثبت الوكالة وهو القياس عند الحنفية ، وبه قال زفر ، وخرجه البعض على قول الإمام أبي حنيفة(3) .
قال الخصاف(4) في أدب القاضي : ( على قول أبي حنيفة لايقبل حتى تثبت الوكالة أولاً ) .
وقال أيضاً : وهذا أقيس على أصولهم ؛ لأن ههنا خصومتين أحدهما : إثبات الوكالة ، والثانية : إثبات المال والخصومة ، وإثبات المال مرتب على الوكالة .
وبهذا أيضاً قال المالكية(5) والحنابلة(6) .
ووجهه :
__________
(1) المرجع السابق .
(2) المغني 7/258 .
(3) أدب القاضي للخصاف 336 وما بعدها بشرح أبي بكر الرازي ، وروضة القصاة 654 وما بعدها ، 296 .
(4) هو : أحمد بن عمر بن مهير الخصاف ، أخذ عن أبيه عمر بن مهير عن الحسن عن أبي حنيفة ، كان فرضياً حاسباً عارفاً بمذهب أبي حنيفة ، له مصنفات منها : أدب القاضي ، وكتاب الحيل ، وكتاب الشروط ، وغير ذلك ، توفي سنة 261 هـ ، وقد قارب الثمانين . انظر : الفوائد البهية 29 .
(5) انظر : مواهب الجليل 7/162 .
(6) المغني لابن قدامة 7/260 .
(13/58)
1 - أنه ما لم تقم البينة على كونه خصماً لاتقبل بينته على إثبات المال كما لاتقبل بينة ممن ليس بخصم على إثبات شيء للمعين(1) .
2 - أن الدعوى لاتسمع إلاَّ من خصم يخاصم عن نفسه أو عن موكله ، وهذا - الذي لم تثبت وكالته - لايخاصم عن نفسه ، ولم يثبت كونه وكيلاً لمن يدعي له ، فلاتسمع دعواه كما لو ادّعى لمن لم يدّع وكالته(2) .
3 - القياس على من اشترى معيباً وأراد ردّه بذلك العيب فإن خصومته في الرد لاتقبل حتى يثبت العيب(3) .
القول الثاني : أن الشهادة تقبل على الأمرين جميعاً أي تسمع بينة الوكالة وتسمع الشهادة على الحق ويقضى به وينفذ الجميع ، وهذا قول أبي يوسف(4) استحساناً .
وقاله ابن سريج(5) تخريجاً على مذهب الشافعي(6) .
والقول الأول هو الراجح في نظري ؛ لأن جواز المخاصمة عن الغير فرع عن ثبوت الوكالة فما لم تثبت الوكالة فليس له الحق أن يخاصم عن غيره ، والله أعلم .
المطلب الرابع : وسائل إثبات الوكالة
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : إثبات الوكالة بالبينة :
بعد أن عرفنا أنه لابد من إثبات الوكالة فطريق ثبوتها محل نزاع بين أهل العلم ، وفيما يلي تفصيل أقوالهم في هذه المسألة:
__________
(1) أدب القاضي 336 وما بعدها .
(2) المغني 7/261 .
(3) أدب القاضي للخصاف 337 .
(4) روضة القضاة للسمناني 654 وما بعدها ، وأدب القاضي للخصاف وشرحه لأبي بكر الرازي 336 وما بعدها .
(5) هو : أبو العباس ، أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي ، ولد سنة 249 هـ ، وتوفي سنة 306 هـ ، له في الفقه : التقريب بين المزني والشافعي ، وله غيره بلغت مصنفاته أربعمائة مصنف . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 2/87 ، ووفيات الأعيان 1/66 .
(6) أدب القاضي لابن القاص 1/209 .
(13/59)
القول الأول : أنها تثبت بشاهد وامرأتين ، أو شاهد ويمين إذا كانت الوكالة في مال ، وهو رواية عن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - فإنه قال في الرجل يوكِّل وكيلاً ، ويشهد على نفسه رجلاً وامرأتين : إذا كانت المطالبة بدين ، فأمَّا غير ذلك فلا(1)
ووجهه : أن الوكالة في المال يقصد بها المال فتقبل شهادة النساء مع الرجال كالبيع والقرض وكالحوالة(2) .
القول الثاني : أنها لاتثبت إلاَّ بشاهدين ذكرين عدلين ، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد نقلها الخرقي(3) ، وقال في المغني : الثاني : ( ما ليس بعقوبة كالنكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والعتاق ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والتوكيل ، والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا ، فقال القاضي المعول عليه في المذهب أن هذا لايثبت إلاَّ بشاهدين ذكرين ، ولاتقبل فيها شهادة النساء بحال )(4) .
وبهذا قال الشافعي أيضاً(5) .
واستدلوا بما يلي :
__________
(1) المغني 7/255 ، 14/127 ، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/570 .
(2) المرجع السابق .
(3) المغني 7/255 ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/570 .
... والخرقي هو : عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد ، أبو القاسم ، الخرقي ، فقيه حنبلي ، له مصنفات كثيرة لم ينشر منها إلاَّ المختصر في الفقه بسبب احتراق كتبه ، توفي سنة 334 هـ . انظر : طبقات الحنابلة 1/75 ، والمقصد الأرشد 2/298 .
(4) المغني 14/127 .
(5) الحاوي 17/8 ، ونهاية المحتاج 8/312 ، والعزيز شرح الوجيز 13/48 .
(13/60)
1 - أن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع في الطلاق والرجعة والوصية، فقال تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنكُمْ ((1) ، وقال في الوصية : ( إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ((2) فنص على شهادة الرجال فلم يجز أن يقبل فيه شهادة النساء كالزنا .
2 - روى مالك عن عقيل عن ابن شهاب قال : مضت السنة من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه لايجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق(3) .
قال في الحاوي : وهذا وإن كان مرسلاً فهو لازم لهم ؛ لأن المراسيل حجة عندهم - يعني أبا حنيفة وأصحابه - .
3 - أن ما لايقصد منه المال إذا لم يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لايقبلن فيه مع الرجال كالقصاص(4) .
واعترض بأن الوكالة يتعلق بها المال ، فلماذا لايجوز إثباتها بشاهد وامرأتين.
وأُجيب : بأنه ليس في عقد الوكالة مال وإن أريد بها التصرف في المال ، وإنَّما هي تولية أقيم الرجل فيها مقام غيره ثم إن الحقوق على ضربين حقوق الله تعالى ، وحقوق الآدميين ، فلما وقع الفرق في حقوق الله بين أعلاها وأدناها في العدد فأعلاها الزنا وأدناها الخمر ، وجب أن يقع الفرق في حقوق الآدميين بين أعلاها وأدناها في الجنس فأعلاها حقوق الأبدان وأدناها حقوق الأموال(5) .
4 - أن الوكالة إثبات التصرف(6) .
__________
(1) سورة الطلاق : الآية 2 .
(2) المائدة : 106 .
(3) رواه أبو يوسف في الخراج 164 عن الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف .
(4) الحاوي للماوردي 17/9 .
(5) المرجع السابق 17/9 .
(6) المغني 7/257 ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/570 ، ونهاية المحتاج 8/312 .
(13/61)
5 - أن الوكالة في نفسها ولاية وسلطنة ومن ادّعاها فإنَّما يدعي ويثبت قولاً للغير لا مال(1) .
وعلى هذا فلايقبل شهادة رجل ويمين المدعي ؛ لأنه إذا لم تثبت بشهادة رجل وامرأتين فلئلا يثبت بشهادة واحد ويمين أولى ، وعلى الأول يقبل فيه شهادة رجل ويمين المدعي ، وهما روايتان مخرجتان(2) .
القول الثالث : أن الوكالة تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان سواء كان الحق مالاً أو غير مال ، وهذا قول الحنفية(3) .
واستدلوا بما يلي :
1 - قوله تعالى في باب المداينات : ( فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاء ((4) .
ووجه الاستدلال : أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - جعل لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق ؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء ، والشاهد المطلق من له شهادة على الإطلاق ، فاقتضى أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلاَّ ما قيد بدليل(5) .
ونوقش : بأن الآية نص في الأموال فلايصح استعمال العموم فيها(6) .
2 - ولأن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد من الصحابة فيكون إجماعاً(7) .
ويقاس على ذلك سائر الحقوق .
__________
(1) العزيز 13/48 .
(2) المغني 14/128 .
(3) تبيين الحقائق 4/209 ، وبدائع الصنائع 6/279 ، والهداية وشرحها فتح القدير 7/344 .
(4) من الآية 282 من سورة البقرة .
(5) بدائع الصنائع 6/280 .
(6) الحاوي 17/9 .
(7) بدائع الصنائع 6/280 ، والأثر عن عمر رواه عبدالرزاق في المصنف ، قال أخبرني الأسلمي قال : أخبرني الحجاج بن أرطاه عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح . 8/331 ، وحجاج ضعيف كما في التمهيد لابن عبدالبر 15/225 ، 21/59 .
(13/62)
ويُمكن أن يناقش بأنه قد روى أيضاً عن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه لاتجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء(1) .
3 - ولأن شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين ؛ لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة ، إلاَّ أنها لم تجعل حجة فيما يدرأ بالشبهات لنوع قصور وشبهة فيها بخلاف الشهادة على الوكالة ونحوها من الحقوق فهي تثبت بدليل فيه شبهة كالأموال(2) .
ويُمكن مناقشته بأن الأولى قياس الوكالة على سائر الحقوق التي يطلع عليها الرجال وليست بمال .
القول الرابع : إن كانت الوكالة بغير المال فلاتثبت إلاَّ بشاهدي عدل ، وهذا قول المالكية ، وهذا موضع اتفاق بينهم(3) ، واختلفوا إن كانت الوكالة بطلب مال في وسيلة إثباتها ، فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : يجوز فيها شاهد وامرأتان وشهرة ابن الحاجب ، وقال أشهب وعبدالملك : لايقبل فيها إلاَّ رجلان(4) .
ودليل الأول : أنها شهادة على مقصود به المال كالشهادة على البيع والإجارة .
ووجه الثاني : أن الشاهد واليمين لايقبل فيهما فكذلك الرجل والمرأتان ؛ لأن أحدهما لايقبل إلاَّ حيث يقبل الآخر(5) .
أمَّا الشاهد واليمين فحكى ابن رشد(6) الاتفاق على أنه لايجوز في إثبات الوكالة .
__________
(1) المصنف لعبدالرزاق 8/330 .
(2) المرجع السابق .
(3) الخرشي 8/51 .
(4) المعونة 3/1545 ، والمنتقى للباجي 5/212 ، وتبصرة الحكام 1/227 وما بعدها ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 8/210 .
(5) المعونة 3/1549 .
(6) هو : القاضي ، أبو الوليد ، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، الإمام العالم ، له مصنفات منها : البيان والتحصيل ، والمقدمات ، ولد سنة 455 هـ ، وتوفي سنة 520 هـ . انظر : شجرة النور 129 .
(13/63)
لكن ذكر الحطاب(1) أن فيها خلافاً نقله اللخمي(2) والمازري(3) .
والمشهور أنه لايقضى بهما .
ونقل الحطاب عن المازري : أن معروف المذهب أن الشاهد واليمين لايقضى به في الوكالة لكن منع القضاء بها ليس من ناحية قصور هذه الشهادة في القضاء بها في الوكالة بل لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة ؛ لأن اليمين لايحلفها إلاَّ من له نفع والوكيل لا نفع له فيها .
قال : وإن كان وقع في المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة وقبض الحق فتأول الأشياخ هذه الرواية على أن المراد بها وكالة بأجرة يأخذها الوكيل أو يقبض المال لمنفعة له فيها(4) .
__________
(1) هو : أبو عبدالله ، محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني ، الفقيه المالكي ، ولد بمكة سنة 902 هـ ، له من التصانيف : مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، توفي سنة 954 هـ . انظر : توشيح الديباج 229 وما بعدها ، والفتح المبين 3/75 ، والأعلام 7/58 .
(2) هو : أبو الحسن ، علي بن محمد الربعي ، المعروف باللخمي القيرواني ، من فقهاء المالكية ، له تعليق على المدونة سماه التبصرة مشهور معتمد في المذهب ، توفي سنة 478 هـ . انظر : شجرة النور 117 .
(3) هو : محمد بن علي بن عمر التميمي المازري ، يكنى أبا عبدالله ، ويعرف بالإمام ، وصار لقباً له حتى لايعرف بغير الإمام المازري ، وهو فقيه مالكي ، توفي سنة 536 هـ ، وله ثلاث وثمانون سنة . انظر : الديباج المذهب 1/279 ، وسير أعلام النبلاء 20/104 ، وهناك من عرف بالمازري غيره .
(4) مواهب الجليل 8/211 وما بعدها ، وانظر : البهجة 2/179 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/187 .
(13/64)
والذي ذكره ابن فرحون(1) في التبصرة عند الكلام على الوكالة بالخصومة أنها تثبت بشاهدين عدلين أو بشاهد ويمين على قول مالك وابن القاسم(2) .
وما دام أنه يقبل فيها شاهد ويمين فيقبل فيها رجل وامرأتان(3) ، والله أعلم .
وبعد بيان آراء الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في هذه المسألة على وجه التفصيل يتبين ما يلي :
أولاً : لا نزاع بين الفقهاء في أن الوكالة تثبت بشهادة عدلين ذكرين .
ثانياً : اختلفوا في شهادة رجل وامرأتين .
فمنهم من قال تقبل إذا كانت الوكالة متعلقة بالمال مثل أن يوكله في المطالبة بدين له ، ولايقبل في غير ذلك إلاَّ رجلين ، وهذا رواية عن أحمد وقول مالك وابن القاسم وابن وهب .
ومنهم من قال : يقبل فيها رجل وامرأتان مطلقاً سواء تعلقت بالمال أو بغيره ، وهذا قول الحنفية .
ومنهم من قال : لايقبل فيها إلاَّ رجلين مطلقاً ، وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي وقول أشهب وعبدالملك من المالكية
ثالثاً : اختلفوا في إثباتها بالشاهد واليمين فمن لم يقبل إلاَّ شهادة عدلين لايقبل الشاهد واليمين .
ومن يقبل شهادة رجل وامرأتين فهو يقبل الشاهد واليمين باستثناء المالكية على القول بأنها تثبت بشهادة رجل وامرأتين لكن المعروف من المذهب على ما ذكره الحطاب أنها لاتثبت بالشاهد واليمين لا لقصور في هذه الشهادة لكن لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة ؛ لأن اليمين لايحلفها إلاَّ من له نفع ، والوكيل ليس له نفع من الوكالة ، ولو كان له نفع لثبتت الوكالة بهما كما في الوكالة التي بعوض .
__________
(1) هو : برهان الدين ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحون المدني ، فقيه مالكي ، أخذ عن والده وعمه ، والإمام ابن عرفة ، له شرح مختصر ابن الحاجب ، وتبصرة الحكام ، والديباج المذهب في أعيان المذهب ، توفي سنة 799 هـ . انظر : شجرة النور ص 222 .
(2) التبصرة 1/127 .
(3) المرجع السابق 1/230 .
(13/65)
والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول بأن الوكالة التي تتعلق بالمال يقبل فيها رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي ؛ لأن المال يثبت بهما فثبوت الوكالة بهما أولى .
وأمَّا فيما عدا ذلك فلايقبل إلاَّ رجلان عدلان لأن الوكالة مِمَّا يطلع عليه الرجال ، ويُمكن إقامة البينة عليه فلايقبل فيه إلاَّ رجلان .
والأدلة التي استدل بها من يرى إثباتها برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين المدعي هي مخصوصة بالمال ، والله أعلم .
المسألة الثانية : إثبات الوكالة بتصديق الخصم :
إذا ادّعى شخص أنه وكيل فلان وصدقه الخصم ثبتت الوكالة عند الحنفية(1) والشافعية(2) .
وعند المالكية الظاهر من كلامهم أنها لاتثبت بتصديق الخصم وإنَّما لابد من إثباتها بوسيلة من وسائل الإثبات السابقة .
ففي مواهب الجليل للحطاب قوله : وإذا حضر الوكيل والخصم وتقاررا على صحة الوكالة فلايحكم بينهما بمجرد قولهما ؛ لأنه حق لغيرهما يتهمان على التواطؤ ، ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى واعترف بالمدعى به لم يجبره الحاكم على دفعه على المشهور حتى يثبت عنده صحة الوكالة )(3) .
قال - رَحِمَهُ اللهُ - : وهذا موافق لما في المعونة وتبصرة اللخمي لكنه مخالف لما ذكره ابن فرحون في الفصل السادس من تبصرته من أن الخصم إذا صدق المدعي للوكالة لزمه دفع الدين إليه ، وما ذكره أيضاً في الباب السبعين في القضاء بالإمارات وقرائن الأحوال مِمَّا يؤيد هذا(4) .
والحنابلة في هذا يوافقون المالكية ، ففي المقنع قوله : ( فإن كان عليه حق الإنسان فادّعى رجل أنه وكيل صاحبه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه ... )(5) .
__________
(1) أدب القاضي للخصاف وشرحه لأبي بكر الرازي 331 ، 326 .
(2) نهاية المحتاج 4/25 ، وروضة الطالبين 4/322 ، وما بعدها .
(3) مواهب الجليل 7/163 .
(4) مواهب الجليل 7/163 ، وانظر : المعونة 2/1240 .
(5) المقنع مع الشرح الكبير 13/563 .
(13/66)
قال في الشرح : ( إلاَّ أن تقوم به بينة ، وإن لم تقم به بينة لم يلزمه الدفع إليه وإن صدقه )(1) .
والراجح في نظري أنها لاتثبت بتصديق الخصم ؛ لأن الوكالة يتعلق بها حق للغير ، وهو الموكل فلم يعتبر إقرار الخصم فيما يتعلق به حق الغير ، ولما ذكره المالكية من خشية التواطؤ عليها لأخذ حق الغير ، والله أعلم .
المبحث الثالث : الشرط الثالث : أن لايكون الموكّل مبطلاً
اشترط الفقهاء لصحة الوكالة في الخصومة أن لايكون الموكِّل مبطلاً سواء كان المدعي أو المدعى عليه ، وقد نص على هذا الشرط فقهاء المالكية(2) والحنابلة(3) .
قال في تبصرة الحكام : ( ولاتجوز الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه )(4) .
وفي الفروع قال : ( ولايصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة قاله في الفنون ، فظاهره يصح إذا لم يعلم ، فلو ظن ظلمه جاز ، ويتوجه المنع ، ومع الشك يتوجه احتمالان ، ولعل الجواز أولى كالظن فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة )(5) .
واستشهد بما ذكره في المغني في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعي فلايحل دعوى ما لم يعلم ثبوته(6) .
وعند الحنفية قال الجصاص(7) في تفسير قوله تعالى : ( وَلاَتَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ((8) .
__________
(1) الشرح الكبير 13/563 .
(2) تبصرة الحكام 1/136 .
(3) الفروع 4/350 .
(4) تبصرة الحكام 1/136 .
(5) الفروع 4/350 ، والإنصاف 5/395 .
(6) الفروع 4/350 .
(7) هو : أحمد بن علي ، أبو بكر ، الجصاص ، كان إمام الحنفية في عصره ، له تصانيف منها أحكام القرآن ، وشرح مختصر الكرخي وشرح الأسماء الحسنى وأدب القضاء ، توفي سنة 370 هـ ، وكان مولده 305 هـ . انظر : الفوائد البهية 27 وما بعدها .
(8) سورة النساء : الآية 105 .
(13/67)
قال : ( وهذا يدل على أنه غير جائز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره ...)(1).
وقد جاء في كتب فقهاء المذهب أن الوكالة التي تضر بالخصم بأن كان الوكيل يجتهد في الحيل لإبطال حق المدعي لاتقبل
قال في البحر : ( وإن علم منه قصد الإضرار بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لايقبل )(2) .
وفي تكملة حاشية رد المحتار قوله : ( وإن علم من الموكّل قصد الإضرار لخصمه بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لايقبل منه التوكيل إلاَّ برضاه ... )(3) .
ومن المعلوم أن من أعظم الضرر التوكل عن المبطل لتبرئته مِمَّا هو عليه من الباطل .
وقال الغزالي من الشافعية بعد أن ذكر بعض الأحاديث في ذمّ الخصومة : ( فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي يخاصم بالباطل ، والذي يخاصم بغير علم ، مثل وكيل القاضي ، فإنه قبل أن يتعرف أن الحق في أي جانب ، هو يتوكل في الخصومة من أي جانب كان ، فيخاصم بغير علم )(4) .
الأدلة :
استدل الفقهاء على عدم جواز التوكل في الخصومة بالباطل بما يلي :
1 - قول الله عزّوجل : ( وَلاَتَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ((5) .
__________
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/265 .
(2) البحر الرائق 7/145 .
(3) تكملة حاشية رد المحتار 11/375 ، وفتاوى قاضيخان مع الفتاوى الهندية 3/7 ، وتكملة فتح القدير 8/9 .
(4) إحياء علوم الدين 9/1557 .
(5) سورة النساء : الآية 105 .
(13/68)
قال القرطبي(1) - رَحِمَهُ اللهُ - في التفسير : ( في هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لاتجوز ، فلايجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلاَّ بعد أن يعلم أنه محق )(2) .
وقال : ( الخصيم هو المجادل ... فنهى الله عزّوجل رسوله عن عَضُدِ أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة )(3) .
وقال ابن العربي(4) : ( إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لاتجوز ، بدليل قوله عزّوجل لرسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا ( )(5) .
__________
(1) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح ، الشيخ ، الإمام ، أبو عبدالله ، الأنصاري ، الأندلسي ، القرطبي ، المفسر ، جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً أسماه : ( جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن ) ، توفي سنة 671 هـ . انظر : الديباج المذهب 2/308 ، وشجرة النور ص 197 .
(2) الجامع لأحكام القرآن 5/242 .
(3) المرجع السابق .
(4) هو : القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد ، المعروف بابن العربي ، من فقهاء المالكية ، إمام حافظ ، له مصنفات منها : شرح على الموطأ ، وأحكام القرآن ، توفي سنة 543 هـ . انظر : شجرة النور 136 وما بعدها .
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1/498 .
(13/69)
وقال الجصاص : ( قوله تعالى : ( وَلاَتَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ( روي أنه أنزل في رجل سرق درعاً فلما خاف أن تظهر عليه رمى بها في دار يهودي فلما وجدت الدرع أنكر اليهودي أن يكون أخذها ، وذكر السارق أن اليهودي أخذها فأعان قوم من المسلمين هذا الآخذ على اليهودي فمال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى قولهم فأطلعه الله على الآخذ وبرأ اليهودي منه ، ونهاه عن مخاصمة اليهودي وأمره بالاستغفار مِمَّا كان منه من معاونته الذين كانوا يتكلمون عن السارق ، وهذا يدل على أنه غير جائز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه ، وهو غير عالم بحقيقة أمره ؛ لأن الله تعالى قد عاتب نبيه على مثله وأمره بالاستغفار منه ، وهذه الآية وما بعدها في النهي عن المجادلة عن الخونة إلى آخر ما ذكره كله تأكيد للنهي عن معونة من لايعلمه حقاً )(1).
ثانياً : عن ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : (( من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ))(2) .
وفي لفظ : (( من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله )) رواهما أبو داود(3) .
__________
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/265 .
(2) روى الحاكم في المستدرك في سبب نزول الآية أنها نزلت في طعمة بن أبيرق ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . المستدرك 4/427 ، وروى الترمذي أنها نزلت في بني أبيرق بشير ومبشر وبشر . انظر : سنن الترمذي ، حديث [336] 5/244 ، وقال : حديث غريب لانعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني .
(3) رواهما أبو داود في سننه ، كتاب الأقضية ، باب : فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ، حديث [3597] ، [3598] 4/23 ، وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من حديث عبدالله بن عمر 2/32 ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
(13/70)
قال الشوكاني(1) : هذا ذم شديد له شرطان :
أحدهما : أن تكون المخاصمة في باطل .
والثاني : أن يعلم أنه باطل فإن اختل أحد الشرطين فلا وعيد ، وإن كان الأولى ترك المخاصمة ما وجد إليه سبيلاً(2).
وأمَّا قوله(3) : ( من أعان على خصومة بظلم فهو في معنى ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أوس بن شرحبيل أنه سمع رسولَ الله يقول : من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام )(4) .
وقال أيضاً : ( في الحديث دليل على أنه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصماً أو معيناً على خصومة بتلك الصفة أن يزجره ويردعه لينتهي )(5) .
ثالثاً : روى عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبرتها عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال : (( إنَّما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك ، فمن قضيتُ له بحق مسلم فإنَّما هي قطعة من النَّار فليأخذها أو فليتركها )) رواه البخاري وبوب له : ( باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه )(6) .
__________
(1) هو : محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، ولد سنة 1173 هـ ، وله مصنفات كثيرة ، منها : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ، وهو مطبوع ، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، توفي سنة 1250 هـ . انظر : البدر الطالع 2/214 - 225 ، والأعلام 6/298 .
(2) نيل الأوطار 5/550 .
(3) المرجع السابق .
(4) المعجم الكبير للطبراني 916 .
(5) نيل الأوطار 5/550 .
(6) صحيح البخاري ، كتاب المظالم ، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 3/101 ، ورواه في مواضع أخرى .
(13/71)
قال ابن حجر(1) : ( وفيه أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم فإن المراد بقوله : ( أبلغ ) أي أكثر بلاغة ، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم وإنَّما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق )(2) .
وقال أيضاً : وفي هذا الحديث من الفوائد : إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئاً هو في الباطن حرام عليه .
وفيه : أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في الظاهر ، ويحكم له به أنه لايحل له تناوله في الباطن ، ولايرتفع عنه الإثم بالحكم(3) .
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن من قصد التوكل عن المبطل من أجل تبرئته من باطله وإعانته على ظلمه وهو يعلم بذلك أو يظنه ، فهذا لايجوز وفعله محرم ، وهذه الأدلة تدل عليه .
أمَّا من قصد من التوكل له إظهار باطله ورده عن ظلمه وإعادة الحق إلى مستحقه فيجوز ويدخل في عموم قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً )) ، وقد بين النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معنى نصره ظالماً بأن يرده عن ظلمه فهذا نصره ، والله أعلم .
المبحث الرابع: في الشرط الرابع : أن لايكون توكيله إضراراً بخصمه
لقد نص على هذا الشرط جماعة من الفقهاء .
ففي التبصرة لابن فرحون(4) المالكي قوله : ومن وكل ابتداءً إضراراً لخصمه لم يُمكن من ذلك .
__________
(1) هو : أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المصري الشافعي ، إمام حافظ ، ولد سنة 773 هـ ، تعلم الشعر فبلغ فيه الغاية ثم طلب الحديث فسمع الكثير وبرع ، توفي سنة 852 هـ ، له مصنفات كثيرة من أشهرها : فتح الباري شرح صحيح البخاري وغيره كثير . انظر : التعليقات السنية على الفوائد البهية 16 .
(2) فتح الباري 13/219 .
(3) فتح الباري 13/216 ، ونيل الأوطار 5/561 .
(4) سبقت ترجمته هامش رقم [278] .
(13/72)
ونقل عن محمد بن لبابة(1) قوله : ( كل من ظهر منه عند القاضي لدد تشغيب في خصومته فلاينبغي له أن يقبله في وكالة ، إذ لايحل إدخال اللدد على المسلمين ) .
وقال ابن سهل(2) : ( والذي ذهب الناس إليه في القديم والجديد قبول الوكلاء إلاَّ من ظهر منه تشغيب ولدد فذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لايقبل به وكالة على أحد )(3) .
وقد مرّ أن الإمام أبا حنيفة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يشترط لصحة التوكيل رضا الخصم لئلا يتضرر بالوكالة .
والمحققون من فقهاء المذهب يرون الأخذ بقول الإمام إذا كان هناك ضرراً على الخصم .
فيفهم من ذلك أنهم يعتبرون هذا الشرط في الجملة .
ويُمكن أن يستدل لهذا بما يلي :
1 - ما في الصحيحين من قوله - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَم - : (( أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )) متفق عليه(4) .
قال النووي : ( والألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه ؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر ، وأمَّا الخَصِمُ فهو الحاذقُ بالخصومة ، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل )(5) .
قلتُ : وهذا شأن كثير من الوكلاء إنَّما يقصدون لهذا المعنى ولذا فإن من توكل في باطل فهو داخل في هذا الحديث .
__________
(1) هو : أبو عبدالله ، محمد بن عمر بن لبابة القرطبي الفقيه العالم الإمام الحافظ ، فقيه مالكي ، انفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنة ، وتوفي في شعبان سنة 314 هـ . انظر : شجرة النور 86 .
(2) سبقت ترجمته هامش [200] .
(3) تبصرة الحكام 1/132 .
(4) سبق تخريجه هامش [61] .
(5) شرح النووي على صحيح مسلم 16/219 .
(13/73)
قال النووي : فإن قلت لابُدّ للإنسان من الخصومة لاستبقاء حقوقه فالجواب ما أجاب به الغزالي من أن الذم إنَّما هو لمن خاصم بباطل أو بغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب ، ويدخل في الذم من يطلب حقاً لكن لايقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد والكذب لإيذاء خصمه ، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه وكسره ، ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه ، فهذا هو المذموم ، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة في الحجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذموماً ولا حراماً لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا .
وعلل ذلك بأن ضبط اللسان على حد الاعتدال متعذر ، والخصومة توغر الصدور ، وتهيج الغضب ، وينتج عن ذلك الحقد بينهما والطعن في العرض وانشغال المرء حتى في صلاته بالمخاصمة فلايبقى حاله على استقامة ، والخصومة مبدأ الشر ، فينبغي التحرز منها إلاَّ لضرورة(1) .
ثانياً : قوله - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَم - : (( أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر )) متفق عليه(2)
ووجه الاستدلال من الحديث : أن من توكل في باطل أو قصد الإضرار بخصمه فهو لايخلو من خصلتين من هذه الخصال أن يكذب في حديثه ، وأن يفجر في خصومته ، وهذا من أعظم الضرر بالمسلمين .
__________
(1) الأذكار بتصرف 531 ، وسبل السلام 4/203 وما بعدها ، وانظر : كلام الغزالي في الإحياء 9/1557 .
(2) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب في المظالم والغصب ، باب إذا خاصم فجر 3/101 ، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق ، حديث [58] 1/78 .
(13/74)
ومعنى فجر : أي مال عن الحق ، وقال الباطل والكذب ، قال أهل اللغة : وأصل الفجور الميل عن القصد(1) .
وقال ابن رجب(2) : ( يعني بالفجور : أن يخرج عن الحق عمداً حتى يصير الحق باطلاً والباطل حقاً ، وهذا مِمَّا يدعو إليه الكذب كما قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (( إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النَّار )) )(3) .
وقال : ( فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ، ويخيل للسامع أنه حق ، ويوهن الحق، ويخرجه في صورة الباطل ، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق )(4) .
وقال النووي : ( اختلف العلماء في معناه فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه ، أي هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه ، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم يرد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النَّار )(5) .
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 2/48 .
(2) هو : عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي ، الحافظ ، له تصانيف منها : شرح البخاري بلغ فيه إلى كتاب الجنائز ، وله شرح على الترمذي ، وذيل على كتاب طبقات الحنابلة ، وله القواعد في الفقه ، توفي سنة 795 هـ . انظر : شذرات الذهب 6/339 .
(3) جامع العلوم والحكم 560 .
(4) المرجع السابق .
(5) شرح النووي على صحيح مسلم 2/47 .
(13/75)
ثالثاً : يُمكن أن يستدل له أيضاً بقوله - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَم - : (( لا ضرر ولا ضرار ))(1) فإنه عام في نفي جميع أنواع الضرر .
ومِمَّا ألحقه فقهاء المالكية بهذا الشرط توكيل العدو على عدوه في الخصومة فلايجوز أن يكون الوكيل عدواً للخصم ، فإذا كان الذي وكل هو المدعي فلايجوز أن يكون الوكيل عدواً للمدعى عليه ، وإن كان الموكل هو المدعي عليه فلايجوز أن يكون الوكيل عدواً للمدعي بل تعدى المالكية إلى أبعد من ذلك فقالوا : لو وكل كُلُّ واحد من المتداعيين وكيلاً وبين الوكيلين عداوة لم يباح ذلك(2) .
قال ابن فرحون : وللحاكم عزله(3) .
ووجهه : ما ورد من النهي عن الضرر والضرار .
ولأنه مع العداوة لايسلم من دعواه الباطل لعداوته لخصمه(4) .
المبحث الخامس : الشرط الخامس : العلم بالوكالة
اشترط فقهاء الحنفية علم الوكيل بالوكالة وعلم من يعامله .
__________
(1) رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية ، باب : القضاء في المرافق 2/745 مرسلاً ، والدارقطني 4/228 ، والحاكم 2/57 وما بعدها من حديث أبي سعيد وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه .
... ورواه ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت [234] 2/784 ، قال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/282 : فيه انقطاع .
... ورواه من حديث ابن عباس برقم [2341] 2/784 ، وفيه جابر الجعفي متهم .
... وروي من حديث أبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبدالله وعائشة . انظر : نصب الراية 4/384 .
... قال في أحاديث جامع العلوم والحكم 404 : حديث حسن وقال محققه : صحيح بالشواهد كما هو مخرج في الصحيحة برقم [250] .
(2) منح الجليل 6/387 .
(3) المرجع السابق .
(4) المرجع السابق .
(13/76)
قال الكاساني في البدائع : ( لا خلاف في أن العلم بالتوكل في الجملة شرط إمَّا علم الوكيل وإمَّا علم من يعامله حتى أنه لو وكل رجلاً ببيع عبده فباعه الوكيل من رجل قبل علمه وعلم الرجل بالتوكيل لايجوز بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه بالوكالة )(1) .
وعلل ذلك بأن حكم الآمر لايلزم إلاَّ بعد العلم بالمأمور به أو القدرة على اكتساب سبب العلم بالمأمور به كما في أوامر الشرع(2) .
وذهب الشافعية(3) والحنابلة(4) إلى أن علم الوكيل ليس بشرط ولم أجد لهم في اشتراط علم من يعامله نصاً والظاهر من كلامهم عدم اشتراطه .
وأمَّا المالكية فيشترطون القبول ، وبناء عليه فلا إشكال في اعتبار العلم ؛ لأنه لايُمكن القبول بما لايعلم به(5) .
فمن تصرف قبل العلم بالوكالة فعند المالكية لايصح ؛ لأنه تصرف قبل القبول .
وعند الشافعية مبني على مسألة من تصرف في مال أبيه يظن أنه حي فبان ميتاً ولهم فيه قولان : أظهرهما أنه يصح لصدوره من مالك فيجري هنا كذلك(6) .
ورأي الحنابلة في هذا كرأي الشافعية أصح الروايتين أن من باع ملك غيره فبان وكيلاً أن تصرفه صحيح(7) .
__________
(1) بدائع الصنائع 6/20 وما بعدها .
(2) المرجع السابق .
(3) مبنى هذه المسألة عند الشافعية على اشتراط القبول فقد اختلفوا هل هو شرط أم لا ؟ ، والمراد القبول اللفظي ، وأصح الأوجه أنه لايشترط ، والثاني : يشترط ، والثالث : إن أتى بصيغة أمر ك: بع واشتر ، لم يشترط فعلى القول باشتراط القبول لا إشكال وعلى القبول بعدم اشتراطه إذا وكله والوكيل لايعلم ثبتت الوكالة على الأصح . انظر : روضة الطالبين 4/300 .
(4) الشرح الكبير مع المقنع 13/573 .
(5) مواهب الجليل 7/174 .
(6) انظر : روضة الطالبين 4/300 ، 3/355 .
(7) الفروع 4/37 ، وتصحيح الفروع معه .
(13/77)
لكن هذا الشرط بالنسبة للخصومة يغني عنه في نظري ما مر من اشتراط ثبوت الوكالة ؛ لأنّا قد قلنا إن من الشروط المتعلقة بالوكالة بالخصومة ثبوت الوكالة ، ومعنى هذا أن الوكيل يدعي الوكالة فهو قد علم بها وإلاَّ لم يدِّعها ، والله أعلم .
المبحث السادس : الشرط السادس : أن يكون وكيل الخصومة واحداً لا أكثر
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعدد الوكلاء
اختلف العلماء- رَحِمَهُمُ اللهُ - في اشتراط عدم تعدد الوكلاء على قولين :
القول الأول : للمالكية قالوا باشتراط هذا الشرط ، وبناءً عليه فلايجوز توكيل وكيلين في الخصومة ، وإنَّما يجوز توكيل واحد معين غير مبهم ، وسواء كان الموكِّل رجلاً أو امرأة إلاَّ أن يرضى الخصم فيجوز .
بل قال المالكية أيضاً : لو كان الحق لاثنين فقالا من حضر منا خاصم فليس لهما ذلك ؛ لأنه كتوكيل وكيلين(1) .
ووجهه : أن في توكيل أكثر من واحدٍ إضراراً بالخصم فلايجوز(2) .
القول الثاني : يجوز توكيل وكيلين فأكثر في الخصومة ، وهو قول الجمهور من الحنفية(3) والشافعية(4) والحنابلة(5) ، أي : أن اشتراط عدم تعدد الوكلاء غير معتبر عندهم .
ولعل مستند هذا القول : أنه كما جاز توكيل الواحد يجوز توكيل الاثنين .
ولأن الحاجة كما دعت إلى توكيل الواحد فهي تدعو إلى توكيل الاثنين .
وهذا هو الراجح في نظري فكما لَمْ نعتبر رضا الخصم في توكل الواحد لانعتبره في توكيل الاثنين ، والضرر مدفوع ؛ فإن القاضي إذا رأى في تعدد الوكلاء إضراراً فله عزل أحدهما ، والله أعلم .
__________
(1) مختصر خليل مع مواهب الجليل 7/162 ، ومواهب الجليل ومنح الجليل 6/359 ، والخرشي 6/394 ، وحاشية الدسوقي ، والشرح الكبير بهامشه 3/378 ، والبهجة 1/330 ، وحلي المعاصم معه .
(2) البهجة 1/330 ، وحلي المعاصم معه .
(3) الكتاب للقدوري وشرحه اللباب 2/144 ، وبدائع الصنائع 6/32 .
(4) روضة الطالبين 4/321 .
(5) المغني 7/206 .
(13/78)
المطلب الثاني : تصرف الوكيلين
إذا وكل المدعي وكيلين في مخاصمة فهل ينفرد بها أحدهما أو لابد من اجتماعهما ؟ .
اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في ذلك على أربعة أقوال :
القول الأول : أن كل واحد من الوكيلين ينفرد بالتصرف ، وهو قول أئمة الحنفية الثلاثة - أبي حنيفة وصاحبيه(1) - وهو قول عند الحنابلة ، قال في الإنصاف : (وقيل : لايجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلاَّ في الخصومة )(2) .
وقال في الفروع : ( قيل : إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما للعرف ) .
قال في الإنصاف : ( وهو الصواب )(3) .
ووجهه :
1 - أن الغرض من الخصومة إعلام القاضي بما يملكه المخاصم واستماعه ، واجتماع الوكيلين على ذلك يخل بالإعلام والاستماع ؛ لأن ازدحام الكلام يخل بالفهم فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضاً للخصومة إلى كل واحد منهما فأيهما خاصم كان تمثيلاً ، إلاَّ أنه لايملك أحدهما القبض دون صاحبه ، وإن كان وكيل الخصومة يملك القبض عند الحنفية ؛ لأن اجتماعهما على القبض ممكن فلايكون الموكل ، راضياً بقبض أحدهما بانفراده(4) .
2 - ولأن الاجتماع في الخصومة متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء ، والرأي يحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة(5) .
القول الثاني : لاينفرد بالخصومة واحد منهما ، وهو قول زفر من الحنفية(6) .
__________
(1) انظر : بدائع الصنائع 6/32 .
(2) الإنصاف مع المقنع والشرح 13/482 .
(3) الفروع 4/351 ، والإنصاف مع المقنع والشرح 13/482 .
(4) بدائع الصنائع 6/32 وما بعدها .
(5) اللباب في شرح الكتاب ، تأليف : عبدالغني الغنيمي الحنفي 1/144 .
(6) بدائع الصنائع 6/32 .
... وزفر هو : زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس ، ويكنى بأبي الهذيل ، ولد سنة 110 هـ ، صحب الإمام أبي حنيفة ، وأخذ الفقه عنه ثم غلب عليه الرأي ، فصار من أئمة الحنفية المجتهدين ، توفي سنة 158 هـ . انظر : الطبقات السنية 3/244 ، ووفيات الأعيان 2/317 .
(13/79)
ووجهه : أن الخصومة مِمَّا يحتاج إلى الرأي ولم يرض برأي أحدهما فلايملكها أحدهما دون الآخر(1) .
القول الثالث : للشافعية قالوا : إن صرح باستقلال كل واحد منهما استقل بها ، وإن لم يصرح باستقلال كل واحد منهما فوجهان :
الأصح : أنه لايستقل واحد منهما بل يتشاوران ويتباصران كما لو وكلهما في بيع أو طلاق أو غيرهما أو أوصى إليهما .
والآخر : أنه يستقل : لتعذر الاجتماع على الخصومة(2) .
ومذهب الحنابلة في هذا كالصحيح المعتمد عند الشافعية من أنه إن صرح بالاستقلال استقل بها وإن لم يصرح أو لم يجعل له ذلك فليس له الاستقلال(3).
ووجهه ما يلي :
1 - أن التصرف يعتمد الإذن فإن وجد صح التصرف ، وإن لم يوجد لم يصح التصرف ، ومن وكل وكيلين وجعل لكل واحد منهما التصرف فقد وجد الإذن ، وإن لم يجعل لكل واحد منهما التصرف فالإذن لم يوجد لكل واحد منهما بانفراده فجاز لهما معاً التصرف ، ولم يجز الانفراد ؛ لأن الموكل لم يرض بتصرف أحدهما منفرداً بدليل إضافته الغير إليه .
2 - القياس على من وكل اثنين ببيع أو شراء أو طلاق فليس لأحدهما الانفراد ، فكذا في الخصومة(4) .
ويُمكن مناقشته : بأنه إنَّما منع من الاجتماع في الخصومة لما يفضي إليه من الشغب في مجلس القضاء بخلاف البيع والشراء فإن محلهما الأسواق والشغب فيها معتاد ، والطلاق ليس مختصاً بمجلس القضاء ، والله أعلم .
القول الرابع : لكل واحد منهما الاستبداد إلاَّ أن يشترط الاجتماع .
وهذا قول المالكية إن حصل التعدد بإذن الخصم(5) .
ووجهه : أن الأصل عدم الشرط(6) .
__________
(1) المرجع السابق .
(2) روضة الطالبين 4/321 .
(3) المقنع والشرح الكبير معه 13/482 وما بعدها ، والممتع شرح المقنع 3/360 ، والمستوعب 2/277 ، والإنصاف مع المقنع والشرح 13/482 ، والمغني 7/207 .
(4) انظر : الممتع شرح المقنع 3/360 وما بعدها .
(5) الذخيرة للقرافي 8/15 .
(6) المرجع السابق .
(13/80)
والراجح في نظري هو التفصيل الذي ذكره الشافعية والحنابلة ؛ لأن من وكل وكيلين فهو دليل على أنه لايرضى إلاَّ باجتماعهما وتعاونهما إلاَّ أن يجعل لكل واحد منهما الانفراد ، فهذا دليل على أنه رضي برأي الواحد .
ولايستلزم توكيل الاثنين الشغب ؛ لأنهما لايتصور أن يتكلما في وقت واحد وإنَّما يعين أحدهما الآخر ويبصره بما يحتاج إليه ، والله أعلم .
الفصل الثالث : كتصرفات وكيل الخصومة
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث :
التمهيد : فيما لوكيل الخصومة فعله وما ليس له فعله بلا نزاع .
الوكيل بالخصومة إمَّا أن يكون من جهة المدعي أو من جهة المدعى عليه ، فأمَّا وكيل المدعي ، فهو يدعي ويقيم البنية ، ويسعى في تعديلها ، ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما يقع وسيلة إلى الإثبات .
والوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما يُمكنه(1) .
وليس له أن يصالح ولايبري، حكى ابن قدامة الإجماع عليه، فقال : ولايملك المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف نعلمه ؛ لأن الإذن في الخصومة لايقتضي شيئاً من ذلك(2) .
وقال الماوردي(3) : وهكذا ليس للوكيل أن يصالح على ما وكل في المطالبة به ؛ لأن الصلح إمَّا أن يكون بيعاً ، ولايجوز إلاَّ بإذن موكله أو يكون إبراء فلايصح(4) .
__________
(1) العزيز شرح الوجيز 5/243 ، والفروع 4/363 ، وفيه قوله : ولا خلاف أن وكيل الخصومة يملك الطعن في الشهود ومدافعتهم وسماع البينة لضرورة المخاصمة ويلزمه طلب الحظ لموكله .
(2) المغني 7/211 .
(3) هو : أبو الحسن ، علي بن محمد بن حبيب البصري ، المعروف بالماوردي ، الفقيه الشافعي ، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ، ومن كبارهم ... له تصانيف منها الحاوي في الفقه ، والأحكام السلطانية وغيرها ، توفي سنة 450 هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 3/303 وما بعدها ، ووفيات الأعيان 3/282 .
(4) الحاوي 6/514 ، 515 .
(13/81)
ووجه عدم جواز تلك التصرفات من الوكيل : أن اسم الخصومة لايتناول الصلح والإبراء فالإذن في الخصومة لايتناول شيئاً من ذلك(1) .
المبحث الأول : إقرار الوكيل وإنكاره
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : إقرار الوكيل في الوكالة المطلقة
والمقصود بالوكالة المطلقة : هي الوكالة التي لم يفوض الموكل فيها إلى الوكيل جميع التصرفات بما فيها الإقرار ولم ينهه عنه .
فهل يُعدّ إقرار الوكيل في هذا النوع من الوكالة جائز أو لا ؟ .
لقد اختلف العلماء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في حكم إقراره في هذا النوع - أعني به الوكالة المطلقة - على قولين :
القول الأول : أن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار ، وبه قال أئمة الحنفية الثلاثة(2) .
وحجتهم : أن الوكيل بالخصومة وكيل بالجواب الذي هو حق عندالله - عَزَّ وَجَلَّ - ، وقد يكون ذلك إنكاراً ، وقد يكون إقراراً فإذا أقر على موكله دل أن الحق هو الإقرار فينفذ على الموكِّل كما لو أقر على موكله وصدقه(3).
وبعد أن اتفق أئمة الحنفية على هذا القدر اختلفوا في شروط قبول الإقرار : فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يشترط لقبول الإقرار من الوكيل أن يكون في مجلس القاضي لا غير .
وحجتهما : أن الموكِّل فوض الأمر للوكيل لكن في مجلس القاضي ؛ لأن التوكيل بالخصومة أو بجواب الخصومة ، وكل ذلك يختص بمجلس القاضي بدليل أن الجواب لايلزم في غير مجلسه ، وكذا الخصومة لاتندفع باليمين في غير مجلس القاضي فتتقيد بمجلس القاضي ، إلاَّ أنه إذا أقر في مجلس غير مجلس القاضي خرج عن الوكالة وانعزل ؛ لأنه لو بقي وكيلاً لبقي وكيلاً بالإقرار عيناً؛ لأن الإنكار لايسمع منه للتناقض ، والإقرار عيناً غير موكّل به .
__________
(1) العزيز 5/244 ، والكافي 3/314 .
(2) بدائع الصنائع 6/24 ، والبحر الرائق 7/181 .
(3) المرجعان السابقان ، والفتاوى الهندية 3/617 .
(13/82)
وذهب أبو يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أنه لايشترط أن يكون إقراره في مجلس القاضي بل يصح فيه وفي غيره .
ووجهه : أن التوكيل تفويض ما يملكه الموكّل إلى غيره ، وإقرار الموكِّل لاتقف صحته على مجلس القاضي فكذا إقرار الوكيل .
وبعبارة أخرى : الموكِّل أقام الوكيل مقام نفسه ، والموكل يجوز إقراره عند القاضي وعند غيره فكذا الوكيل لأنه قائم مقامه(1) .
واعترض عليه : بأن الموكِّل إنَّما أقام الوكيل مقام نفسه في الخصومة ، والخصومة لاتكون إلاَّ عند القاضي ، والإقرار لايجوز إلاَّ عنده(2) .
والشرط الثاني : أن لايكون الإقرار في حد قذف أو قصاص ؛ لأن التوكيل بالخصومة جعل توكيلاً بالجواب مجازاً بالاجتهاد فتمكنت فيه شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة في درء ما يدرأ بالشبهات(3) .
القول الثاني : لايصح إقرار الوكيل على الموكِّل لا عند القاضي ولا عند غيره ، ولا في حد ولا غيره ، وهذا قول الجمهور من المالكية في القول المعتمد عندهم(4) ، والشافعية(5) ، والحنابلة(6) ، وزفر من الحنفية(7) .
واحتجوا بما يلي :
1 - أن الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلايملكه الوكيل في الخصومة كالإبراء(8) .
__________
(1) المراجع السابقة ، وأدب القاضي للخصاف وشرحه لأبي بكر الرازي 330 .
(2) أدب القاضي للخصاف 330 .
(3) تبيين الحقائق 4/281 .
(4) انظر : الكافي لابن عبدالبر 395 ، ومواهب الجليل 7/171 ، والتاج والإكليل معه ، والذخيرة 8/14 ، وحلي المعاصم مع البهجة 1/330 وقال : والمعروف من المذهب أنها لاتستلزم الإقرار ولو أقر لم يلزم .
(5) العزيز شرح الوجيز 5/243 وما بعدها ، والحاوي للماوردي 6/513 .
(6) المغني 7/211 ، والفروع 4/349 .
(7) البحر الرائق 7/181 ، وأدب القاضي 330 .
... وزفر سبقت الترجمة له هامش رقم [350] .
(8) المغني 7/211 ، والبحر الرائق 7/181 .
(13/83)
2 - القياس على الإقرار في دعوى النكاح والطلاق والقصاص والعفو وقد سلمها الحنفية(1) .
3 - القياس على الأب والوصي ، فلهما أن يخاصما وليس لهما الإقرار ، والجامع بين هؤلاء أن كلاً منهم ندب إلى استيفاء الحق فلم يكن له إسقاطه(2).
4 - ولأن كل ما لم يملكه الوكيل من إسقاط الحق في غير مجلس الحكم لم يلزمه في مجلس الحكم كالإبراء طرداً والقبض عكساً .
5 - ولأن ما لم يصح من الوكيل الإبراء منه لم يصح منه الإقرار به كالجناية .
6 - ولأن كل من لايصح إقراره مع النهي لايصح إقراره مع الترك كالمحجور عليه(3) .
ونوقش استدلال الحنفية بما يلي :
1 - قولهم المخاصمة تتضمن إقراراً وإنكاراً غير مسلم بل تتضمن من جهة الوكيل الإنكار لما عليه من المعونة وحفظ الحق ، ومن جهة الموكل الإقرار والإنكار .
2 - قولهم : لما قام في الإنكار مقام موكله وجب أن يكون في الإقرار بمثابته .
جوابه : أن في الإنكار معونة لموكله وحفظاً لحقه ، فصح من الوكيل ، أمَّا الإقرار فمعونة عليه ، وإسقاط لحقه فلم يصح من الوكيل(4) .
3 - الإنكار لايقطع الخصومة بخلاف الإقرار، ويملكه في الحدود والقصاص وفي مجلس الحكم وغيره ، والوكيل لايملك الإنكار على وجه يمنع الموكِّل من الإقرار فلو ملك الإقرار لامتنع على الموكِّل الإنكار فافترقا فلايقاس أحدهما على الآخر(5) .
4 - القياس على الموكِّل قياس مع الفارق فإن الموكِّل يملك الإبراء فيملك الإقرار والوكيل لم يملك الإبراء فلم يملك الإقرار(6) .
__________
(1) العزيز شرح الوجيز 5/244 .
(2) الحاوي 6/514 ، وأدب القاضي للخصاف 330 .
(3) الحاوي 6/514 .
(4) المرجع السابق .
(5) المغني 7/211 .
(6) الحاوي 6/514 .
(13/84)
والراجح في نظري أن إقرار الوكيل على موكِّله في الوكالة المطلقة التي لم يأذن فيها الموكِّل بالإقرار ولم ينهه ، ولم يفوض إليه كل تصرف لايصح لا عند القاضي ولا عند غيره ؛ لأن الإقرار يتعلق به حق الغير فلايصح منه ، والله أعلم.
المطلب الثاني : إقرار الوكيل في الوكالة التي نهاه فيها
الموكِّل عن الإقرار ( استثناء الإقرار )
يرى فقهاء الحنفية في ظاهر الرواية أن الموكل إذا وكل بالخصومة ونهى الوكيل عن الإقرار أن هذا الاستثناء يصح ، ولايملك الوكيل الإقرار لكنه يملك الإنكار(1) ، والقول بعدم صحة إقراره هنا هو مقتضى قول الجمهور من المالكية(2) والشافعية والحنابلة ؛ لأنهم إذا لم يجيزوا إقراره مع إطلاق الوكالة فمن باب أولى أن لايجوز مع نهيه عنه .
لكن قال المالكية في الموكِّل يوكل على الخصام ولم يجعل لوكيله الإقرار بأن نهاه عنه ، أو أطلق لم يلزم الموكّل ما أقر به في الأولى بلا خلاف ، ولايلزم في الثانية على المعروف من المذهب ، وهو رواية عن مالك إلاَّ أن هذا التوكيل توكيل ناقص، وللمطلوب أن يرده ولايخاصم معه حتى يجعل له الإقرار والإنكار، أو يفوض إليه ، وذلك لما عليه من الضرر في مخاصمة مسلوب الإقرار.
__________
(1) الفتاوى الهندية 3/617 ، والبحر الرائق 7/182 .
(2) نص في حلي المعاصم على هذا فقال : ثم اعلم أن الوكيل إمَّا مفوض فيلزم إقراره أو غير مفوض فلايخلو إمَّا أن ينهاه الموكل عن الإقرار فلايلزم ما أقر به بلا خلاف ... انظر : حلي المعاصم مع البهجة شرح التحفة 1/330 .
(13/85)
نقل في حلي المعاصم عن المتيطي(1) قوله : وهو المشهور المعمول به عند القضاة والحكام ، ونقل عن البيان : نزلت فقضى فيها بأنه لاتقبل الوكالة إلاَّ أن يحضر الموكل مع وكيله في وقت الحكم ليقر بما يوقف عليه خصمه أو يكون قريباً من مجلس القاضي(2) .
واحتج الحنفية على جواز استثناء الإقرار من الوكالة بالخصومة بما يلي : أن الحاجة داعية إلى استثناء الإقرار في عقد الوكالة لكل منهما إذ الوكيل بالخصومة يملك الإقرار عند الحنفية ، ولو أطلق التوكيل من غير استثناء لتضرر به الموكِّل ، وهذا المعنى لايوجب الفصل بين التوكيل من الطالب والمطلوب - المدعي والمدعى عليه - لأن كل واحد منهما يحتاج إلى التوكيل بالخصومة(3).
أمَّا المالكية : فقالوا : لايلزم بأن يجعل له الإقرار مخافة أن يرتشي - يعني الوكيل(4) - فتجويزهم لهذا الاستثناء هو مخافة أن يرتشي الوكيل ، فلذا جاز منعه من الإقرار لكن لما كان على الخصم ضرر في ذلك قالوا : له أن يضطر الموكل إلى جعل الإقرار إليه أو يحضر مجلس القضاء أو يكون قريباً منه ليقر بما يدعيه خصمه أو ينكره(5) .
القول الثاني : أن استثناء الإقرار إنَّما يصح من الطالب - أي من المدعي - أمَّا المطلوب إذا وكل واستثنى الإقرار فلايجوز ، وهو رواية عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ(6) - .
ووجهه :
__________
(1) هو : أبو الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم الأنصاري ، يعرف بالمتيطي السبتي الفاسي ، الإمام ، الفقيه ، المالكي ، ألف كتاباً كبيراً في الوثائق سماه النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام ، اعتمده المفتون والحكام ، واختصره أعلام منهم ابن هارون ، توفي سنة 570 هـ . انظر : شجرة النور 163 .
(2) حلي المعاصم مع البهجة 1/331 .
(3) بدائع الصنائع 6/22 .
(4) البهجة 2/331 .
(5) المرجع السابق وحلي المعاصم معه .
(6) بدائع الصنائع 6/22 ، والبحر الرائق 7/182 .
(13/86)
1 - أن الطالب لايجبر على الخصومة فله أن يوكل بشيء دون شيء على ما يختار ، والمطلوب يجبر عليها فلايملك التوكيل بما فيه إضرار بالطالب .
2 - أن الطالب يثبت حقه بالبينة أو بنكول الموكِّل - المدعى عليه - ؛ لأن الوكيل لايحلف فلايفيد استثناء الإقرار في حقه(1) .
وما ذهب إليه الجمهور في نظري هو الراجح إن شاء الله ؛ لأن التوكيل حق للموكل فجاز أن يستثني منه الإقرار مع ما ذكره المالكية من مخافة أن يرتشي الوكيل فيقر على موكله؛ ولأن الحق يُمكن أن يتوصل إليه بغير الإقرار، والله أعلم .
المطلب الثالث : استثناء الإنكار
ومعنى ذلك أن يوكله في الخصومة جائز الإقرار وممنوع من الإنكار فهل يصح التوكيل على هذا الوجه أو لا ؟ .
وهذه الصورة لم أجد من الفقهاء من نص عليها غير فقهاء الحنفية حيث قالوا : يصح استثناء الإنكار ويصير وكيلاً بالإقرار ، وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية(2) ، وبعضهم يجعل هذا قول محمد خلافاً لأبي يوسف(3) .
ووجه ظاهر الرواية : أن الإنكار قد يضر الموكِّل بأن كان المدعى وديعة ، فلو أنكر الوكيل لاتسمع منه دعوى الهلاك والرد ، وتسمع قبل الإنكار فكان للتوكيل على هذا الوجه فائدة فلم يمنع منه(4) .
المطلب الرابع : التوكيل في الخصومة مع جواز الإقرار
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : حكم التوكيل في الخصومة مع جواز الإقرار :
__________
(1) بدائع الصنائع 6/22 ، وتبيين الحقائق 4/280 ، وهناك رواية أخرى عن محمد بن الحسن كقول الجمهور يصح استثناء الإقرار منهما معاً . انظر : تبيين الحقائق 4/280 ، والبحر الرائق 7/182 .
(2) الفتاوى الهندية 3/617 ، والبحر الرائق 7/182 ، وتكملة رد المحتار 11/492 ، وتكملة فتح القدير 8/129 .
(3) المبسوط 19/6 .
(4) تكملة رد المحتار 11/492 ، والبحر الرائق 7/182 ، والمبسوط 19/6 .
(13/87)
وهذه من المسائل التي انفرد بها أيضاً الفقه الحنفي كإحدى صور التوكيل ونجد أن في هذه الصورة وفي التي قبلها حصل التوكيل في الإقرار .
ولقد ذكر الحنفية صورة التوكيل في الإقرار بأن يقول للوكيل وكلتك بالخصومة وبالذب عني فإذا رأيت مذمّة تلحقني بالإنكار واستصوبت الإقرار عليَّ فإني قد أجزت ذلك(1) .
أمَّا عند بقية الفقهاء فيؤخذ حكم هذه المسألة من كلامهم في حكم التوكيل في الإقرار إذا تبين هذا فإن الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - اختلفوا في حكم التوكيل بالإقرار على قولين :
القول الأول : يصح التوكيل بالإقرار ، وهو قول الحنفية قال في تكملة فتح القدير : (( ويجب أن يعلم أن التوكيل بالإقرار صحيح عندنا ))(2) .
وفي البحر الرائق : (( ويصح التوكيل بالإقرار ))(3) ، ومثله في الفتاوى الهندية(4) .
وإلى هذا - أيضاً - ذهب المالكية(5) ، وقول عند الشافعية(6) ، وأحد الوجهين عند الحنابلة(7) .
ووجهه : أنه إثبات حق في الذمة فجاز التوكيل فيه كالبيع(8) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 3/617 .
(2) تكملة فتح القدير 8/129 .
(3) البحر الرائق 7/182 .
(4) الفتاوى الهندية 3/617 .
(5) الكافي لابن عبدالبر 395 .
(6) العزيز شرح الوجيز 5/209 ، وروضة الطالبين 3/292 .
(7) المغني 7/200 ، والإنصاف مطبوع مع المقنع والشرح الكبير 13/444 ، وتصحيح الفروع مطبوع معه 4/362 ، والإرشاد 367 .
(8) المغني 7/200 ، والعزيز شرح الوجيز 5/208 .
(13/88)
القول الثاني : لايصح التوكيل في الإقرار ، وهو قول عند المالكية ، قال ابن عبدالبر في الكافي : وزعم ابن خويزمنداد(1) : أن تحصيل مذهب مالك أنه لايلزمه إقراره ، قال : وهذا في غير المفوض إليه(2) .
وهو أحد الوجهين عند الشافعية ويحكى عن ابن سريج ، وهو اختيار القفال(3)(4) .
وهو أحد الوجهين عند الحنابلة(5) .
واستدلوا : بالقياس على الشهادة بجامع أن كلاً منهما إخبار عن حق فلايقبل التوكيل ، إذ التوكيل إنَّما يليق بالإنشاءات(6) .
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ، والفارق أن الشهادة لاتثبت الحق ، وإنَّما هي إخبار بثبوته على غيره بخلاف الإقرار(7) .
والراجح في نظري هو القول الأول القاضي بصحة التوكيل في الإقرار ؛ لأنه وسيلة إلى أداء الحق ، فإذا وكل فيه فقد أذن به وليس في ذلك ضرر على أحد .
لكن هل يكون مقراً بنفس التوكيل أم لا :
__________
(1) هو : أبو عبدالله ، محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويزمنداد ، الإمام العالم الفقيه الأصولي ، ألَّف كتاباً كبيراً في الخلاف وكتاباً في أصول الفقه وكتاباً في أحكام القرآن لم يذكر تاريخ وفاته . انظر : شجرة النور 103 .
(2) الكافي 395 .
(3) هو : أبو بكر ، محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي ، أحد أئمة الإسلام فقيه شافعي ، وعنه انتشر مذهب الشافعي بما وراء النهر ، ولد سنة 291 هـ ، وتوفي في ذي الحجة سنة 365 ، وقيل : 366 هـ . انظر : طبقات الشافعية للشيرازي 209
(4) العزيز شرح الوجيز 5/208 ، وروضة الطالبين 3/292 .
(5) تصحيح الفروع مطبوع مع الفروع 4/363 .
(6) العزيز 5/208 ، وروضة الطالبين 3/292 .
(7) المغني 5/208 .
(13/89)
ذهب المالكية(1) ، والشافعية في أحد الوجهين(2) ، وبه قال ابن القاص تخريجاً ، واختاره الإمام(3) ، والحنابلة في قول(4) وهو الصحيح من المذهب، أنه يجعل بنفس التوكيل مقراً .
ووجهه : أن توكيله في الإقرار عليه دليل ثبوت الحق عليه(5) .
وذهب الحنفية(6) ، والشافعية في أصح الوجهين(7) أنه لايكون بذلك مقراً .
ووجهه : القياس على الإبراء فإن من وكل عليه لايجعل ذلك إبراء(8) .
والأول هو الراجح في نظري ، وذلك لأن قياس الإقرار على الإبراء قياس مع الفارق والفارق بينهما أن الإبراء إسقاط حق فلايثبت حكمه إلاَّ بحصوله بخلاف الإقرار فإنه إخبار بثبوت الحق فتوكيله في الإقرار يدل على ثبوت الحق عليه ، والله أعلم .
المسألة الثانية : شروط صحة إقرار الوكيل على موكله :
اشترط الفقهاء لصحة الإقرار من الوكيل على موكله شروطاً بعضها محل اتفاق وبعضها محل نزاع وفيما يلي بيان هذه الشروط :
الشرط الأول : أن يكون قد وكّله فيه بأن نص عليه في الوكالة ، وقد مرّ الكلام على هذا الشرط .
الشرط الثاني : أن يكون الموكَّل بالإقرار به معلوماً .
__________
(1) الذخيرة 8/7 ، ومختصر خليل وشرحه منح الجليل 6/364 .
(2) العزيز 5/208 ، وروضة الطالبين 3/292 .
(3) هو : إمام الحرمين ، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ، ضياء الدين ، أبو المعالي ، المتوفى سنة 478 هـ . انظر : التعليقات السنية على الفوائد البهية ص 246 .
(4) الإنصاف مع المقنع والشرح 13/444 ، وتصحيح الفروع 4/366 ، وذكر فيه أن الخلاف محله في الظاهر على القول بعدم صحة التوكيل في الإقرار ، أمَّا على القول بصحته فلايكون التوكيل فيه إقرار قولاً واحداً أو يقال : القولان مبنيان على القولين هناك : إن قلنا يصح التوكيل لم يكن إقراراً وإن قلنا لايصح كان إقراراً .
(5) المرجعان السابقان .
(6) الفتاوى الهندية 3/617 .
(7) العزيز 5/208 ، وروضة الطالبين 3/292 .
(8) المرجعان السابقان .
(13/90)
وذلك كأن يقول أقر عني بكذا ونحوه ، فأمَّا التوكيل بالإقرار بشيء مجهول مثل أن يقول : وكلتك لتقر عني وسكت ، أو وكلتك لتقر عني بشيء ، ونحو ذلك ، فهذا لايصح ، وبهذا قال الشافعية .
قال الماوردي : ( فإذا وكله في الإقرار عنه ، فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه لم يصح التوكيل فيه ، ولم يكن إقراره لازماً للموكل ، وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان )(1) .
فلم يختلف الشافعية أنه إذا لم يذكر القدر والصفة أن التوكيل لايصح ، وإنَّما النزاع بينهم فيما إذا كان معلوماً قدره وصفته .
وقال النووي : وإذا صححنا التوكيل - يعني في الإقرار - فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقرّ به وقدره فلو قال : أقر عني بشيء فأقر أخذ الوكيل(2) بتفسيره ، ولو اقتصر على قوله : أقر عني لفلان فوجهان ، أحدهما : كقوله : أقر عني بشيء ، وأصحهما : لايلزمه شيء بحال لاحتمال أن يريد الأقرار بعلم أو شجاعة لا بمال )(3) .
ومذهب الحنابلة في هذا قريب مِمَّا ذكره الشافعية ففي الفروع قوله : وذكر الأزجي يعتبر تعيين ما يقر به ، وإلاَّ رجع في تفسيره إلى الموكل(4) .
وفي الإقناع وشرحه : ( (( ولابد من تعيين )) الموكِّل (( ما يقر به )) وكيله عنه (( وإلاَّ )) بأن قال : وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو شيء فأقر كذلك (( رجع في تفسيره إلى الموكِّل )) ؛ لأنه أعلم بما عليه )(5) .
وظاهر هذا الكلام أن الوكالة لاتبطل إذا لم يبين ما يقر به إذ لو بطلت لم يرجع إليه في تفسيره والله أعلم .
ولم أجد في كتب الحنفية والمالكية ما يفيد اعتبار هذا الشرط أو عدم اعتباره .
__________
(1) الحاوي للماوردي 6/515 .
(2) في بعض النسخ : ( الموكل ) .
(3) روضة الطالبين 4/292 وما بعدها .
(4) الفروع 4/362 .
(5) الإقناع وشرحه كشاف القناع 3/463 ، وما بين الأقواس هو متن الإقناع .
(13/91)
والراجح في نظري أنه لابد منه ؛ لأن الوكيل نائب عن الموكل ، والنائب يتقيد تصرفه بما وكل فيه فلابد من العلم بما وكل فيه ، والله أعلم .
الشرط الثالث : أن يكون ما أقر به في معنى الخصومة التي وكل عليها .
فإن أقر بشيء ليس من معنى الخصومة التي وكل عليها لم يصح .
وهذا الشرط صرح باشتراطه فقهاء المالكية وذكروا أن اشتراطه هو أصح القولين(1) .
وصورة ذلك : أن يخاصمه في دين له عليه ثمن سلعة مثلاً فيقر بأنه كان استعار منه كتاباً وادّعى تلفه(2) ، أو كمن وكل شخصاً وجعل له فيه الإقرار والإنكار فأقر بشيء أجنبي من تلك الخصومة كإقراره أن موكله وهب داره لزيد أو لفلان عليه مائة ونحو ذلك(3) .
وخالف في هذا الشرط بعض المالكية فقالوا : لايشترط ويلزم الموكل ما أقر به الوكيل ولولم يكن من معنى الخصومة التي وكل فيها(4) .
ولم أجد من تعرض لذكر هذا الشرط غير فقهاء المالكية ورُبَّما أغنى عنه اشتراط العلم بما يقر به ؛ لأن إذا عين له ما يقر به فليس له أن يقر بغيره .
واشتراط هذا الشرط صحيح في نظري ؛ لأن الإذن إنَّما تناول الخصومة في شيء معين وإذنه بالإقرار عليه ينصرف إلى ما هو من معنى الخصومة الموكل عليها فإقراره بشيء خارج عنها غير مأذون فيه ، فلايصح .
الشرط الرابع : أن لايكون إقراره لمن يتهم عليه .
وهذا الشرط أيضاً صرح باشتراطه فقهاء المالكية(5) ، ولم يذكره غيرهم.
الشرط الخامس : أن لايكون الإقرار في حد قذف أو قصاص .
وهذا الشرط نص عليه فقهاء الحنفية .
__________
(1) منح الجليل 6/360 ، والبهجة 1/332 وما بعدها ، وحلي المعاصم معها .
(2) حاشية العدوي مع شرح الخرشي 6/365 .
(3) مواهب الجليل 7/172 وما بعدها .
(4) المراجع السابقة .
(5) الخرشي 6/395 .
(13/92)
ووجه اشتراطه : أن التوكيل بالخصومة جعل توكيلاً بالجواب مجازاً بالاجتهاد فتمكنت فيه شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات(1) .
وتوضيحه : أن التوكيل محمول على الجواب ؛ لأن جواب الخصم من الخصومة ولكن هذا نوع من المجاز فأمَّا في الحقيقة فالإقرار ضد الخصومة فيصير ذلك شبهة فيما يندرئ بالشبهات دون ما يثبت مع الشبهات(2) .
الشرط السادس : أن يكون إقراره على المعروف ، وهذا الشرط لفقهاء المالكية أيضاً(3) .
المطلب الخامس : التوكيل في الخصومة واستثناء الإقرار والإنكار
وصورة ذلك : أن يوكل وكيلاً ويستثني الإقرار والإنكار فهل يصح هذا التوكيل أم لا ، وهذه الصورة نص عليها الحنفية والمالكية .
وليس في المسألة رواية عن أئمة الحنفية(4) ، واختلف المتأخرون فيها على قولين مع ما ذكره المالكية فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : لايصح التوكيل واستثناء الإقرار والإنكار ، وهذا أحد القولين عند الحنفية .
ووجهه : أن التوكيل بالخصومة توكيل بجواب الخصومة ، وجواب الخصومة إقرار وإنكار فإذا استثنى الأمرين فهو لم يفوض إليه شيئاً(5) .
__________
(1) فتح القدير 8/129 ، والفتاوى الهندية 3/617 .
(2) المبسوط 19/106 .
(3) منح الجليل وفيه قوله : ( ويلزم موكله ما أقر به على المعروف ) .
وقال الخرشي 6/395 : ( فللوكيل حينئذٍ أن يقر على موكله بما يشبهه ) ، وهذا قوله في المنح : ( على المعروف ) .
(4) تكملة فتح القدير 8/129 .
(5) المرجع السابق .
(13/93)
القول الثاني : يصح التوكيل في الخصومة واستثناء الإقرار والإنكار ويصير وكيلاً بالسكوت متى حضر مجلس الحكم حتى يسمع البينة عليه ، وهذا قول حكي عن القاضي صاعد النيسابوري من الحنفية(1) .
ووجهه : أن ما هو مقصود الطالب وهو الوصول إلى حقه بواسطة إقامة البينة ، يحصل مع منعه من الإقرار والإنكار(2) .
القول الثالث : أن التوكيل واستثناء الإقرار والإنكار توكيل ناقص ولخصمه اضطراره إليه ، أي لخصم الموكل أن يضطر الموكل أن يجعل إلى الوكيل الإقرار والإنكار فإن لم يفعل فله أن يرده ولايخاصم معه إلاَّ أن يحضر الموكل مع وكيله في وقت الحكم ليقر بما يوقفه عليه خصمه أو يكون قريباً من مجلس القاضي .
وهذا قول المالكية : قال المتيطي : وهو المشهور المعمول به عند القضاة والحكام .
وقال في البهجة عند قول الناظم :
( والنقض للإقرار والإنكار من ... توكيل الاختصام بالرد قمن )(3)
قال : ( ومعناه : أن من وكل على الخصام ولم يجعل له موكله في الوثيقة الإقرار والإنكار فإن التوكيل قمن بالرد حقيق به لما على المطلوب من الضرر في ذلك ... )(4) .
ووجه هذا القول كما هو واضح من تعليل البهجة : أن في سلب الإقرار والإنكار من الوكيل إضراراً بالخصم فلايجوز .
__________
(1) هو : القاضي صاعد بن محمد بن عبدالله ، أبو العلاء ، الاستوائي ، قرية من ناحية نيسابور ، ولد سنة 343 هـ ، درس الفقه على أبي نصر بن سهل القاضي جده من جهة الأم ، انتهت إليه رياسة الحنفية بخراسان في زمانه ، توفي سنة 432 هـ . انظر : الفوائد البهية 83 .
(2) تكملة فتح القدير 8/129 .
(3) حلي المعاصم مع البهجة 1/331 .
(4) البهجة 1/331 .
(13/94)
وما ذكره المالكية له وجاهته إذ لا فائدة في حضور الوكيل وهو ممنوع الإقرار والإنكار إلاَّ أن تطول مدة الخصومة فإذا لم يكن الموكل حاضراً مجلس القضاء أو قريباً منه لم يكن في التوكيل فائدة كبيرة ترجى ، وهذا يضر بالطرف الآخر فله أن يمتنع من مخاصمة الوكيل حتى يجعل له موكله الإقرار أو الإنكار ، والله أعلم .
المبحث الثاني : قبض وكيل الخصومة المال
الذي وكل بالمخاصمة فيه
اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في وكيل الخصومة هل له القبض أو لا ؟، على قولين :
القول الأول : أن الوكيل بالخصومة في المال وكيل بقبضه ، وبهذا قال أئمة الحنفية الثلاثة(1) .
واستدلوا بما يلي :
1 - أنه لما وكله بالخصومة في مال فقد ائتمنه على قبضه ؛ لأن الخصومة فيه لاتنتهي إلاَّ بقبضه فكان التوكيل بها توكيلاً بالقبض .
2 - القياس على الوكيل بتقاضي الدين فإنه يملك القبض في ظاهر الرواية ؛ لأن حق التقاضي لاينقطع إلاَّ بالقبض فكان التوكيل به توكيلاً بالقبض(2) .
القول الثاني : أن وكيل الخصومة لايملك القبض ، وبه قال زفر من الحنفية، وهو قول المتأخرين منهم قال في البدائع : ( إلاَّ أن المتأخرين من أصحابنا قالوا : إنه لايملك في عرف ديارنا ؛ لأن الناس في زماننا لايرضون بقبض المتقاضي كالوكلاء على أبواب القضاة لتهمة الخيانة في أموال الناس )(3) .
وبهذا قال الشافعية(4) والحنابلة(5) .
واستدلوا بما يلي :
1 - أن القبض لايتناوله الإذن نطقاً ولا عرفاً إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه(6) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 3/620 ، وبدائع الصنائع 6/24 .
(2) بدائع الصنائع 6ِ/25 ، وأدب القاضي للحصاف وشرحه لأبي بكر الرازي 329 .
(3) بدائع الصنائع 6/25 .
(4) الحاوي 6/500 ، والعزيز 5/230 وما بعدها .
(5) الكافي لابن قدامة 3/314 تحقيق : د . عبدالله التركي .
(6) المرجع السابق والمغني 7/211 ، وأدب القاضي للخصاف وشرحه 329 وما بعدها .
(13/95)
2 - أن المطلوب من الوكيل بالخصومة الاهتداء ، ومن الوكيل بالقبض الأمانة وليس كل من يهتدي إلى شيء يؤتمن عليه ، فلايكون التوكيل بالخصومة توكيلاً بالقبض(1) .
والقول الثاني هو الراجح في نظري ؛ لأن الوكيل إنَّما أذن له في الخصومة ، والقبض معنى آخر فلايملكه إلاَّ بالإذن له فيه ، ولايسلم للحنفية أن من وكّل في الخصومة في مال فقد وكل بقبضه ، بل هما شيئان ، وقد يرضى لأحدهما من لايرضاه للآخر .
وأمَّا القياس على الوكيل بتقاضي الدين فهو قياس مع الفارق ، ذلك أن الموكل بتقاضي الدين يشعر اللفظ بالقبض أيضاً ، والله أعلم .
المبحث الثالث : توكيل وكيل الخصومة لشخص آخر
والمراد : أن الوكيل بالخصومة هل يملك أن يوكل غيره أو لا ؟ .
قسم ابن قدامة - رَحِمَهُ اللهُ - في المغني التوكيل إلى ثلاثة أقسام ، أو ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن ينهاه الموكِّل عن التوكيل ، فهذا لايجوز له أن يوكِّل ، قال في المغني : ( بغير خلاف ؛ لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له كما لولم يوكله )(2) .
الحالة الثانية : أن يأذن له في التوكيل صريحاً فيجوز له أن يوكل ؛ لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون له فيه .
قال في المغني : ( ولانعلم في هذين خلافاً )(3) .
فإن قال له : افعل ما شئت أو اعمل برأيك ، أو وكله في كل تصرف فهل يعتبر هذا إذناً بالتوكيل .
__________
(1) بدائع الصنائع 6/25 .
(2) المغني 7/207 وما بعدها .
(3) المغني 7/208 ، وانظر : الهداية وشرحها فتح القدير 8/103 وما بعدها ، والكتاب للقدوري وشرحه اللباب 2/144 وما بعدها ، وحاشية الدسوقي 3/388 .
(13/96)
ذهب الحنفية(1) والمالكية(2) في المشهور وأحد الوجهين عند الشافعية(3) والحنابلة(4) إلى أن له أن يوكل .
ووجهه : أن هذا لفظ عام فيما شاء فيدخل في عمومه التوكيل(5) .
وأصح الوجهين عند الشافعية : أنه لايكون إذناً في التوكيل ؛ لأن قوله : افعل ما شئت ينصرف إلى تصرفه بنفسه .
إلاَّ أن الشافعية استثنوا ما إذا كان الموكَّل فيه لايتأتى للوكيل مباشرته فالظاهر جواز التوكيل في هذه الحالة(6) .
والذي يظهر لي أن الوجه الثاني عند الشافعية أولى ؛ لأن قوله : افعل ما شئت يراد منه الأعمال التي يقوم بها بنفسه ، والتوكيل ليس بداخل في ذلك ؛ إذ قد يرضى الإنسان بتوكيل شخص ولايرضى بتوكيل غيره .
إلاَّ أن يقال بأن هذا مدفوع باشتراط أن يكون الوكيل الثاني أميناً .
لكن ليست الأمانة وحدها هي المقصود من الوكيل ، والله أعلم .
الحالة الثالثة : أن يطلق الوكالة أي لاينهاه عن التوكيل ولايفوض إليه التصرف ، فهذا هل له أن يوكل أم لا ؟ .
أقول : إن هذا ينبني على صحة عقد الوكالة على هذه الصفة أولاً ، ثم بعد ذلك يتقرر هل له التوكيل أم لا ؟ .
فذهب المالكية إلى أن الوكالة لاتصح هنا فلابد من التفويض أو التعيين ؛ ولهذا قال ابن عرفة : شرط صحتها علم متعلقها خاصاً أو عاماً بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو عام ، فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقاً كأنت وكيلي أو وكلتك فطريقان :
__________
(1) الهداية وشرحها فتح القدير 8/103 وما بعدها ، والكتاب للقدوري وشرحه للباب 2/144 وما بعدها ، وفتاوى قاضيخان 3/11 .
(2) الخرشي 6/411 .
(3) العزيز شرح الوجيز 5/237 .
(4) المغني 7/208 .
(5) المغني 7/208 ، وشرح فتح القدير 8/104 وما بعدها .
(6) العزيز 5/237 .
(13/97)
قال ابن بشير(1) وابن شاس(2) : لغو ، وهو قول ابن الحاجب : لم يفد.
وقال ابن رشد : إنَّما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئاً .
ولهذا قالوا في الوكالة : إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت(3) .
فأمَّا الوكيل غير المفوض وهو المخصوص فلايجوز له عند المالكية أن يوكل إلاَّ أن لايليق الفعل الموكل عليه به ، فله أن يوكل سواء علم موكله أنه لايليق به أم لا .
ويجوز له أن يوكل إذا كثر الفعل الموكِّل فيه بحيث يتعذر على الوكيل استقلاله فيه فله أن يوكل من يعينه عليه لا من يستقل به ، بخلاف من لايليق به فيوكل من يستقل به(4) .
أمَّا الحنفية(5) والشافعية(6) والحنابلة(7) فلايشترطون التفويض أو التعيين ، ولذا لو وكله وسكت صحت الوكالة .
وعلى هذا فلايخلو من أقسام ثلاثة :
القسم الأول : أن يكون العمل مِمَّا يترفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة ، أو يعجز عن عمله لكونه لايحسنه أو غير ذلك .
__________
(1) هو : عبدالرحمن القاضي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير ، مولى بني فطيس ، المعروف بابن الحصار ، كان من أجل علماء وقته ، توفي سنة 422 هـ ، وكانت ولادته سنة 364 هـ . انظر : الديباج المذهب 1/149 ، 1/7 .
(2) هو : نجم الدين الجلال ، أبو محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي ، من بيت إمارة وعفة وأصالة ، فقيه مالكي ، إمام فاضل ، عمدة محقق ، ألف الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، اختصره ابن الحاجب ، توفي سنة 610 هـ . انظر : شجرة النور 165 .
(3) التاج والإكليل 7/174 ، ومواهب الجليل 7/176 ، ومنح الجليل 6/369 .
(4) منح الجليل 6/390 .
(5) اللباب 2/144 .
(6) العزيز 5/235 .
(7) المغني 7/208 .
(13/98)
فهذا يجوز له التوكيل فيه ؛ لأنه إذا كان مِمَّا لايعمله الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه(1) .
القسم الثاني : أن يكون مِمَّا يعمله بنفسه إلاَّ أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره فيجوز له التوكيل في عمله أيضاً ؛ لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز التوكيل في فعل جميعه كما لو أذن في التوكيل بلفظه .
وقال القاضي : عندي أنه إنَّما له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه ؛ لأن التوكيل إنَّما جاز للحاجة ، فاختص ما دعت إليه الحاجة ، بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق(2) .
وللشافعية في هذا ثلاث طرق :
أصحها : أنه يوكل فيما يزيد على القدر الذي يُمكنه توليه أمَّا في القدر الذي يُمكنه عمله ففيه وجهان :
أصحهما : أنه لايوكل في القدر المقدور عليه ؛ لأن لا ضرورة إليه .
وهذا كقول القاضي من الحنابلة .
والثاني : أنه يوكل فيه أيضاً ؛ لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل كما لو أذن صريحاً(3) ، وهذا موافق للقول الأول عند الحنابلة .
القسم الثالث : ما عدا هذين القسمين : وهو ما يُمكنه عمله بنفسه ، ولايترفع عنه ، فهذا اختلف في جواز التوكيل فيه على قولين :
الأول : لايجوز التوكيل فيه ، وهو قول الحنفية(4) والشافعية(5) ، ورواية عن الإمام أحمد ورجحه ابن قدامة(6) .
واستدلوا بما يلي :
1 - أن الموكِّل لم يأذن للوكيل في التوكيل ، ولاتضمنه إذنه فلم يجز كما لو نهاه .
2 - ولأنه استئمان فيما يُمكنه النهوض فيه فلم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة ليس له أن يودعها مع قدرته على حفظها(7) .
__________
(1) المرجع السابق ، والعزيز شرح الوجيز 5/235 وما بعدها .
(2) المغني 7/208 .
(3) العزيز 5/235 وما بعدها .
(4) اللباب 2/144 ، والفتاوى الهندية 3/566 ، وفتاوى قاضيخان مع الفتاوى الهندية 3/11 .
(5) العزيز 5/235 وما بعدها .
(6) المغني 7/209 .
(7) المغني 7/209 .
(13/99)
3 - ولأن الناس يتفاوتون في الخصومة ، والموكل رضي برأي الأول دون غيره(1) .
لكن قال الحنفية إن خاصم الوكيل الثاني ، والوكيل الأول حاضر جاز ويصير كأن الأول خاصم بنفسه(2) .
وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ما يدل على أن الخصومة لاتكفي فيها الحضرة خلافاً لما في الخانية(3) .
القول الثاني : يجوز له أن يوكل ، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل(4) .
ووجه هذه الرواية : أن الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملك التوكيل كالمالك(5) .
ونوقش بالفرق فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف يشاء بخلاف الوكيل فإنه يتصرف نيابة عن المالك فينحصر تصرفه فيما أذن له فيه(6) .
والراجح - إن شاء الله - هو القول الأول بعدم جواز توكيله في هذه الحالة لعدم سلامة حجة القول الثاني ؛ ولأن الوكيل نائب عن المالك فليس له أن يتصرف إلاَّ فيما أذن له فيه ، والتوكيل على هذا الوجه غير مأذون فيه فكان ممنوعاً ، والله أعلم .
الفصل الرابع: العوض في الوكالة
لا نزاع بين الفقهاء أن الوكالة بغير عوض جائزة ؛ لأنها من التبرعات ، أمَّا إن كانت بعوض فلايخلو إمَّا أن يكون على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة.
__________
(1) فتاوى قاضيخان 3/11 .
(2) المرجع السابق .
(3) تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار مع تكملة حاشية رد ا لمحتار 11/478 .
(4) المغني 7/209 .
(5) المرجع السابق .
(6) المرجع السابق .
(13/100)
فإن كان على سبيل الإجارة فقد صرحت المذاهب الثلاثة الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية(3) بالجواز وعلى هذا فيشترط فيها شروط الإجارة من تسمية العوض وتحديد الأجل أو العلم بالعمل(4) .
ولم أجد للحنابلة نصاً في جوازها على سبيل الإجارة لكن قواعد المذهب لاتأباه إذا كان عملاً معلوماً وعوضاً معلوماً وتوافرت بقية شروط الإجارة .
وإن كان على سبيل الجعالة صح عند المالكية(5) والشافعية(6) والحنابلة(7) .
واستدلوا بما يلي :
1 - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عُمَالة ؛ ولهذا قال ابنا عمه : لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العُمالة(8) .
فيقاس على ذلك التوكيل بالخصومة .
2 - القياس على مجاعلة الطبيب على البرء .
3 - أن بالناس ضرورة إلى ذلك(9) .
أمَّا الحنفية فلايجيزون الجعالة أصلاً(10) .
__________
(1) انظر : تكملة حاشية رد المحتار 11/362 وما بعدها ، وفتح القدير 8/3 ، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 4/120 .
(2) تبصرة الحكام 1/135 .
(3) روضة الطالبين 3/332 ، ومغني المحتاج 2/232 .
(4) انظر : تكملة حاشية رد المحتار 11/362 ، حيث شرط لصحتها تحديد الوقت ، وغمز عيون البصائر 3/13 ، والتبصرة 1/135 ، ومغني المحتاج 2/232 ، ونهاية المحتاج 5/52 ، وحاشية الشبراملسي عليه ، وروضة الطالبين 3/332 ، ولا نزاع عند الشافعية إن عقد بلفظ الإجارة ، وإن عقدت بلفظ الوكالة فيتخرج فيه قولان : بناء على أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها .
(5) تبصرة الحكام 1/135 .
(6) الحاوي 6/529 .
(7) المغني 7/204 .
(8) المرجع السابق 7/205 .
(9) تبصرة الحكام 1/135 .
(10) انظر : الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية د . خالد الجميلي 16 وما بعدها .
(13/101)
القول الثاني : يكره الجعل في الخصومة على أنه إن فلج فله كذا وإلاَّ فلا شيء له ، وهو قول لمالك - رَحِمَهُ اللهُ - ، ففي تبصرة الحكام نقلاً عن التهذيب قوله : ( وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لايأخذ إلاَّ بإدراك الحق ) .
قال ابن القاسم : فإن عمل ذلك فله أجرة مثله .
وروي عنه أنه أجاز ذلك كما مر في القول الأول وإنَّما كره - رَحِمَهُ اللهُ - ذلك ؛ لأنها على الشرط والمجادلة ، ولأنها قد تطول ، ولايتنجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .
ونقل في التبصرة أيضاً عن الطرر قال الشعباني : لا خير في الوكالة على الخصومة إذا كانت بالأجرة حتى تنقطع ؛ لأنها قد تطول وتقصر .
قال : ولو توكل على أن يحضر معه مجلس السلطان في كل يوم كذا يناظر عنه ، كان جائزاً وإن لم يعلم قدر مقامه من الساعات .
وقال غيره معللاً لذلك : لأن ذلك خفيف متقارب الأجر .
قال: ولو حضر معه اليوم فلم يجلس من يخاصم إليه فانتظره إلى آخر مجلسه وجب له حقه وإن انصرف في أول ما حضر بطل ذلك ، ولم يكن عليه حضور يوم آخر ؛ لأن اليوم الذي كان أجره فيه قد ذهب(1) .
وقال في الكافي : ( لا يجوز أن يستأجر خصماً على أنه إن أدرك حقه كان له ما جعل له وإن لم يدركه فلا شيء له عليه بل يجعل له جعلاً معلوماً على كل حال ، وإلاَّ فيكون له أجرة مثله )(2) .
فتلخص من هذه النقول أن لمالك - رَحِمَهُ اللهُ - قولان :
أحدهما : الجواز كما مرّ في القول الأول .
__________
(1) المرجع السابق ، والكافي لابن عبدالبر 394 .
(2) الكافي لابن عبدالبر 394 .
(13/102)
والثاني : الكراهة ، أي كراهة الجعالة على أنه إن أصاب الحق أخذ وإلاَّ فلا، وجوازها بدون هذا القيد ، ولعل المراد هنا عدم الصحة ؛ لأنه قال له أجرة مثله ، وهذا يعني فساد الجعالة ، لاسيما وأن لفظ الكراهة عند الإمام مالك - رَحِمَهُ اللهُ - يراد به الحرمة أو التحريم(1) .
وعلى القول الأول لابد من العلم بالعوض بالاتفاق(2) ، واشترط الحنابلة تحديد الوقت(3) فإن فسدت صح التصرف لوجود الإذن وللوكيل أجرة مثله(4) .
والراجح في نظري أن العوض في الوكالة جائز سواء كان على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة إذا كان عوضاً مباحاً وعملاً مباحاً معلوماً وليس لمن منعه حجة إلاَّ من جهة أن العمل قد يطول ، وقد لايحصل من ذلك غرض الجاعل ، وهذا لايمنع من صحة الجعالة ؛ لأنها مشروعة للحاجة على العمل الذي لاتصح فيه الإجارة لكون العمل لايتقدر بزمن معين ، فهي أوسع باباً من الإجارة ، والله أعلم .
الفصل الخامس : صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الوكالة بين اللزوم والجواز
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : صفة الوكالة الخالية عن العوض
الوكالة بالخصومة - كما مرّ - إمَّا أن تكون بعوض أو بغير عوض ، فإن كانت بغير عوض فقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - هل هي عقد لازم لايُمكن فسخه أو أنها من العقود الجائزة التي يحق لكل من العاقدين فسخه ؟ ، وفيما يلي تفصيل الأقوال في هذه المسألة :
القول الأول : للحنفية يرون أن الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين فيحق لكل منهما فسخه وهذا هو الأصل فيها ، لكن يعرض لها اللزوم في صور منها :
__________
(1) انظر : مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري د . محمد بلتاجي 2/118 .
(2) الكافي لابن عبدالبر 394 ، والتاج والإكليل 7/214 ، والحاوي 6/529 ، والفروع 4/372 .
(3) الفروع 4/372 ، والإنصاف مع المقنع والشرح 13/557 .
(4) المراجع السابقة .
(13/103)
أنه لو وكل رجلاً بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم ، فهذا على وجهين:
أحدهما : إن كان وكيل الطالب - أي المدعي - فيصح عزله وإن كان المطلوب - المدعى عليه - غائباً .
ووجهه : أن الطالب بالعزل يُبْطِلُ حق نفسه ؛ ذلك أن خصومة الوكيل حق الطالب ، وإبطال الإنسان حق نفسه صحيح من غير أن يتوقف على حضور غيره .
والثاني : أن يكون وكيل المطلوب - المدعى عليه - فهذا على وجهين :
الأول : أن يكون التوكيل من غير التماس أحد - سواء المدعي أو القاضي - ففي هذا الوجه يصح العزل وإن كان الطالب غائباً .
والثاني : أن يكون التوكيل بالتماس الخصم أو القاضي ، وفي هذا الوجه إن كان الوكيل غائباً وقت التوكيل ولم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال .
وذلك : لأن الوكالة غير نافذة ؛ لأنه لا نفاذ لها قبل علم الوكيل فكان العزل رجوعاً وامتناعاً فيصح ، وهذا على الرواية التي تشترط علم الوكيل بصيرورته وكيلاً .
وإن كان الوكيل حاضراً وقت التوكيل ، أو كان غائباً لكن علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة بالتماس الطالب - المدعي - فلايصح عزل الوكيل في حال غيبة الطالب ، ويصح في حال حضوره رضي بذلك الطالب أو لم يرض .
وذلك : لأنه بالتوكيل ثبت نوع حق للطالب قِبَل الوكيل ، وهو حق أن يحضره مجلس الحكم فيخاصمه ، ويثبت حقه عليه ، وبالعزل حال غيبة الطالب لو صح بطل هذا الحق أصلاً ؛ لأنه لا يُمكنه الخصومة مع الوكيل ، والمطلوب رُبَّمَا يغيب قبل أن يحضر الطالب فلا يُمكنه الخصومة معه أيضاً فيبطل حقه أصلاً.
وأمَّا إذا كان الطالب حاضراً فحقه لا يبطل أصلاً ؛ لأنه إن كان لا يُمكنه الخصومة مع الوكيل يُمكنه مع المطلوب ، ويُمكنه أن يطلب من المطلوب أن ينصب وكيلاً آخر(1) .
__________
(1) تكملة فتح القدير 8/143 وما بعدها ، وتكملة حاشية رد المحتار 11/519 ، وبدائع الصنائع 6/38 .
(13/104)
القول الثاني : إن قاعد الوكيلُ الخصم عند الحاكم ثلاثة مجالس ولو كانت في يوم واحد ، فالوكالة لازمة مطلقاً ، فليس للموكّل عزله ولا للوكيل عزل نفسه إلاَّ من عذر ، وهذا قول المالكية ، والمرتين كالثلاث ذكره ابن رشد وقال : هذا هو المشهور من المذهب(1) .
قال في مواهب الجليل : ( ... ليس للموكل عزل وكيله بعد مناشبته للخصام ومقاعدة خصمه ثلاثاً، ومفهوم ذلك أن له عزله قبل ذلك وهو كذلك إذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلام الوكيل بذلك ، وأمَّا إن عزله سراً فلايجوز عزله ويلزمه ما فعله الوكيل وما أقر به عليه إن كان جعل له الإقرار ... )(2) .
فشرط جواز عزله قبل الثلاث أو الثنتين على ما قاله ابن رشد أن لايكون عزله سراً ؛ إذ لو عزله سراً لم يصح عزله .
ووجهه :
1 - أنه يجب رفع العدوان فوراً فإن أحد المتخاصمين ظالم ، والمنكرُ والفسادُ تجب إزالته على الفور(3) .
2 - أنه لو جاز عزل الوكيل بعد أن ناشب خصمه في الخصام وقاعده فيه، أو قبل ذلك سراً لم يشأ أحد أن يوكل وكيلاً عن المخاصمة عنه ويشهد في السر على عزله إلاَّ فعل ذلك فإن قضي له سكت وإن قضي عليه قال كنت قد عزلته(4) .
3 - أنه بعد المقاعدة ثلاثاً أو اثنتين قد تعلق حق الخصم بخصومته(5) .
4 - أن في العزل سراً من الخدعة والقصد إلى الغش فلا يلتفت إليه ولايعلم به(6) .
وأمَّا العذر الذي يفسخ لأجله فكالمرض الظاهر ، والسفر لكن يحلف في السفر أنه ما سافر ليوكل وعليه أن يحلف في المرض الخفي فإن نكل لم يجز له العزل .
__________
(1) المقدمات لابن رشد 3/59 ، ومواهب الجليل 7/169 وما بعدها ، والتاج والإكليل معه 7/169 .
(2) مواهب الجليل 7/169 .
(3) الذخيرة 8/15 .
(4) مواهب الجليل 7/169 .
(5) البهجة 1/339 .
(6) مواهب الجليل 7/169 .
(13/105)
ومثل المرض ظهور تفريطه من قلة قيامه بأمر الخصام ، أو يظهر ميله للخصم ، أو مسامحته في الحق فله عزله حينئذٍ ويوكل غيره أو يخاصِم بنفسه .
وحكى بعضهم الاتفاق عليه ، ولو كانت الوكالة بأجرة فظهر غشه ونحو ذلك مِمَّا مر كان عيباً وله أن يفسخ الوكالة .
ومقتضى قولهم أنه يحلف في المرض الخفي أن يحلف في هذه الأمور إن ادّعاها ولم تظهر(1) .
القول الثالث : أن له أن يعزله وللوكيل أن يعزل نفسه ما لم يُشرف على تمام الحكم فإذا أشرف على تمام الحكم وكان قد قبل الوكالة لم يكن له عزل نفسه ، وهذا قول عند المالكية(2) .
القول الرابع : أن له أن يعزله وللوكيل عزل نفسه مطلقاً ، وهذا قول الشافعية(3) والحنابلة(4) .
قال المزني : ( فإن وكله بخصومة فإن شاء قبل وإن شاء ترك ، فإن قبل فإن شاء فسخ وإن شاء ثبت )(5) .
وقال الماوردي - رَحِمَهُ اللهُ - : ( وهذا صحيح ، وعقد الوكالة إرفاق ومعونة في العقود الجائزة دون اللازمة )(6) .
__________
(1) انظر : البهجة 1/339 ، ومنح الجليل 6/361 وما بعدها ، وحاشية الدسوقي 3/397 ، ومواهب الجليل 7/170 .
(2) المقدمات لابن رشد 2/59 .
(3) انظر : الحاوي للماوردي 6/511 ، وللمالكية قولان أخران فمجموع أقوالهم في المسألة خمسة أقوال . انظر : مواهب الجليل 7/170 .
(4) انظر : المغني 7/234 ، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/466 .
(5) مختصر المزني على الأم 121 . ... ... ... ... ... ...
... والمزني هو : الإمام العلامة ، أبو إبراهيم ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، تلميذ الإمام الشافعي ، ولد سنة 175 هـ ، وكان قليل الرواية ، رأساً في الفقه ، له المختصر في الفقه شرحه عدة من الكبار ، توفي سنة 264 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 12/492 .
(6) الحاوي 6/511 .
(13/106)
وفي المغني لابن قدامة قوله : ( وجملته أن الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللموكل عزل وكيله متى شاء وللوكيل عزل نفسه )(1) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1 - أن عقد الوكالة إمَّا أن يكون من العقود اللازمة فلايجوز لأحدهما أن يفسخ إلاَّ برضا صاحبه كالبيع أو يكون من العقود الجائزة فيجوز أن ينفرد بفسخه كالجعالة ، فلما لم يكن الرضا فيه معتبراً كان التفرد بفسخه جائزاً(2).
2 - أن الوكالة إذن في التصرف فكان لكل منهما إبطاله كما لو أذن في أكل طعامه(3) .
3 - أن كل من لم يكن رضاه معتبراً في دفع العقد لم يكن حضوره معتبراً في رفعه كالمطلقة طرداً وكالإقالة عكساً ، وكان كل من صح منه فسخ الوكالة بحضور صاحبه صح منه أن ينفرد بفسخها كالموكل(4) .
ذكر هذا الماوردي - رَحِمَهُ اللهُ - ويشير بهذا إلى الرد على الأحناف الذين لايجيزون الفسخ في حالة حصول التوكيل بالتماس الطالب حيث كان الوكيل حاضراً وقت التوكيل ، أو كان غائباً لكنه علم بالوكالة ولم يردها ، إلاَّ إذا كان المدعي حاضراً(5) .
4 - أنه عقد وكالة يصح من الموكّل أن ينفرد بفسخه فصح من الوكيل أن ينفرد بفسخه كالوكالة التي لم يشرع الوكيل في المخاصمة فيها(6) .
والقول الرابع هو الراجح في نظري ؛ لأن الوكالة بالخصومة نوع من أنواع الوكالات ، والوكيل فيها متبرع بالعمل فكانت جائزة كغيرها .
ثم هل يشترط للفسخ حيث جاز الفسخ لكونها جائزة غير لازمة علم الموكل أو الوكيل ؟ لايخلو الفسخ إمَّا أن يكون من الموكّل أو من الوكيل .
فإن كان الفسخ من الوكيل حصل الفسخ بمجرد قوله فسخت الوكالة أو خرجت منها ولايشترط علم الموكّل ولاتشترط الشهادة على الفسخ(7) .
__________
(1) المغني 7/234 .
(2) الحاوي للماوردي 6/512 .
(3) المغني 7/234 .
(4) الحاوي 6/512 .
(5) انظر : ما سبق ص 94 .
(6) الحاوي 6/512 .
(7) الحاوي 6/512 ، وكشاف القناع 3/472 ، والذخيرة للقرافي 8/9 .
(13/107)
وعند المالكية قول مرجوح أنه ليس له أن يعزل نفسه في غيبة الموكل(1).
أمَّا إن كان الفسخ من جهة الموكل فقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهمُ اللهُ - في اشتراط علم الوكيل على قولين :
الأول : لايشترط علم الوكيل بالفسخ ، وهو رواية عن مالك(2) وقول للشافعي(3) ، ورواية عن أحمد(4) .
واستدلوا بما يلي :
1 - القياس على الطلاق والعتاق بجامع أن كلاً رفع عقد لايفتقر إلى رضى صاحبه فلايفتقر إلى علمه(5) .
2 - أنه لما لم يكن علم الموكل معتبراً في فسخ الوكالة لم يكن علم الوكيل معتبراً في فسخها(6) .
الثاني : أنّ علم الوكيل شرط لعزله ، وهذا قول آخر للشافعي(7) ، ورواية عن الإمام أحمد(8) ، نص عليه في رواية جعفر بن محمد ، وهو قول الإمام أبي حنيفة(9) ، ورواية عن مالك(10) .
واستدلوا بما يلي :
1 - أنه لما كان علم الوكيل معتبراً في عقد الوكالة كان معتبراً في الفسخ .
2 - ولأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر ؛ لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة .
3 - ولأنه يتصرف بأمر الموكل ولايثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه(11) .
والراجح في نظري هو القول الثاني ؛ وذلك لأن القياس على الطلاق والعتاق قياس مع الفارق ، ذلك أن العتاق مبني على التغليب والسراية ، والشارع يتشوّف إليه ويحث عليه ، فلم يكن علم العبد فيه معتبراً ، والطلاق حق للرجل فلم يعتبر فيه علم المرأة ، ولايؤدي إلى ضياع شيء من حقوقها .
__________
(1) الذخيرة 8/9 .
(2) المرجع السابق .
(3) الحاوي 6/512 .
(4) المغني لابن قدامة 7/234 .
(5) المرجع السابق ، والحاوي 6/512 وما بعدها .
(6) الحاوي 6/512 .
(7) المرجع السابق .
(8) المغني 7/234 .
(9) بدائع الصنائع 6/37 .
(10) الذخيرة 8/9 ، ومواهب الجليل 7/169 .
(11) الحاوي 6/512 ، والمغني 7/234 .
(13/108)
أمَّا الوكالة ففيها حق للموكل ، وفيها حق للوكيل ، ويتعلق بها حقوق للغير، ولما لم يكن على الموكِّل ضرر في فسخ الوكيل لم يكن علمه معتبراً للفسخ بخلاف علم الوكيل ؛ لأنه يتصرف تصرفات مع الغير ، وفسخ الوكالة بدون علمه يعود على تلك التصرفات بالإبطال ، وذلك ضرر به لذا كان اشتراط علم الوكيل هو الصواب إن شاء الله . والله أعلم .
المطلب الثاني : صفة الوكالة المشتملة على عوض
وفيه فرعان :
الفرع الأول : صفة الوكالة التي عقدت على سبيل الإجارة :
الوكالة التي بعوض إمَّا أن تكون على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة فإذا كانت كذلك فهل تكون لازمة أو لا ؟ .
أمَّا إن كانت بأجرة فمذهب الحنفية والمشهور عند المالكية أنها لازمة لأنها إجارة(1) .
وذهب الشافعية إلى أنها إن شرط فيها جعل معلوم واجتمعت شرائط الإجارة وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة ، وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها(2) .
احتمالان ذكرهما الروياني وجهين وصحح منهما الأول على القاعدة الغالبة في ذلك ، قال الشيخ الشربيني : وهو المعتمد كما جزم به الجويني في مختصره ؛ لأن الإجارة لاتنعقد بلفظ الوكالة(3) .
ولم أجد للحنابلة نصاً في هذه المسألة .
ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن المالكية يرون أن الوكالة التي عقدت بأجر لازمة لأنها إجارة والإجارة لازمة لاتنفسخ إلاَّ بما تنفسخ به العقود اللازمة .
ويوافقهم الشافعية فيما إذا عقدت بلفظ الإجارة وكان العوض معلوماً واجتمعت فيها شروط الإجارة .
أمَّا التي عقدت بلفظ الوكالة فعلى وجهين المعتمد في المذهب أنها وكالة لاتكون لازمة بناء على أن العبرة بالصيغة لا بالمعنى .
__________
(1) الذخيرة 8/6 ، وغمز عيون البصائر 3/13 ، والتاج والإكليل 7/214 ، ومواهب الجليل 7/171 .
(2) روضة الطالبين 4/332 ، والعزيز شرح الوجيز 5/256 .
(3) مغني المحتاج 2/232 .
(13/109)
والراجح في نظري أنها لازمة سواء عقدت بلفظ الإجارة أم بلفظ الوكالة إذ العبرة بالمعنى على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهذه في المعنى إجارة ، والله أعلم .
الفرع الثاني : صفة الوكالة التي عقدت على سبيل الجعالة :
إذا عقدت الوكالة على سبيل الجعالة فهل تكون لازمة أو جائزة ؟ .
لقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في لزوم الجعالة هنا وجوازها على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنها لازمة من الطرفين ، وهو قول عند المالكية ذكره القرافي في الذخيرة ولم يذكر وجهه .
القول الثاني : أنها جائزة من الطرفين ، وهو قول آخر للمالكية(1) ، وقول للشافعية مبني على أن العبرة بصيغ العقود ، قال في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج للرملي الوكالة ولو بجعل بناء على أن العبرة بصيغ العقود هنا كما رجحه الروياني وجزم به الجويني في مختصره ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها ... جائزة أي غير لازمة من الجانبين )(2) .
وهذا ظاهر كلام الحنابلة ؛ لأنهم ذكروا أن الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين ولم يفرقوا بين أن تكون بجعل أو بغير جعل(3) ، وأيضاً فالعبرة عند الحنابلة في العقود بالمعنى لا باللفظ(4) وهي في المعنى جعالة ، والجعالة جائزة من الطرفين(5) .
ووجهه : أن الموكل قد تظهر له المصلحة في ترك ما وكل فيه أو توكيل آخر ؛ ولأن الوكيل قد يعرض له ما يمنعه عن العمل(6) .
__________
(1) الذخيرة للقرافي 8/9 . ويظهر أن محل الخلاف عند المالكية فيما إذا لم يقاعد الوكيل الخصم ثلاثة مجالس أو اثنين ، ذلك أنها لازمة في هذين الموضعين بالاتفاق في الأول ، وعلى المشهور من المذهب في الثاني مع كونها بغير عوض كما مر فمع العوض من باب أولى .
(2) نهاية المحتاج 5/52 .
(3) المغني 7/234 .
(4) القواعد لابن رجب 13 .
(5) الشرح الكبير مطبوع مع المغني والإنصاف 16/171 .
(6) نهاية المحتاج 5/52 .
(13/110)
القول الثالث : أنها لازمة للجاعل دون المجعول له بالشروع في العمل ، وهو قول ثالث للمالكية(1) وهو المشهور من المذهب .
ومحل هذا الخلاف فيما إذا عقدت بلفظ الوكالة(2) .
أمَّا إن عقدت بلفظ الإجارة أو الجعالة فهي مثلهما(3) ، فتكون إجارة لازمة إن كانت بلفظ الإجارة ، وتكون جعالة لاتلزم إلاَّ بالشروع في العمل في حق الجاعل ، وجائزة في حق المجعول له .
والراجح في نظري - والله أعلم - أنها إن كانت على سبيل الإجارة وعقدت بلفظها أي بلفظ الإجارة فهي إجارة وتكون لازمة كسائر الإجارات ، وإن عقدت بلفظ الوكالة فهي لازمة أيضاً نظراً للمعنى ؛ لأنها في المعنى إجارة وإن كانت بلفظ الوكالة ، وإن عقدت على سبيل الجعالة فهي مثلها فتكون جائزة من الطرفين قبل تمام العمل كما هو رأي الشافعية والحنابلة.
ووجه جوازها من جانب الجاعل أنها تعليق للاستحقاق على الشرط فما لم يحصل الشرط فله الفسخ ، وأمَّا من جهة العامل فلأنها عقد على ما لايقدر على تسليمه ، وعلى هذا فلو فسخ أحدهما قبل الشروع في المخاصمة فلا شيء له ، وإن حصل الفسخ من جهة الوكيل بعد الشروع في العمل فلا شيء له ؛ لأنه لم يتم عمله وإن كان الفسخ من جهة الجاعل فللعامل أجرة مثل عمله كالجعالة من غير وكالة(4) ، والله أعلم .
المبحث الثاني : أسباب الفسخ
الوكالة إذا كانت بغير عوض فهي جائزة كما مرّ إلاَّ أنه يعرض لها اللزوم عند بعض الفقهاء في صور ، وإن كانت على سبيل الإجارة فالإجارة من العقود اللازمة فلاتنفسخ الوكالة هنا إلاَّ بما تنفسخ به العقود اللازمة .
__________
(1) الذخيرة 8/9 ، ومنح الجليل 6/416 ، والتاج والإكليل 7/214 ، وحاشية الدسوقي 3/397 ، والخرشي 7/336 .
(2) انظر : حاشية الدسوقي 3/397 ، والعزيز شرح الوجيز 5/256 .
(3) انظر : المرجعين السابقين .
(4) انظر : نهاية المحتاج 5/476 وما بعدها ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 16/171 .
(13/111)
وإن كانت على سبيل الجعالة فالجعالة عقد جائز قبل الشروع في العمل ، وبعده تكون جائزة في حق العامل ولازمة في حق الجاعل ، وقد بينت هذا بالتفصيل .
وفي هذا المبحث سوف أذكر أسباب الفسخ بشيء من الإيجاز :
السبب الأول : عزل الوكيل وقد مر الكلام عليه قريباً .
السبب الثاني : إقرار الوكيل على موكله(1) ؛ لأن إقراره اعتراف بأن لا خصومة بينه وبين المطلوب إذ لم يبق للطالب شيء فيعزل عن الوكالة(2) .
السبب الثالث : موت الموكل ، وقد اتفق العلماء(3) على أن موت الموكِّل سبب للفسخ، قال في المغني : ( ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم )(4).
وسبب ذلك : أنه بموت الموكِّل ينتقل الحق لغيره وهم الورثة فليس للوكيل أن يتصرف لهم بغير إذنهم فإن فعل فلهم رده(5) .
ولأن الوكالة بأمر الموكِّل وقد بطلت أهليته فتبطل الوكالة(6) .
شروط انفساخ الوكالة بموت الموكِّل :
اشترط الفقهاء لانفساخ الوكالة بموت الموكِّل شروطاً فيما يلي بيانها :
الشرط الأول : العلم بموته .
وبهذا قال المالكية في القول الراجح(7) ، وأحمد في رواية(8) .
وخالف الحنفية(9) والشافعية(10) في القول المعتمد ، وأحمد(11) في رواية فقالوا : ينعزل علم بموته أم لم يعلم .
ووجه الأول :
__________
(1) انظر : أدب القضاء للخصاف 332 وما بعدها .
(2) أدب القضاء 333 .
(3) انظر : بدائع الصنائع 6/38 ، والبهجة 1/337 ، وحلي المعاصم معه ، والعزيز شرح الوجيز 5/255 ، والمغني 7/234 .
(4) المغني 7/234 .
(5) انظر : البهجة وحلي المعاصم معه 1/337 .
(6) بدائع الصنائع 6/38 .
(7) البهجة 1/337 وما بعدها .
(8) المغني 7/234 .
(9) بدائع الصنائع 6/38 .
(10) نهاية المحتاج 5/55 .
(11) المغني 7/234 وما بعدها .
(13/112)
1 - أنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر ؛ لأنه قد يتصرّف تصرفات فتقع باطلة ، ورُبَّما باع الجارية فيطؤها المشتري ، أو الطعام فيأكله ، أو غير ذلك فيتصرف فيه المشتري ، ويجب ضمانه ، ويتضرر المشتري والوكيل .
2 - ولأن الوكيل يتصرف بأمر الموكِّل ولايثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالنسخ(1) ، فإن حكمه لايثبت في حق المكلف قبل علمه .
ووجه الثاني : أن الفسخ رفع عقد لايحتاج إلى رضا الآخر لكونه من العقود الجائزة ، فلايفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق(2) .
وإذا دققنا النظر في أدلة القول الأول لوجدنا أنها خاصة بالتوكيل في البيع والشراء ونحوهما من التصرفات ولاتنطبق على الوكالة بالخصومة إذ ليس هناك ضرر يُمكن أن يترتب على الموكّل أو على ورثته في الاستمرار فيها ؛ إذ المقصود بالوكالة إثبات حقهم .
لذا فالذي يظهر لي أن القول بعدم الفسخ أولى ، ولو رأى الورثة أن الضرر يلحق بهم فإن لهم الفسخ في العقد الجائز ، والله أعلم .
الشرط الثاني : أن لايكون وكيل الخصومة قد أشرف على تمامها بحيث لو أراد عزله لم يكن له ذلك ، وهذا الشرط اشترطه المالكية فقط(3) .
واشتراطه له وجاهته فإن الطرف الآخر يتضرر بالفسخ في هذه الحالة إذ يتعين عليه إعادة الدعوى وفيه ما فيه من تضييع الوقت ، وإشغال القضاة والمتداعيين مرة أخرى حين إعادة الدعوى ، والله أعلم .
السبب الرابع : موت الوكيل ؛ لأنه مبطل لأهليته ، وليست الوكالة حقاً يورث عنه حتى يقول وارثه أنا أقوم مقامه(4) .
السبب الخامس : خروج أحدهما عن أهلية التصرف بجنون أو حجرٍ عليه .
__________
(1) المرجع السابق .
(2) المرجع السابق .
(3) البهجة 1/337 وما بعدها .
(4) بدائع الصنائع 6/38 ، ونهاية المحتاج 5/55 ، وحلي المعاصم مع البهجة 1/337 .
(13/113)
وبهذا قال الحنفية(1) والشافعية(2) والحنابلة(3) .
لكن الحجر الذي تنفسخ به الوكالة في الخصومة عند الحنابلة هو الحجر بسبب السفه .
أمَّا الحجر بسبب الفلس ، فهذا لاينعزل به وكيل الخصومة ؛ لأنه لايخرج به عن كونه أهلاً للتصرف .
وكذا لو كان الذي حجر عليه بسبب الفلس هو الموكِّل لاينعزل الوكيل بذلك ؛ لأن الموكِّل أهل للخصومة ، وله أن يستنيب في الخصومة ابتداءً فلاتنقطع الاستدامة(4) .
أمَّا عند الحنفية فهذا فقط في حق العبد المأذون له إذا وكَّل ثم حجر عليه ، فتنفسخ الوكالة .
ولذا قال في البحر عند قول الكنز : ( وعجز موكله لو مكاتباً وحجره لو مأذوناً ) قال : لما ذكرنا من أن قيام الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز علم أو لم يعلم ، أطلقه وهو مقيد بما إذا كان وكيلاً في العقود والخصومات ، وأمَّا الوكيل في قضاء الدين واقتضائه فلاينعزل بهما ... )(5) .
وفي الفتاوى الهندية : أن الوكالة إنَّما تبطل بالعجز والحجر إذا كان وكيلاً بالبيع والشراء أمَّا إذا كان التوكيل بالتقاضي أو بقضاء الدين فلاتبطل(6) .
فإن كان مرادة بالتقاضي الاختصام فيعتبر قولاً آخر خلاف ما قاله ابن نجيم وإن كان مراده اقتضاء الحقوق والديون فيكون كلامه موافقاً لكلام البحر ، وهذا هو الظاهر .
والظاهر من كلام الشافعية أن الحجر بالسفه والفلس إنَّما يؤثر في الوكالة بالتصرفات التي يؤثر فيها السفه والفلس كالمعاوضات والتبرعات أمَّا الوكالة بالخصومات فلايؤثر فيها(7) .
__________
(1) بدائع الصنائع 6/38 ، والدر المختار مع تكملة حاشية رد المحتار 11/525 و 527 والبحر الرائق 7/189 وما بعدها ، وفتح القدير 8/147 .
(2) نهاية المحتاج 5/55 .
(3) المغني 7/235 ، والفروع 4/341 .
(4) المغني 7/235 .
(5) البحر الرائق 7/190 ، وفتح القدير 8/150 .
(6) الفتاوى الهندية 3/638 .
(7) انظر : العزيز 5/255 ، وروضة الطالبين 4/330 .
(13/114)
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الحجر الذي يفسخ به الوكالة في الخصومة هو الحجر بسبب السفه ؛ لأن السفيه لايحسن التصرف لنفسه فلايحسنه لغيره .
أمَّا الدَّين فالمدين إنَّما منع من التصرف في المال لحق غيره بسبب الدين وليس لسوء تصرفه فهذا لايؤثر على الوكالة بالخصومة ، والله أعلم .
وأمَّا الجنون فالجمهور كما مرّ يرون أنه سبب للفسخ لكن اختلفوا في الجنون الذي يفسخ به الوكالة .
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه الجنون المطبق(1)، وإن اختلفوا في تفسيره:
فعند أبي يوسف هو ما يستوعب الشهر .
ووجهه : أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم فكان التقدير به أولى .
وقال محمد : حده ما يستوعب الحول .
ووجهه : أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى(2) .
وروي عن أبي يوسف أن المطبق ما كان أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس فصار كالميت .
وصحح ابن نجيم في البحر قول محمد أنه سنة(3) .
ولكن ذكر ابن عابدين(4) في حاشيته على البحر أن الفتوى على قول أبي يوسف ، ونقل عن الخانية أن هذا قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى(5) .
أمَّا الشافعية فلم يشترطوا في الجنون أن تطول مدته في القول المعتمد عندهم بل قالوا ينعزل بالجنون وإن زال عن قرب(6) .
لكن لم يذكروا حد القرب .
__________
(1) بدائع الصنائع 6/38 ، والإنصاف مع المقنع والشرح 13/468 .
(2) بدائع الصنائع 6/38 ، والبحر الرائق 7/189 .
(3) البحر الرائق 7/189 .
(4) هو : محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي ، فقيه الديار الشامية ، وإمام الحنفية في عصره ، ولد سنة 1198 هـ ، وتوفي سنة 1252 هـ ، له مصنفات منها : رد المختار ويعرف بحاشية ابن عابدين ، وله حاشية على البحر الرائق . انظر : الأعلام 6/42 .
(5) حاشية ابن عابدين على البحر الرائق 7/189 .
(6) نهاية المحتاج 5/55 ، ومغني المحتاج 3/232 .
(13/115)
ووجهه : أن الجنون لو قارن لمنع من الانعقاد فإذا طرأ أبطل العقد(1) .
وفي وجه : لاينعزل بجنون لايمتد بحيث تتعطل المهمات ويحوج إلى نصب قوام(2) .
أمَّا المالكية فقالوا : إن جنون الوكيل لايوجب عزله إن برأ فكذا جنون الموكّل ، وإن لم يبرأ فإن طال جداً نظر السلطان في أمره(3)
__________
(1) المرجع السابق .
(2) العزيز 5/255 ، وروضة الطالبين 4/330 .
(3) منح الجليل 6/417 ، وحاشية الدسوقي 3/396 .
* * *
المصادر والمراجع
القرآن الكريم .
أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبدالله ، المعروف بابن العربي المتوفى سنة 543 هـ ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، نشر دار الفكر - بيروت .
أحكام القرآن : تأليف : أحمد بن علي الرازي الجصاص ، المتوفى سنة 370 هـ ، تحقيق: محمد صادق قمحاوي ، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت 1405 هـ .
أدب القاضي : لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ، المعروف بابن القاص ، تحقيق : الدكتور حسين خلف الجبوري ، الطبعة الأولى 1409 هـ - 1989 م ، نشر : مكتبة الصديق للنشر والتوزيع ، الطائف - المملكة العربيَّة السعوديَّة .
أدب القاضي : للخصاف وشرحه لأبي بكر أحمد بن علي الرازي ، المتوفى سنة 370 هـ، طبعة عام 1400 هـ ، نشر : السيد أسعد طرابزوني الحسيني .
الأذكار : للنووي ، الإمام الفقيه المحدث محيي الدين أبي زكريا بن يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة 676 هـ ، تحقيق وتخريج : عبدالقادر الأرناؤوط ، الطبعة الثالثة ، دار الهدي للنشر والتوزيع ، الرياض .
الإرشاد إلى سبيل الرشاد : تأليف : الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى ، المتوفى سنة 428 هـ ، تحقيق : د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، الطبعة الأولى 1419 هـ ، نشر : مؤسسة الرسالة .
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى عام 1399 هـ - 1979 م ، المكتب الإسلامي .

أصول البزدوي : للإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن حسين البزدوي ، مطبوع بهامش كشف الأسرار ، الناشر : الصدف ببلشرز ، كراتشي - باكستان .
أصول مذهب الإمام أحمد : تأليف : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، الطبعة الرابعة 1416 هـ - 1996 م ، مؤسسة الرسالة - بيروت .
الأعلام : تأليف خير الدين الزركلي ، المتوفى سنة 1396 هـ ، الطبعة الخامسة 1980 م ، الناشر : دار القلم للملايين ، بيروت - لبنان .
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : تأليف أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ، المتوفى سنة 968 هـ ، تحقيق : د . عبدالله التركي ، نشر : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع .
الأم : تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى سنة 204 هـ ، الطبعة الأولى ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة 855 هـ تحقيق : د . عبدالله التركي ، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير ، نشر دار هجر .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق : تأليف : زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر بن نجيم ، الطبعة الثالثة 1413 هـ ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، المتوفى سنة 587 هـ ، الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت .
البداية والنهاية : لأبي الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، المتوفى سنة 774 هـ ، طبعة عام 1402 ، الناشر : دار الفكر - بيروت .
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : لمحمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة 1250 هـ ، نشر دار المعرفة - بيروت .
بلغة السالك لأقرب المسالك : تأليف : أحمد الصاوي ، الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان .
البهجة في شرح التحفة : لأبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي المتوفى سنة 1258 هـ ، الطبعة الأولى 1418 هـ ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
التاج والإكليل بشرح مختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل : لأبي عبدالله محمد بن يوسف ابن أبي القاسم ، الشهير بالمواق ، المتوفى سنة 897 هـ ، الطبعة الأولى ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون المالكي ، تخريج وتعليق : الشيخ / جمال مرعشلي ، الطبعة الأولى 1416 هـ ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة 742 هـ ، الطبعة الثانية معادة بالأوفست ، الناشر : دار المعرفة - بيروت .
تصحيح الفروع : لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885 هـ ، مطبوع مع الفروع لابن مفلح ، الطبعة الرابعة : 1405 هـ - 1985 م ، الناشر : عالم الكتب .
التعليقات السنية على الفوائد البهية : لمحمد بدر الدين أبو فراس النعساني ، مطبوع مع الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان .
التفريع : لأبي القاسم عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن الجلاب البصري ، المتوفى سنة 378 هـ ، تحقيق : د . حسين سالم الدهماني ، الطبعة الأولى 1408 هـ ، الناشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت .
تكملة فتح القدير المسمّى ( نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ) : تأليف شمس الدين أحمد ابن قودر ، المعروف بقاضي زاده ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : تأليف : أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر المتوفى سنة 463 هـ ، تحقيق : مجموعة من العلماء ، الطبعة الثانية عام 1402 هـ ، نشر : مطبعة فضالة المحمدية - المغرب .
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ ، تصحيح : عبدالله هاشم ، ط : المدينة المنورة 1384 هـ - 1964 م .
الجامع لأحكام القرآن الكريم : لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، المتوفى سنة 671 هـ ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، توزيع : مكتبة عباس أحمد الباز - مكة المكرمة .
جامع العلوم والحكم : تأليف الإمام ابن رجب الحنبلي ، تحقيق : فؤاد بن علي حافظ ، الطبعة الأولى عام 1419 هـ ، مؤسسة الريان ، بيروت - لبنان .
الجرح والتعديل : تأليف : عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ، المتوفى سنة 327 هـ ، الطبعة الأولى سنة 1326 هـ ، مطبعة دائرة المعارف في الهند .
الجوهر النقي : تأليف : علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني ، الشهير بابن التركماني ، المتوفى سنة 745 هـ ، مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي ، الطبعة الأولى .
حاشية ابن عابدين على البحر الرائق : تأليف : محمد أمين الشهير بابن عابدين ، مطبوع مع البحر الرائق .
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : لأبي بكر السيد البكري بن محمد شطا الدمياطي ، الناشر : دار الفكر .
حاشية الخرشي على مختصر خليل : تأليف : محمد بن عبدالله بن علي الخرشي ، المتوفى سنة 1101 هـ ، الطبعة الأولى 1417 هـ / 1997 م ، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان .
حاشية الدسوقي : لمحمد بن عرفة الدسوقي ، المتوفى سنة 1230 هـ ، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى ، توزيع : دار الفكر ، بيروت - لبنان .
حاشية رد المحتار : لمحمد أمين ، المعروف بابن عابدين ، المتوفى سنة 1252 هـ ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : تأليف أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي المتوفى سنة 1096 هـ ، بهامش نهاية المحتاج ، الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، طبعة عام 1414 هـ ، دار الكتب العلمية .
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : لأحمد الشلبي ، مطبوع مع تبيين الحقائق للزيلعي ، الطبعة الثانية معادة بالأوفست ، الناشر : دار المعرفة - بيروت .
حاشية العدوي على الخرشي : للشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي ، مطبوع بهامش شرح الخرشي ، نشر : دار صادر - بيروت .
حاشية قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار : لمحمد علاء الدين أفندي ، تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
حاشية منتهى الإرادات : لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي ، الشهير بابن قائد ، المتوفى سنة 1097 هـ مطبوع مع منتهى الإرادات ، تحقيق : د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي الطبعة الأولى 1419 هـ ، مؤسسة الرسالة .
الحاوي الكبير : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود ، الطبعة الأولى 1414 هـ ، الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت .
حلي المعاصم لفكر ابن عاصم : للإمام أبي عبدالله محمد بن محمد التاودي ، المتوفى سنة 1209 هـ مطبوع مع البهجة ، الطبعة الأولى 1418 هـ - 1998 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
الدراية في تخريج أحاديث الهداية : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852 هـ ، تحقيق : عبدالله هاشم اليماني المدني ، نشر : دار المعرفة - بيروت .
الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد بن علي ، المعروف بالحصكفي المتوفى سنة 1088 هـ ، مطبوع مع حاشية رد المحتار لابن عابدين ، وتكملتها لمحمد علاء الدين أفندي ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، وتوزيع دار الباز .
الديباج المذهّب : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون ، المتوفى سنة 799 هـ ، تحقيق : الدكتور محمد الأحمدي أبو النور ، الناشر : دار التراث للنشر والطبع – القاهرة.
الذخيرة : تأليف : أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ، المعروف بالقرافي ، المتوفى سنة 684 هـ ، الطبعة الأولى عام 1994 هـ ، الناشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت .
الذيل على طبقات الحنابلة : للحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي الشهير بابن رجب ، المتوفى سنة 795 هـ ، الناشر : دار المعرفة - بيروت .
روضة الطالبين : لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة 676 هـ ، الطبعة الثانية 1405 هـ ، الناشر : المكتب الإسلامي .
روضة القضاة وطريق النجاة : لأبي القاسم علي بن محمد بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني ، المتوفى سنة 499 هـ ، تحقيق : صلاح الدين الناهي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ودار الفرقان عمان .
سبل السلام : لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، المتوفى سنة 852 هـ ، تحقيق : محمد عبدالعزيز الخولي ، الطبعة الرابعة ، نشر : دار إحياء التراث العربي 1379 هـ .
سنن ابن ماجة : للإمام أبي عبدالله محمد القزويني ، المتوفى سنة 275 هـ ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ، الطبعة الثانية 1413 هـ ، توزيع : دار سحنون - تونس ، ضمن موسوعة الكتب الستة وشروحها .
سنن أبي داود : للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث المتوفى سنة 275 هـ ، ضمن سلسلة موسوعة السنة الكتب الستة وشروحها ، الطبعة الثانية 1413 هـ ، نشر : دار سحنون ودار الدعوة .
سنن البيهقي ( السنن الكبرى ) : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، المتوفى سنة 458 هـ ، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ، نشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 1414 هـ - 1994 م .
سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة 297 هـ ، ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) الطبعة الثانية ، نشر : دار سحنون ودار الدعوة .
سنن الدارقطني : لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، المتوفى سنة 385 هـ ، تحقيق : السيد عبدالله هاشم يماني المدني ، نشر : دار المعرفة - بيروت 1386 هـ / 1966 م .
سنن النسائي ( السنن الكبرى ) : لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة 303 هـ ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) ، الطبعة الثانية 1413 هـ ، الناشران : دار سحنون ودار الدعوة .
سير أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة 748 هـ ، الطبعة الأولى سنة 1402 هـ ، الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت .
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : للشيخ محمد محمد مخلوف ، الناشر : دار الفكر - بيروت .
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفرج عبدالحي بن العماد الحنبلي ، المتوفى سنة 1089 هـ الطبعة الأولى عام 1399 هـ ، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
شرح الزرقاني على الموطأ : لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني ، طبعة عام 1398 هـ ، نشر : دار المعرفة - بيروت .
الشرح الصغير : لأحمد الدردير بهامش بلغة السالك ، الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .
الشرح الكبير : لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة 682 هـ مطبوع مع المقنع والإنصاف ، تحقيق : د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، الطبعة الأولى 1416 هـ - 1995 م ، نشر : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة موزعة على نفقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .
الشرح الكبير على مختصر خليل بهامش حاشية الدسوقي : تأليف أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ، الشهير بالدردير ، المتوفى سنة 1201 هـ ، مطبوع مع حاشية الدسوقي ، نشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
شرح منتهى الإرادات : للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، المتوفى سنة 1051 هـ ، نشر : عالم الكتب - بيروت ، الطبعة الأولى عام 1414 هـ - 1993 م .
شرح النووي على مسلم : للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة 676 هـ ، طبعة دار الفكر عام 1401 هـ ، نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .
صحيح البخاري : للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى سنة 256 هـ ، ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) ، الطبعة الثانية ، الناشران : دار سحنون ودار الدعوة .
صحيح مسلم ( وهو الجامع الصحيح ) : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261 هـ ، ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) ، الطبعة الثانية الناشران : دار سحنون ودار الدعوة .
طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ، المتوفى سنة 527 هـ ، الناشر : دار المعرفة - بيروت .
الطبقات السنية في تراجم الحنفية : لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي الحنفي ، المتوفى سنة 1005 هـ ، تحقيق : د . عبدالفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى 1403 هـ ، الناشر : دار الرفاعي بالرياض .
طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي شهبة ، المتوفى سنة 851 هـ ، تحقيق : الحافظ عبدالعليم خان ، طبعة عام 1407 هـ ، الناشر : دار الندوة الجديدة - بيروت .
طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ، المتوفى سنة 1014 هـ ، تحقيق : عادل نويهض ، الطبعة الثانية 1979 م ، الناشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت .
طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي ، المتوفى سنة 771 هـ ، الطبعة الثانية ، الناشر : دار المعرفة - بيروت .
طبقات الفقهاء : تأليف : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، أبو إسحاق ، المتوفى سنة 476 هـ تحقيق : خليل الميس ، نشر دار القلم - بيروت .
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : تأليف : الإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي الشافعي ، المتوفى سنة 623 هـ ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوّض ، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، الطبعة الأولى 1417 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
العناية : تأليف محمد بن محمود بن أحمد الحنفي ، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام ، الطبعة الأولى عام 1415 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم : وهو شرح السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي ، الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
الفائق : لمحمود بن عمر الزمخشري ، المتوفى سنة 538 هـ ، الطبعة الثانية ، تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر دار المعرفة - لبنان .
فتاوى قاضيخان - وتسمى الفتاوى الخانية : تأليف : فخر الدين حسن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المعروف بقاضيخان ، ط مع الفتاوى الهندية ، الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت .
الفتاوى الهندية : للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852 هـ الطبعة الأولى عام 1418 هـ - 1997 م ، نشر مكتبة دار السلام - الرياض ومكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق .
فتح القدير : تأليف كمال الدين محمد بن عبدالواحد ، المعروف بابن الهمام ، المتوفى سنة 681 هـ علق عليه وخرج آياته وأحاديثه : الشيخ عبدالرزاق غالب المهدي ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
الفتح المبين في طبقات الأصوليين : تأليف عبدالله بن مصطفى المراغي ، الطبعة الثانية 1394 هـ ، الناشر : محمد أمين وشركاه ، بيروت - لبنان .
الفروع : تأليف أبي عبدالله محمد بن مفلح ، المتوفى سنة 763 هـ ، الطبعة الرابعة 1405 هـ - 1985 م ، عالم الكتب - بيروت .
الفوائد البهية في تراجم الحنفية : تأليف محمد عبدالحي اللكنوي الهندي ، طبع ونشر : دار المعرفة بيروت - لبنان .
القاموس المحيط : تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي ، نشر : دار العلم للجميع بيروت - لبنان .
قواعد الأحكام في مصالح الأنام : للإمام أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ، المتوفى سنة 660 هـ ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
القواعد في الفقه الإسلامي : للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ، المتوفى سنة 795 هـ الناشر : دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة .
الكافي في فقه أهل المدينة : تأليف أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي ، المتوفى سنة 741 هـ ، الطبعة الأولى 1407 هـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
الكافي : لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق : زهير الشاويش ، الطبعة الثانية 1399 هـ ، الناشر : المكتب الإسلامي ، وتوزيع : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
الكتاب : لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي ، المتوفى سنة 428 هـ ، مطبوع مع شرحه اللباب عام 1400 هـ ، نشر : المكتبة العلمية ، بيروت - لبنان .
كشاف القناع على متن الإقناع : لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، الناشر : مكتبة النصر الحديثة بالرياض .
كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي : تأليف : عبدالعزيز البخاري ، الناشر : الصّدَف ببلشرز ، كراتشي – باكستان.
اللباب في شرح الكتاب : تأليف الشيخ عبدالغني الدمشقي الميداني الحنفي ، الناشر : المكتبة العلمية بيروت - لبنان .
لسان الحكام : لإبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي ، الطبعة الثانية ، نشر : مطبعة البابي الحلبي - القاهرة 1393 هـ .
لسان العرب : للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري المتوفى سنة 711 هـ ، الناشر : دار صادر - بيروت .
المبسوط : لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي ، المتوفى سنة 438 هـ ، طبعة معادة بالأوفست سنة 1398 هـ ، الناشر : دار المعرفة - بيروت .
المبدع في شرح المقنع : لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح ، المتوفى سنة 884 هـ ، الناشر : المكتب الإسلامي .
المحاماة رسالة وأمانة : لأحمد حسن كرزون ، الطبعة الأولى عام 1413 هـ - 1993 م دار ابن حزم - بيروت .
المحلى : لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، أبو محمد ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ، نشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت .
مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، المتوفى سنة 721 هـ ، تحقيق : محمود خاطر ، نشر : مكتبة لبنان 1415 هـ .
مختصر سنن أبي داود : للحافظ المنذري ومعه تهذيب السنن لابن القيم ، تحقيق : أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ، طبعة عام 1400 هـ ، نشر : دار المعرفة - بيروت .
مختصر المزني على الأم : للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ، مطبوع مع كتاب الأم الطبعة الأولى 1413 هـ ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
المستوعب : للإمام نصير الدين محمد بن عبدالله السامري الحنبلي ، دراسة وتحقيق : د . عبدالملك بن عبدالله بن دهيش ، الطبعة الأولى 1420 هـ ، دار خضر للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان .
المستدرك على الصحيحين : للإمام أبي عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري ، المتوفى سنة 405 هـ ، نشر : دار الكتاب العربي - بيروت .
مصنف عبدالرزاق : لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، المتوفى سنة 211 هـ ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، الطبعة الثانية 1403 هـ ، توزيع : المكتب الإسلامي.
المصنف في الأحاديث والآثار : للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، إبراهيم بن عثمان أبي بكر ابن أبي شيبة ، المتوفى سنة 235 هـ ، نشر : الدار السلفية ، بومباي - الهند .
المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس : للقاضي عبدالوهاب البغدادي ، تحقيق : الدكتور حميش عبدالحق ، الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة ، الرياض - الطبعة الأولى 1415 هـ .
المغني : تأليف : أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق : الدكتور : عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى 1406 هـ / 1986 م ، نشر : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع .
مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج : لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ، المتوفى سنة 977 هـ ، الناشر : دار الفكر العربي 1398 هـ .
الممتع في شرح المقنع تصنيف : زين الدين المنجى التنوخي الحنبلي ، دراسة وتحقيق : د . عبدالملك بن عبدالله بن دهيش ، الطبعة الثانية 1418 هـ ، نشر : دار خضر للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان .
المنتقى شرح موطأ مالك : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، المتوفى سنة 494 هـ ، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى التي طبعت سنة 1331 هـ ، الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت .
المنثور في القواعد : للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي ، تحقيق : د . تيسير فائق أحمد محمود ، طبعة معادة بالأوفست عن الطبعة الأولى عام 1402 هـ - 1982 م .
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد : تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح ، تحقيق : عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، الطبعة الأولى 1410 هـ ، الناشر : مكتبة الرشد الرياض .
المقدمات الممهدات : تأليف : أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، المتوفى سنة 520 هـ ، تحقيق : الدكتور محمد حجي ، الطبعة الأولى 1408 هـ ، نشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت - لبنان .
المقنع : لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة 620 هـ ، تحقيق : د . عبدالله التركي ، مطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، نشر : دار هجر .
مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري : د . محمد بلتاجي ، الطبعة الثانية 1420 هـ ، مكتبة البلد الأمين .
منتهى الإرادات : لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي ، الشهير بابن النجار ، تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، الطبعة الأولى عام 1419 هـ ، نشر : مؤسسة الرسالة .
منح الجليل شرح على مختصر خليل : للشيخ محمد عليش ، الطبعة الأولى عام 1404 هـ - 1984 م ، نشر : دار الفكر ، بيروت - لبنان .
الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحاق الشاطبي ، نشر : دار المعرفة ، بيروت - لبنان
مواهب الجليل شرح مختصر خليل : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي ، المعروف بالحطاب ، المتوفى سنة 954 هـ ، ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات ، الطبعة الأولى عام 1416 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، نشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة .
الموطأ : للإما مالك بن أنس - رَحِمَهُ اللهُ - ضمن ( موسوعة الكتب الستة وشروحها ) ، الطبعة الثانية ، نشر : دار سحنون ، ودار الدعوة .
نصب الراية لأحاديث الهداية : لأبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ، المتوفى سنة 762 هـ ، الطبعة الثانية 1393 هـ ، الناشر : المكتبة الإسلامية - الهند .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي ، الشهير بالشافعي الصغير ، المتوفى سنة 1004 هـ ، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للإمام محمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة 1250 هـ ، الطبعة الأولى 1419 هـ - 1999 م ، الناشر : دار الكلم الطيب - بيروت ، توزيع : دار المغني - الرياض .
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية : للدكتور محمد الزحيلي ، الطبعة الثانية 1414 هـ - 1994 م ، دمشق - بيروت .
وفيات الأعيان : لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، المتوفى سنة 681 هـ ، الناشر : دار صادر – بيروت .
الهداية شرح بداية المبتدي : لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام طبعة عام 1415 هـ ، نشر : دار الكتب العلمية - بيروت .
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.
فالمالكية إذن لم يضعوا للجنون حداً معلوماً ينتهي إليه .
* * *
الخاتمة :
وبعد : لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج أهمها :
تميز التشريع الإسلامي في شأن التوكيل بالخصومة، إذ تعد نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى الهدف منها معاونة صاحب الحق لاستعادة حقه، ورد الباطل .
الوكالة بوجه عام الأصل فيها الجواز، وقد تنتظمها الأحكام الخمسة، وكذا التوكيل بالخصومة سواء كان الموكل المدعي أو المدعى عليه .
ينبغي التحرز عن الخصومة قدر الإمكان، ولصاحب الحق المطالبة بحقه سواء بنفسه أو بوكيله .
يجوز التوكيل بإثبات حقوق الله - عَزَّ وَجَلَّ - سواء كانت مِمَّا لايحتاج في إثباته إلى خصومة كحد الزنا والشرب، أو كانت مِمَّا يحتاج إلى خصومة كحد السرقة والقذف .
يجوز التوكيل في استيفاء الحدود سواء كان الموكِّل حاضراً أو كان غائباً.
يجوز التوكيل في حقوق الآدميين ، سواء كان الحق قصاصاً فيوكل في إثباته واستيفائه ، أو كان حقاً مالياً غيره ، وسواء رضي الخصم أو لم يرض وفي حال حضوره وغيابه .
من شروط الوكالة بالخصومة أن تثبت الوكالة عند القاضي .
إذا وكل بالخصومة عند القاضي فلابد من الإشهاد على وكالته من يعرف اسمه ونسبه سواء عرفه القاضي أو لم يعرفه .
إذا ادّعى شخص أن غائباً وكله بالخصومة ولم يكن أثبت وكالته عند القاضي فلابُد من إثبات الوكالة قبل سماع الدعوى ولايشترط لإثباتها حضور الخصم .
تثبت الوكالة بشهادة رجلين بلا نزاع ، وتثبت بشهادة رجل وامرأتين فيما يتعلق بالأموال كالتوكيل في المطالبة بالمال ، ولايقبل فيما عدا ذلك إلاَّ رجلان عدلان ، ولاتثبت بإقرار الخصم أو بتصديق الخصم للوكيل .
لايصح التوكُّل في الخصومة عن المبطل إذا علم أو ظن كونه مبطلاً بقصد إعانته على باطلة أمَّا إذا قصد من الوكالة عنه إظهار باطلة ورده عنه ، وإيصال الحق إلى مستحقه فيجوز ، والله أعلم .
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لايجوز التوكيل في الخصومة بقصد الإضرار بالخصم ولايُمكن منه .
يجوز توكيل أكثر من واحد في الخصومة وإن لم يرض الخصم .
من وكل وكيلين وأذن لكل واحد منهما أن يستقل بالخصومة فلكل واحد منهما أن يستقل بها ، وإن لم يأذن في الاستقلال لم يجز أن يستقل بها أحدهما ، وإن حدث من تعدد الوكلاء شغب في مجلس القضاء فللقاضي منعهما من الشغب ، وذلك داخل في سلطته .
وكيل المدعي يدعي ، ويقيم البينة ، ويسعى في تعديلها ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما يقع وسيلة إلى الإثبات .
ووكيل المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما يُمكنه .
ليس للوكيل أن يصالح ، ولا أن يبرئ الخصم بلا نزاع .
لايصح إقرار الوكيل على موكِّله في الوكالة المطلقة .
يجوز للموكِّل أن يمنع الوكيل من الإقرار ، ويجوز له أن يأذن فيه ، ولابُدّ حينئذٍ من تعيين ما يقر به ، وأن يكون من معنى الخصومة ، وأن لايكون إقراره لمن يتهم عليه ، وأن لايكون في حد أو قصاص ، وأن يكون على المعروف .
من وكل وكيلاً ممنوعاً من الإقرار والإنكار ولم يكن حاضراً مجلس القضاء أو قريباً منه فللخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل حتى يجعل له موكّله شيئاً من ذلك .
من وكل وكيلاً للمطالبة بمال لم يكن له قبض المال إذا ثبت لموكِّله إلاَّ بإذن .
من وكَّل وكيلاً للمخاصمة عنه ونهاه أن يوكِّل غيره لم يجز أن يوكِّل غيره.
من وكَّل وكيلاً للمخاصمة عنه وأذن له التوكيل إذناً صريحاً كان له أن يوكل .
أمَّا إن أطلق الوكالة فلم ينهه عن التوكيل ولم يأذن له فيه فإن كان ممن يترفع عن ذلك عادة فله أن يوكِّل ، أو كان مِمَّا يعجز عنه لكثرته وانتشاره فله أن يوكل في القدر الذي يعجز عنه ، وفي القدر الذي لايعجز عنه خلاف والذي يظهر لي أن له التوكيل في الجميع .
ما يُمكنه عمل جميعه بنفسه ولايترفع عنه ليس له التوكيل فيه إلاَّ بإذن خاص .
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تجوز الوكالة بغير عوض ، وتجوز بعوض سواء كان على سبيل الإجارة أو الجعالة .
الوكالة بغير عوض من العقود الجائزة من الطرفين لكل واحد منهما الفسخ .
أمَّا التي بعوض فإن كانت على سبيل الإجارة فهي لازمة من الطرفين ، وإن كانت على سبيل الجعالة فهي لازمة في حق الجاعل بالشروع في العمل كأصلهما .
إذا كان الفسخ من جهة الوكيل لم يشترط علم الموكّل ، أمَّا إن كان الفسخ من جهة الموكِّل فيشترط علم الوكيل به .
تنفسخ الوكالة بإقرار الوكيل على موكله حيث لم يوكله في الإقرار، وبموت الموكِّل وبموت الوكيل ، وبخروج أحدهما عن أهليته بجنون ونحوه.
(13/119)
منهاج الإمام مالك
في التعامل مع الأخبار المتعارضة

الدكتور محمد سعيد منصور
الأستاذ المساعد في أصول الفقه،كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة

ملخص البحث
يبين هذا البحث كيفية تعامل الإمام مالك ( مع الأخبار المتعارضة؛ لكونها ظنية الثبوت أو الدلالة؛ لإزالته بعد أن يُحَكِمَ ظنه من تلقاء نفسه، وفق قرائن تعين على النظر في ثبوتها؛ إذ تحف بكل سند من أسانيدها لمعرفة الصَّالِح فيما ينسب إلى النبي ( منها للعمل به وترك ما سواه، وكذلك تعين في الكشف عن دلالتها؛ إذ قد يكون معناها قطعياً فلا تحتمل غير ما دلت عليه، وقد يكون ظنياً فتحتمل غيره، وعندئذٍ يمكن أن تُؤَوِّلَ بَعضُها بعضا، إما بصرف الظاهر منها بما يوافق الآخر في معناه، أو بتخصيص العام بالخاص، أو تقييد المطلق بالمقيد، أو بترجيح ما يقبل الترجيح بالمزية الداخلية أو الخارجية.
* * *
تقديم:
الحمد لله الذي وضع عنا ما كان على من قبلنا من إصرٍ وأغلال، وتعهد بحفظ الوحي بشقيه من الاختلاف والتغيير والزوال، كي نعبده أبداً عبادةً سليمة خالية من كل مظاهر الزيغ والضلال، والصلاة والسلام على سيد الرسل كافة محمد المبعوث لإزالة الإلحاد والانحلال، وعلى سائر المرسلين وآلهم وصحبهم صفوة الأجيال، وعلى كل من ساروا على نهجهم فحرموا الحرام وأحلوا الحلال.
أما بعد: فإن المستقرئ لكتب الفروع المختلفة يجد أن التعارض في المسألة الواحدة بين ظواهر الأدلة الصحيحة هو سبب الاختلاف فيها، وأنه بين الأخبار يشكل أكثر أنواعه وأعقدها بينها جميعاً نظرياً وعمليا، وقد عمل كل إمام مجتهد منهاجاً يقوم على قوانين وأسس ليسير على وفقه لدفعه بينها(1)
__________
(1) لحواشي والتعليقات

(*) هذا البحث سيكون –إن شاء الله تعالى- باكورة عمل للتعرض لمنهاج الأئمة الأربعة في التعامل مع الأدلة المتعارضة.
(13/120)
، بحيث يسري عليها كلها بصورة إجمالية أيّاً كانت آية من قرآن، أو خبر، أو إجماع، أو قياس، أو ما عداها من أدلة الأحكام الشرعية، أما بصورة تفصيلية فإنه يختلف تبعاً لاختلاف طبيعة الدليل الذي يتعلق به،وأتناول في هذا البحث على وجه التحديد منهاج الإمام مالِك في التعامل مع الأخبار المتعارضة، معتمداً على الموارد والأدلة والقرائن الموجودة في كتب الفقه وأصوله والحديث وعلومه؛ لكشف النقاب عن هذا الموضوع الذي يعتبر من أهم الأدوات والوسائل التي تستخدم في استخراج الأحكام الشرعية العملية من الأحاديث النبوية، بعد تمحيصها وتحقيقها وفهمها على أكمل وجه وأتم شكل.
وقد جاء البحث بعد هذا التقديم الموجز في ثلاثة مباحث وخاتمة:
- أما المبحث الأول: فقد عرضت فيه للكلام عن: أوجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة، وجعلته في تسعة مطالب:
المطلب الأول: الجمع ببيان اتحاد مدلولي اللفظين.
المطلب الثاني: الجمع ببيان اختلاف المحل أو الحال.
المطلب الثالث: الجمع ببيان التقاء مدلولي الأمر أو النهي.
المطلب الرابع: الجمع بين الخبرين العامين.
المطلب الخامس: الجمع بين الخبرين الخاصين.
المطلب السادس: الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص المطلق.
المطلب السابع: الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص الوجهي.
المطلب الثامن: الجمع ببيان المقيد للمطلق.
المطلب التاسع: الجمع ببيان الاختلاف من جهة المباح.
- وأما المبحث الثاني: فقد خصصته لدراسة: النسخ بين الأحاديث المتعارضة.
- ثم عقبتها بالمبحث الثالث، وهو: الترجيح بين مختلف الحديث، وجعلته في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الترجيح من جهة الأسانيد وما يتعلق بها.
المطلب الثاني: الترجيح من جهة المتون وما يتعلق بها.
المطلب الثالث: الترجيح باعتبار أمر خارجي.
- وأخيراً الخاتمة: وضمنتها أهم ما توصلت إليه من نتائج.
(13/121)
والله تعالى أسأل أن يلهمنا الصواب والسداد، وأن يوفقنا إلى الخير والرشاد.
30 رمضان 1421هـ الموافق 26 ديسمبر 2000م.

المبحث الأول : أوجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة
وتحته تسعة مطالب
إذا كان النسخ بين الأخبار محتملاً فإن مالكاً يقوم بالجمع بينها جميعا)(1)(، وسأتناول -إن شاء الله تعالى- منهاجه في الجمع من خلال أنواعه التي تنتظم تحت المطالب الآتية:
المطلب الأول : الجمع ببيان اتحاد مدلولي اللفظين
إذا أفاد مدلول كل من الخبرين حكماً يخالف الآخر، فالأولى بدلاً من توهيم أحدهما وإطراحه وإعمال ما يعارضه، القيام بمحاولة تأويل ما يحتمل التأويل، كي يتفق كلاهما في المعنى المراد، ولكن بشرط ألاَّ يخرج به عن روح الشريعة، ولا يخالف إجماع الأمة، ومن أمثلة ذلك: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ( أنها قالت: (ما طال عَلَيَّ وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا))(2)(.
فهذا الحديث يفيد أن يد السارق لا تقطع حتى تبلغ سرقته ربع دينار فأزيد.
فيقابله: ما رواه أبو هريرة ( عن النبي ( أنه قال: {لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده})(3)(.
فهذا الحديث يدل على أن يد السارق تقطع في القليل والكثير، وذلك يوافق عموم قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما( )(4)(.
__________
(1) انظر: البصري: المعتمد 176، 177، وابن الحاجب: المختصر 2/309، 310، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 421، والشاطبي: الموافقات 4/88، والزركشي: البحر المحيط 6/135، والعبادي: الآيات البينات 4/290- 296، والشنقيطي: نشر البنود 2/273
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (1517)، والمدونة 6/2853، واللفظ له، والبخاري (6789)، ومسلم (1/ 1684).
(3) متفق عليه: البخاري (6799)، ومسلم (7/ 1687)، وكلاهما بلفظه.
(4) من الآية 38 من سورة المائدة.
(13/122)
فيبين مالك أن الجمع بين هذين الحديثين ممكن؛ وذلك بجعل حديث عائشة رضي الله عنها أصلا، فيقطع في ربع دينار فصاعدا، وكذا فيما قيمته ذلك كذلك)(1)(؛ فكأنه ذهب إلى أن الرسول ( أراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فأكثر، كبيض الحديد لا بيض الدجاج وما ماثله، وكذا الحبل لعله يرى أن منها ما يساوي النصاب المقرر أو يزيد عليه كحبل السفينة وشبهه، وبذلك يزول التعارض)(2)(.
المطلب الثاني : الجمع ببيان اختلاف المحل أو الحال
__________
(1) انظر: الموطأ (1518)، والمدونة 6/ 2852، 2853.
(2) انظر: الشيرازي: اللمع 9، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 6/ 160، 161، وابن حجر: الفتح 12/ 108، 109.
(13/123)
إذا ورد خبران لبيان شيء واحد بحكمين متناقضين، تبعاً لتباين إدراك مَنْ يلتمسهما؛ إذ هنالك من لا ينتبه إلى سبب تضاد المحل أو الحال اللذين يُسَنُّ فيهما الحكمان المتغايران فيعتقد أن بينهما تعارضا، وفي الحقيقة أنه منتفٍ ألبتة؛ نظراً لأنه يمكن أن يحمل كل واحد منهما على محل أو حال مختلفين تماماً عن بعضهما، فيعمل بكل واحد في موضعه المناط به، بحسب القرائن التي ترشد إليه)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ( ، أنه كان وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس)(2)(، وقد قال رسول الله (: {إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه})(3)(.
وما روي عن أبي هريرة ( أن النبي (: (نهى أن تستقبل القبلة لبول أو غائط))(4)(.
فيعارضهما: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (إن أُناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس)، قال عبد الله: (لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله ( على لبنتين مستقبل بيت المقدس))(5)(؛ أي: لحاجته، هذه رواية مالك عنه، وفي غير رواية مالك: (مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة)، وهو مفسر لما وقع في روايته)(6)(.
__________
(1) انظر: الشافعي: الرسالة 214، والغزالي: المستصفى 2/ 395، وابن قدامة: روضة الناظر 3/ 1029، وابن السبكي: الإبهاج 2/ 211، وابن نجيم: فتح الغفار 2/ 113، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 144.
(2) الكرابيس: واحداها كرباس، وهو الكَنِيف؛ أي الخلاء، الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض، فإذا كان أسفل فليس بكرباس. انظر: ابن منظور: لسان العرب 6/ 194، 9/ 310.
(3) ... أخرجه: مالك في الموطأ (454) واللفظ له، والبخاري (394)، ومسلم (59/ 264).
(4) أخرجه: مالك في المدونة 2/ 569.
(5) أخرجه: مالك في الموطأ (456)، والمدونة 2/ 569.
(6) انظر: مالك: المدونة 2/ 569.
(13/124)
وقد بين مالك أن استعمال هذه الأحاديث كلها ممكن؛ إذ جعل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مخصصاً لحديث أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقال: إنما عنى بذلك الصحاري والفيافي ولم يعنِ بذلك القرى والمدائن، هذا قوله في المدونة، فعلى قوله فيها يجوز استقبال القبلة واستدبارها في القرى والمدائن من غير ضرورة إلى ذلك)(1)(.
وقد تعرض مالك لكثير من الأخبار التي تعارضت بسبب اختلاف أحوالها، وقام بالجمع بينها، وإزالة ما يكتنفها من تعارض، وذلك بإنزال كل واحد بحسب ما يقتضيه حاله؛ كي يعمل بها جميعا؛ فمن ذلك: مسألة محل سجود السهو)(2)(، والصيام في السفر)(3)(، والتقبيل للصائم)(4)(، وأكل المحرم للحم الصيد الذي يهدى له)(5)(، والخِطبة على الخِطبة)(6)(، وحضانة الغلام)(7)(.

المطلب الثالث : الجمع ببيان التقاء مدلولي الأمر أو النهي
__________
(1) المصدر نفسه، نفس الموضع، بتصرف يسير.
(2) انظر: مالك: الموطأ (206- 215)، والمدونة 1/ 158- 164، والبخاري (714، 1224)، ومسلم (97/ 573، 101/ 574).
(3) انظر: مالك: الموطأ (654- 662)، والمدونة 1/ 209، 210.
(4) انظر: مالك: الموطأ (646، 652)، والمدونة 1/ 205، وأبو داود (2385)، والخطابي: معالم السنن 3/ 262.
(5) انظر: مالك: الموطأ (772- 791)، والمدونة 1/ 390، وابن العربي: أحكام القرآن 2/ 199- 201، وابن قدامة: المغني 3/ 313، والكحلاني: سبل السلام 2/ 194، والشوكاني: نيل الأوطار 5/ 20.
(6) انظر: مالك: الموطأ (1100، 1101)، وأحمد: المسند 6/ 412، 413.
(7) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد 2/ 67، والشوكاني: نيل الأوطار 6/ 328- 332.
(13/125)
أ- الجمع بحمل الأمر على الندب: إذا ورد خبران أحدهما يقتضي الفعل على جهة الوجوب، والثاني يجعل فعل ذلك الفعل مندوبا، فيصير حد التأويل الراجح جعل الخبر النادب قرينة صارفة لظاهر الأمر في الخبر الموجب من الوجوب إلى الندب، بحيث لا يترتب على فعله إثم)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن المغيرة بن شعبة ( أن النبي (: (مسح أعلى الخف وأسفله))(2)(.
فيقابله: ما روي عن علي ( أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله (: يمسح على ظاهر خفيه))(3)(.
فذهب مالك مذهب الجمع بين هذين الحديثين، حيث حمل حديث المغيرة ( على الاستحباب، وحديث علي ( على الوجوب)(4)(.
ومنها: ما روي عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال: {غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم})(5)(.
وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: {إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل})(6)(.
__________
(1) انظر: الغزالي: المستصفى 1/ 387، والكلوذاني: التمهيد 1/ 174، والقرافي: نفائس الأصول 8/ 3848، 3849، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 3/ 461، والشوكاني: إرشاد الفحول 177.
(2) أخرجه: الترمذي (97)، وابن ماجه (550)، وكلاهما بلفظه، وانظر أيضا: مالك: الموطأ (70)، والبخاري (182)، ومسلم (75/ 274).
(3) أخرجه: أبو داود (163).
(4) انظر: مالك: المدونة 1/ 85، 86، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 22، والكحلاني: سبل السلام 1/ 58، 59، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 184.
(5) أخرجه: مالك في الموطأ (226)، والبخاري (879)، ومسلم (5/ 846)، وكلهم بلفظه.
(6) أخرجه: مالك في الموطأ (227)، والبخاري (877)، وكلاهما بلفظه، ومسلم (1/ 844).
(13/126)
فيعارضهما: ما روي عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل)(1)(من أصحاب رسول الله ( المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: (أية ساعة هذه)؟ فقال: (يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت)، فقال عمر: (والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل))(2)(.
وما روي عن سمرة بن جندب ( أنه قال: قال رسول الله (: {من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل})(3)(.
وقد جمع مالك بين هذه الأحاديث جميعا؛ حيث ذهب كما هو معروف من مذهبه إلى إمكانية حمل الأخبار التي صُرِّحَ فيها بأنه لا يجزئ غير الغسل على الندب، والقرينة الدالة عليه، هذه الأخبار المختلفة، والجمع بينها ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن بهذا)(4)(.
وبالرغم من ذلك: "فالأحوط للمؤمن ألاَّ يترك غسل الجمعة")(5)(.
ومن الأوامر التي صرفها مالك من الوجوب إلى الندب: الغسل من غسل الميت)(6)(، واستئذان البكر)(7)(.
__________
(1) هو: عثمان بن عفان ( . انظر: مسلم (4/ 845).
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (225) واللفظ له، والبخاري (878)، ومسلم (3، 4/ 845).
(3) أخرجه: أبو داود (354) واللفظ له، والترمذي (497)، والنسائي (1379).
(4) انظر: ابن العربي: أحكام القرآن 4/ 253، والكاساني: البدائع 1/400، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 202، والقرافي: نفائس الأصول 8/ 3848، 3849، والكحلاني: سبل السلام 1/ 88، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 274، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 231، 232.
(5) الكحلاني: سبل السلام 1/88.
(6) انظر: الكحلاني: سبل السلام 1/ 69، 70، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 237- 239.
(7) انظر: مالك: الموطأ (1103- 1106).
(13/127)
ب- الجمع بحمل النهي على الكراهة: إذا ورد خبران وكان أحدهما ينهى عن فعل شيء، والثاني يجيزه بعينه، فَيُجْمَعُ بينهما بجعل الخبر المجيز دليلاً مانعاً للتحريم؛ لأنه بمقتضاه يمكن تأويل صيغة التحريم في الخبر المحرم من التحريم إلى الكراهة)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أبي هريرة (: أن النبي ( كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي (: {دعها يا عمر، فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب})(2)(.
وما روي عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا))(3)(، قال النووي: "معناه نهانا رسول الله ( عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم")(4)(.
فيعارضهما: ما روي عن علي ( إذ قال: خرج رسول الله ( ، فإذا نسوة جلوس، قال: {ما يجلسكن؟} قلن: ننتظر الجنازة، قال: {هل تغْسلن؟} قلن: لا، قال: {هل تحملن؟} قلن: لا، قال: {هل تدلين فيمن يدلي؟} قلن: لا، قال: {فارجعن مأزورات غير مأجورات})(5)(.
غير أن مالكاً أجاز اتباع النساء للجنائز، وكرهه للشابة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من فتنة؛ لأنه حمل حديث النهي ههنا على التنزيه بقرينة حديثي الجواز)(6)(.
__________
(1) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 1/19، والغزالي: المستصفى 1/ 435، وابن الحاجب: المختصر 2/91، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 139- 141، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 3/ 56- 60.
(2) أخرجه: ابن ماجه (1587).
(3) متفق عليه: البخاري (1278)، ومسلم (35/ 938)، وكلاهما بلفظه.
(4) صحيح مسلم بشرح النووي 2/7.
(5) أخرجه: ابن ماجه (1578).
(6) انظر: مالك: المدونة 1/200، وابن عبد البر: الكافي 1/ 283، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 2/7، والشوكاني: نيل الأوطار 4/111.
(13/128)
ومن النواهي التي تفيد التنزيه لا التحريم عند مالك: ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام)(1)(.
المطلب الرابع : الجمع بين الخبرين العامين
إذا كان الخبران على وزان واحد في القوة، وكذا العموم؛ بأن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر، وأمكن الجمع بينهما بإنزال كل واحد على حال مغاير لما أنزل عليه الآخر، جمع؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما)(2)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن زيد بن خالد الجُهَنِي ( ، أن رسول الله ( قال: {ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها})(3)(.
فيقابله: ما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما حيث قال: قال النبي (: {خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم}. قال عمران: لا أدري أذكر النبي ( بَعْدُ: قرنين أو ثلاثة، قال النبي (: {إن بعدكم قوماً يَخونون ولا يُؤتمنون، ويَشهدون ولا يُستشهدون، ويَنذرون ولا يَفُون، ويظهر فيهم السِّمَنُ})(4)(.
وقد جمع مالك بينهما؛ إذ حمل الأول على المبادر بالشهادة وهو يعلم أن المشهود له عالم بها، فهذا قبيح؛ لعدم الحاجة إلى مبادرته حينئذٍ.
بخلاف من بادر ليخبر صاحبها، وهو لا يعلم بها، أو يخبر ورثته بعد وفاته، أو من يتحدث عنهم بذلك، فهذا حسن؛ لأنه يوصل إلى الحق)(5)(.
المطلب الخامس : الجمع بين الخبرين الخاصين
__________
(1) انظر: مالك: الموطأ (1778- 1780)، وابن رشد: بداية المجتهد 2/252، 253، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 10/233، والكحلاني: سبل السلام 3/80، والشوكاني: نيل الأوطار 5/284- 286.
(2) انظر: المراجع نفسها، نفس المواضع.
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (1399)، ومسلم (19/ 1719)، وكلاهما بلفظه.
(4) متفق عليه: البخاري (2651) واللفظ له، ومسلم (214/ 2535).
(5) انظر: ابن حجر: الفتح 5/307، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 274.
(13/129)
إذا كان الخبران على استواء واحد في القوة، وكذا خاصين في الدلالة؛ أي: أن كلاً منهما خاص بالنسبة للآخر؛ لعدم تناول أحدهما ما يتناوله الثاني، وأمكن الجمع بينهما بحمل كل واحد على خلاف ما يحمل عليه معارضه، جمع؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كما سبق)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان النساء يبعثن إليها بالدِّرْجَةِ)(2)( فيها الكُرْسُفُ)(3)( فيه الصُّفْرَةُ من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء))(4)(، تريد بذلك الطهر من الحيضة)(5)(.
فيقابله: ما روي عن أم عطية رضي الله عنها إذ قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا))(6)(، وفي رواية أخرى: (بعد الطهر شيئا))(7)(.
وقد رام مالك في إحدى الروايتين عنه الجمع بينهما، إذ ذهب إلى أن خبر عائشة رضي الله عنها في إثر انقطاع الدم، وخبر أم عطية رضي الله عنها هو بعد انقطاعه، أو أن خبر عائشة رضي الله عنها هو في أيام الحيض، وخبر أم عطية رضي الله عنها في غير أيام الحيض)(8)(.
__________
(1) انظر: المحلي: شرح الورقات 57، والمارديني: الأنجم الزاهرات 196.
(2) الدِّرْجَة: جمع دُرْج، وهو كالسَّفَط؛ أي الوعاء الصغير تضع فيه المرأة خِف متاعها وطيبها. انظر: ابن الأثير: النهاية 2/111، وابن منظور: لسان العرب 2/ 269، 7/315.
(3) الكرسف: جمع كرسفة، وهو القطن. انظر: ابن الأثير: النهاية 4/163، وابن منظور: لسان العرب 9/297.
(4) القصة البيضاء: هي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قَصَّةٌ بيضاء لا يخالطها صُفرة ولا كُدْرة. انظر: ابن الأثير: النهاية 1/121، 4/71، وابن منظور: لسان العرب 7/77.
(5) أخرجه: مالك في الموطأ (126).
(6) 49) أخرجه: البخاري (326).
(7) أخرجه: أبو داود (307).
(8) ابن رشد: بداية المجتهد 1/62 بتصرف يسير، وانظر أيضا: مالك: المدونة 2/ 592.
(13/130)
المطلب السادس : الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص المطلق
إذا كان الخبران المتعارضان بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن يكون أحدهما عاماً في دلالته والآخر خاصا، ثم تجتمع دلالتهما العامة والخاصة تلك في شيء، ثم ينفرد العام في أحدهما عن الخاص في الثاني بصدد شيء آخر، فحينئذٍ يُجمع بينهما بحمل العام على الخاص، وذلك بأن يعمل بالخاص فيما دلّ عليه، ويعمل بالعام فيما انفرد به عنه)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال رسول الله (: {أصدق ذو اليدين؟} فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ( فصلى ركعتين أُخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع)(2)(
فيقابله: ما روي عن ابن مسعود ( أنه قال: قال رسول الله (: {إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإن الله ( قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة})(3)(.
وما روي عن زيد بن أرقم ( أنه قال: (إنْ كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ( يُكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت (حافظوا على الصلاة( )(4)( الآية فأمرنا بالسكوت))(5)(.
__________
(1) انظر: البصري: المعتمد 176، والباجي: إحكام الفصول 1/160- 162، والإشارة 196- 198، والآمدي: الإحكام 4/474، 475، والعضد: شرح المختصر 2/314، والزركشي: البحر المحيط 6/165، والمحلي: شرح الورقات 55، 56، والمارديني: الأنجم الزاهرات 194، 195، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 674، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 159، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 206.
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (206) واللفظ له، والمدونة 1/ 158، والبخاري (714)، ومسلم (99/ 573).
(3) أخرجه: أبو داود (924) واللفظ له، والنسائي (1220).
(4) من الآية 238 من سورة البقرة.
(5) متفق عليه: البخاري (1200) واللفظ له، ومسلم (35/ 539).
(13/131)
وما روي عن معاوية بن الحكم ( أنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: … : {إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن})(1)(.
وقد بين مالك أن هذه الأخبار غير متعارضة، وأن الجمع بينها ممكن؛ لأنه لم يتمسك بظواهر ما يقتضي منها تحريم الكلام في الصلاة كيف كان؛ أي: على العموم، وإنما ذهب إلى تخصيصها بالخبر الذي يفيد أن من تكلم فيها متعمداً على جهة إصلاحها، أو ناسيا، بنى على صلاته ولم يعدها، إن كان قليلاً غير متباعد، وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن كان مع الإمام فإنه يحمل ذلك عنه)(2)(.
وتعرض مالك كذلك لجملة من المسائل التي تباينت فيها الأخبار لتباين العام والخاص، فجمع بينها بحمل العام على الخاص، من ذلك: ما يقوله السامع للمؤذن)(3)(، واشتراط النصاب في زكاة النبات)(4)( وجناية البهيمة)(5)(.
__________
(1) أخرجه: مسلم (33/ 537).
(2) انظر: مالك: المدونة 1/ 134، 158، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 143، 144، وابن قدامة: المغني 6/ 695.
(3) انظر: مالك: المدونة 1/ 101، 102، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 131، وابن قدامة: المغني 2/ 427، والكحلاني: سبل السلام 1/ 127، والشوكاني: نيل الأوطار 2/ 52.
(4) انظر: مالك: الموطأ (612)، والمدونة 1/ 321، 322، والغزالي: المستصفى 2/ 141، وابن العربي: أحكام القرآن 1/ 313، 2/ 287، 288، والحازمي: الاعتبار 38، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 353، 354، وابن قدامة: المغني 6/ 695، 696، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 7/ 54، وابن الهمام: فتح القدير 2/ 241- 258، والمحلي: شرح الورقات 58، والمارديني: الأنجم الزاهرات 198، 199.
(5) انظر: مالك: الموطأ (1431)، والبخاري (1499)، ومسلم (45/ 1710)، والدارقطني: سنن الدارقطني (3273، 3352)، والبيهقي: السنن الكبرى 8/ 341، والكحلاني: سبل السلام 3/ 264، والشوكاني: نيل الأوطار 5/ 325.
(13/132)
المطلب السابع : الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص الوجهي
إذا كان الخبران المتعارضان بينهما عموم وخصوص وجهي، وذلك بأن تلتقي دلالتهما العامة والخاصة على شيء، وينفرد أيضاً كل منهما في شيء آخر، فإنه والحال كذلك نخصص عموم الأول بالخصوص الكائن في الثاني، ثم نعكس؛ أي: نخصص عموم الثاني بالخصوص الوارد في الأول، ولا يتأتى العمل بأحدهما معيناً من غير مرجح لما في ذلك من التحكم)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: أن مالكاً قال في المدونة: "قال رسول الله (: {من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها})(2)(، قال: ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها، قال: وإن بدا حاجب الشمس فليصلها، قال: وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر، وذلك أن رسول الله ( قال: {من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها}، قال مالك: فوقتها حين يذكرها فلا يؤخرها عن ذلك")(3)(.
ولمسلم عن أنس بن مالك (: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها))(4)(.
فيعارض ذلك أخبار أخرى تفيد انه لا تجوز الصلاة أيّاً كانت فريضة مقضية، أو سنة، أو نافلة، في أوقات معينة بإطلاق منها:
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ( قال: {لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها})(5)(.
__________
(1) انظر: المحلي: شرح الورقات 59، والمارديني: الأنجم الزاهرات 198، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 322.
(2) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (24)، والبخاري (597)، ومسلم (314/ 684).
(3) 1/ 153، 154، وانظر أيضا: ابن رشد: بداية المجتهد 1/ 123.
(4) 315/ 684).
(5) أخرجه: مالك في الموطأ (515)، والبخاري (585)، ومسلم (289/ 828)، وكلهم بلفظه.
(13/133)
وما روي عن أبي هريرة (: أن رسول الله ( : (نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس))(1)(.
وما روي عن عقبة بن عامر ( أنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله ( ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب))(2)(.
إذاً إذا انضافت الأوقات المكروهة فيها الصلاة، المذكورة في هذه الأخبار إلى بعضها بعضاً كانت خمسة وهي: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين زوال الشمس وقت الظهر، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وحين تميل الشمس للغروب.
وقد بين مالك أن هذه الأخبار المتعارضة تدل على بعضها بعضا، لأن أول خبرين عامان في الأوقات؛ أي: أنهما يدلان على أنه يجوز لمن فاتته صلاة بنسيان أو نوم قضاؤها في أي وقت من الأوقات منهي عن الصلاة فيه أو غير منهي، خاصان من جهة الصلاة في الصلاة الفائتة، والأخبار الثلاثة المباينة لهما، عامة في الصلاة؛ أي: تدل على عدم الصلاة مطلقاً سواء كانت فائتة أم لا، وسواء كان لها سبب أم لا، خاصة من جهة الأوقات في الأوقات المكروهة كما ترشد أوجه دلالتها.
__________
(1) أخرجه: مالك في الموطأ (516) واللفظ له، والبخاري (588)، ومسلم (285/ 825).
(2) أخرجه: مسلم (293/ 831).
(13/134)
وبناء على ذلك أثبت مالك أن نهي النبي ( ههنا لا يناط بكل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه، وإنما استثنى قضاء الصلوات المفروضة إذا فاتت لناسٍ في أي وقت ذكرها، أو لنائم حينما يستيقظ، وبذلك أكد أن النهي في هذه الأوقات يختص بالنوافل سواء كانت تفعل لسبب كتحية المسجد أم لغير سبب)(1)( .
المطلب الثامن: الجمع ببيان المقيد للمطلق
إذا تعارض خبران وكان أحدهما مطلقاً والثاني مقيدا، فإنه يجمع بينهما باتفاق العلماء بحمل المطلق على المقيد)(2)(؛ لكنهم اختلفوا في الحالات التي يجوز فيها الحمل من عدمه)(3)(، وكما لا يخفى عليك فإن المجال لا يتسع لذكرها ومناقشتها ههنا؛ ولكنَّ الذي يعنينا في هذا المقام ذكر أمثلة تطبيقية تبين مذهب مالك في الجمع ببيان المقيد للمطلق، وذلك فيما يأتي:
روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ( قال: {الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل})(4)(.
__________
(1) انظر: مالك: المدونة 1/ 153، 154، والشافعي: الرسالة 316- 330، والأم 1/ 97، 98، والخطابي: معالم السنن 1/ 250، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 123، 124، وابن قدامة: المغني 2/ 107، وابن الهمام: فتح القدير 1/ 217- 239، والكحلاني: سبل السلام 1/ 111- 114، والشوكاني: نيل الأوطار 2/ 25- 28.
(2) انظر: العضد: شرح المختصر 2/ 314، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 675، 676.
(3) انظر: الشيرازي: اللمع 43، 44، وابن قدامة: روضة الناظر 2/ 765- 769، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 266- 268، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 1/ 361- 368، والشوكاني: إرشاد الفحول 164- 166.
(4) أخرجه: الترمذي (1032) واللفظ له، وابن ماجه (1508).
(13/135)
فيعارضه: ما روي عن المغيرة بن شعبة ( أن النبي ( قال: {الطفل يُصلى عليه})(1)(.
فدفعاً للتعارض وجمعاً بين الحديثين، ذهب مالك إلى أن الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث ولا يُورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا؛ لأنه حمل حديث المغيرة ( المنتشر بلا قيد، على القيد الذي ذكر في حديث جابر ( )(2)(.
ومن ذلك: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من لم يجد نعلين فليلبس خفين؛ وليقطعهما أسفل من الكعبين))(3)(.
فيقابله: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (سمعت النبي ( يخطب بعرفات من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين))(4)(.
فمن أجل التوفيق بين الحديثين، ذهب مالك: إلى أن هذا القطع واجب؛ إذ رأى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق عن شرط القطع، فلم يبق على شيوعه، وإنما يحمل على حديث ابن عمر رضي الله عنهما المقيد بالقطع)(5)(

المطلب التاسع : الجمع ببيان الاختلاف من جهة المباح
__________
(1) أخرجه: أبو داود (3180)، والترمذي (1031)، والنسائي (1942)، وابن ماجه (1507)، وكلهم بلفظه ما عدا أبا داود جاء في روايته السقط بدلاً من الطفل.
(2) انظر: المدونة 1/ 193، وابن العربي: أحكام القرآن 3/ 273، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 314.
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (715)، والبخاري (1542)، ومسلم (3/ 1177)، واللفظ لمالك ومسلم.
(4) متفق عليه: البخاري (5804) واللفظ له، ومسلم (4/ 1178).
(5) انظر: مالك: المدونة 1/ 86، 412.
(13/136)
إذا جاء عن الرسول ( فعلان متباينان فأزيد، لأمر واحد، بأن يفعل أحدهما تارة ويتركه تارة أخرى، أو يفعل نقيضه، وتيسر استخدامها كلها لكونها مباحة، تعين استخدامها، وعلى المكلف فعل أحدها على سبيل التخيير، ومن الأمثلة على ذلك: ما قاله مالك: في المدونة: "قد اختلفت الآثار في التوقيت يريد في الأعداد، وروي أن رسول الله ( توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً ومرتين في بعض الأعضاء وثلاثاً في بعضها، وليس الاختلاف في هذا اختلاف تعارض وإنما هو اختلاف تخيير وإعلام بالتوسعة")(1)(.
ومنها: مسح الوضوء بالمنديل)(2)(.

المبحث الثاني: النسخ بين الأحاديث المتعارضة
إذا كان النسخ بين الأخبار متحققا، فإن مالكاً لا يعمد ألبته إلى دحضه بأي وجه من وجوه الجمع المعتبرة، وإنما امتثالاً وإذعاناً لما كشف عنه الشارع الحكيم، يلجأ مباشرة إلى نسخ أحدهما بالآخر؛ وذلك بأن يحكم أن المتأخر منهما رافع لحكم المتقدم)(3)(، وأشهر القرائن وأثبتها التي يستدل بها على معرفة ذلك أربعة، وهي: ما يعرف بتصريح الرسول ( ، أو بتصريح الصحابي، أو بالتاريخ، أو بدلالة الإجماع)(4)(، وإليك القول الجملي فيها:
__________
(1) 2/ 564، وانظر أيضا: الموطأ (31)، والبخاري (157- 160)، ومسلم (3/ 226- 18/ 235)، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 15، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 141، 172، 173.
(2) انظر: مالك: المدونة 1/ 69، 70، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 175، 176.
(3) انظر: ابن الصلاح: علوم الحديث 277، وابن الحاجب: المختصر 2/ 185، 309، 310، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 421، وابن القيم: اعلام الموقعين 1/ 35، والشاطبي: الموافقات 3/ 81، 4/ 88، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 273، ومحمد منصور: منزلة السنة 436- 442.
(4) انظر: الشافعي: الأم 5/ 599، وابن الصلاح: علوم الحديث 277، 278.
(13/137)
1- ما يعرف بتصريح الرسول (: ومن أمثلته: ما روي عن أبي سعيد الخدري ( أنه قَدِمَ من سفر، فقدم إليه أهله لحما، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله ( نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله ( بعد أمر، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فَأُخْبِرَ أن رسول الله ( قال: {نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادَّخِروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هُجْرا}. يعني لا تقولوا سُوءَا)(1)(.
2- ما يعرف بقول الصحابي: ومن أمثلته: حديث أُبَي بن كعب ( أن الفُتيا التي كانوا يفتون أن (الماء من الماء))(2)( كانت رخصة رخصها رسول الله ( في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد)(3)(.
ومنها: ما روي عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( أنه قال: {توضئوا مما مست النار})(4)(.
__________
(1) أخرجه: مالك في الموطأ (1042)، وانظر أيضا: مسلم (39، 41/ 1977)، والشيرازي: اللمع 61، والغزالي: المستصفى 1/ 128، والحازمي: الاعتبار 200- 202، 233- 237، وابن قدامة: روضة الناظر 1/ 314، وابن الصلاح: علوم الحديث 277، والقرافي: نفائس الأصول 9/ 3904، والعضد: شرح المختصر 2/ 195، 196، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 190، 191، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 222، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 95، والشوكاني: إرشاد الفحول 197.
(2) أخرجه: من حديث أبي سعيد الخدري ( مسلم (80/ 343).
(3) أخرجه: أبو داود (215) واللفظ له، والترمذي (110)، وابن ماجه (609)، وانظر أيضا: مالك: المدونة 1/ 78، 79، ومسلم (87- 89/ 348- 350)، والحازمي: الاعتبار 52- 61، وابن الصلاح: علوم الحديث 277، وآل تيمية: المسودة 222، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 191.
(4) أخرجه: مسلم (90/ 352).
(13/138)
ثم نسخ ذلك بما روي عن جابر ( إذ قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء مما غيرت النار))(1)(.
3- ما يعرف بالتاريخ: كحديث شداد بن أوس ( أن رسول الله ( أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: {أفطر الحاجم والمحجوم})(2)(.
فيقابله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال: (احتجم النبي ( وهو صائم))(3)(.
وقد ذهب مالك إلى أن خبر شداد ( كان عام الفتح سنة ثمان، بينما خبر ابن عباس رضي الله عنهما كان عام حجة الإسلام سنة عشر؛ أي: بعده بسنتين فيكون ناسخاً له)(4)(.
4- ما يعرف بدلالة الإجماع: كحديث معاوية بن أبي سفيان ( ، قال: قال رسول الله (: {إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم})(5)(.
__________
(1) أخرجه: أبو داود (192) واللفظ له، والنسائي (185)، وانظر أيضا: الشيرازي: اللمع 61، والحازمي: الاعتبار 77- 86، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 46، وابن الصلاح: علوم الحديث 277، 278، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 191.
(2) أخرجه: أبو داود (2369) واللفظ له، وابن ماجه (1681).
(3) أخرجه: البخاري (5694).
(4) انظر: مالك: الموطأ (663- 665)، والشافعي: الأم 5/ 640، والحازمي: الاعتبار 216، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 293، 294، وابن الصلاح: علوم الحديث 278، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 191، 192.
(5) أخرجه: أبو داود (4482) واللفظ له، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573).
(13/139)
فقتل شارب الخمر في المرة الرابعة كان في أول الأمر ثم نسخ بعد، بانعقاد الإجماع على وضعه، والإجماع كما يدل الاستقراء والتمحيص لا ينسخ نصا؛ لأنه لا ينعقد إلاّ بعد انتهاء زمن النص، والنسخ لا يكون إلاّ بنص، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره)(1)(.
المبحث الثالث : الترجيح بين مختلف الحديث
ذكر العلماء وجوهاً للترجيح بين مختلف الحديث تكاد تتجاوز العد كثرة )(2)(، أو حتى لا تتناهى)(3)(، كما أن هنالك منها ما هو افتراضي، لا يمت إلى الواقع بصلة، وليس له أثر في الفقه، ولكن يمكن من رام هذه الصناعة أن يقف من تلقاء نفسه على تلك المرجحات التي لا تنحصر دون حاجة إلى تعدادها؛ لأن مثارها غلبة الظن)(4)(، إلاّ أن المتأمل فيها يجدها تتداخل فيما بينها؛ لذلك آثرت تيسيراً لإدراكها، وتنظيماً للعمل، ردها جميعاً وحصرها وضبطها في ثلاثة مطالب إجمالية، بحيث يندرج ما عداها تحتها)(5)(وهي:
المطلب الأول: الترجيح من جهة الأسانيد وما يتعلق بها
__________
(1) انظر: مالك: الموطأ (1530- 1533)، والمدونة 6/ 2848، والشافعي: الأم 5/ 550،642، 643، والترمذي (1444)، والخطابي: معالم السنن 6/ 287، والبيهقي: السنن الكبرى 8/ 314، والحازمي: الاعتبار 298- 300، وابن الصلاح: علوم الحديث 278، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 191، 192.
(2) انظر: الحازمي: الاعتبار 14، والآمدي: الإحكام 4/ 463- 468، والأرموي: التحصيل 2/ 263- 270، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 218- 233، والزركشي: البحر المحيط 6/ 149- 179، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 198، والعبادي: الآيات البينات 4/ 297، والشوكاني: إرشاد الفحول 276- 280.
(3) انظر: ابن رشد: الضروري 146.
(4) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 645، وابن رشد: الضروري 146، والرازي: المحصول 5/ 443، والأنصاري: غاية الوصول 147، والشوكاني: إرشاد الفحول 278
(5) انظر: الغزالي: المستصفى 2/ 395، وابن قدامه: روضة الناظر 3/ 1030- 1038.
(13/140)
في هذا المطلب أعرض وجوه الترجيح المندرجة تحته في قسمين: الأول منهما يتناولها باعتبار حال الراوي، أما الثاني فباعتبار مجموع السند؛ أي: قوته في مجموعه، وذلك فيما يأتي:
القسم الأول: وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي
الوجه الأول: الترجيح بقوة الحفظ وزيادة الضبط وما في معناهما:
أن يكون راوي أحد الخبرين أحفظ وأضبط، وراوي الذي يعارضه دون ذلك، وإن كان كل واحد منهما ثقة يحتج بروايته إذا انفرد، فيقدم خبر الحافظ الضابط؛ لأن الثقة بروايته أكثر)(1)(، ومثاله)(2)(: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ( قال: {من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّمَ عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حِصَصَهُم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ})(3)(.
__________
(1) انظر: البصري: المعتمد 179، 180، والباجي: إحكام الفصول 2/ 648، 649، والإشارة 331، وإمام الحرمين: البرهان 2/ 1166، 1167، والغزالي: المستصفى 2/ 395، والسمرقندي: الميزان 733، وابن قدامة: روضة الناظر 3/ 1032، وابن الحاجب: المختصر 2/ 310، والأرموي: الحاصل 2/ 977، 978، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 422، والأرموي: التحصيل 2/ 264، والزركشي: البحر المحيط 6/ 156، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 635، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 163، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 278.
(2) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 648، 649، وابن رشد: بداية المجتهد 2/ 400- 401.
(3) الموطأ (1458)، والبخاري (2522)، ومسلم (1/ 1501)، واللفظ لمالك ومسلم.
(13/141)
فيعارضه: ما رواه الشيخان عن بشر بن محمد)(1)( عن عبدالله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة)(2)( عن قتادة عن النضر بن أنس)(3)( عن بشير بن نَهيك)(4)(عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: {من أعتق شَقيِصاً من مملوكه فعليه خَلاصُهُ في ماله فإن لم يكن له مال قُوِّمَ المملوك قيمة عَدْل، ثم اسْتُسْعِيَ غير مشقوق عليه})(5)(.
وقد رجح مالك ما رواه؛ لأنه رواه كما ذكرنا آنفاً عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهم جميعاً حفاظ أئمة)(6)(، قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما)(7)(، بخلاف الخبر المخالف؛ إذ رواه سعيد بن أبي عروبة وهو كما بينا في ترجمته كثير التدليس واختلط.
الوجه الثاني: الترجيح بكثرة المزكين للراوي:
__________
(1) هو: بشر بن محمد السَّخْتياني، أبو محمد، المَرْوزي، صدوق، رُمي بالإرجاء، توفى سنة 224هـ. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (693)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 1/ 401.
(2) هو: سعيد بن أبي عروبة، أبو النضر البصري، ثقة حافظ، لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، توفي سنة 157هـ. له ترجمة في: ابن النديم: الفهرست 375العارفين 5/ 387.
(3) هو: النضر بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، ثقة، روى عن أبيه وابن عباس، مات سنة بضع ومائة. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (7011)، وابن حجر تهذيب التهذيب 10/ 389.
(4) هو: بشير بن نَهيك، السدوسي، ويقال: السلولي، أبو الشعتاء البصري، تابعي، وثقة العِجْلِي والنسائي، وضعفه أبو حاتم. له ترجمة في: الذهبي: الميزان (1439)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 1/ 412، 413.
(5) متفق عليه: البخاري (2492) واللفظ له، ومسلم (3/ 1503).
(6) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 649.
(7) انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 10/ 369.
(13/142)
أن تكون كثرة المزكين في جانب أحد الخبرين فيرجح على الآخر؛ لأن التزكية مؤثرة للغاية في باب الرواية؛ لأنها ترفع مرتبتها وتؤكد صحتها)(1)(، ومن أمثلته ما روي عن أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال: {من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء})(2)(.
وما روي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ( يقول: {إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ})(3)(.
فيقابلهما: ما روي عن قيس بن طلق)(4)( عن أبيه ( قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله ( فجاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: {وهل هو إلاّ مُضغة منك})(5)(
غير أن مالكاً قدم حديثي أبي هريرة وبسرة رضي الله عنهما؛ لأن رواتهما كَثُرَ مزكوهم، على حديث طلق ( ؛ لأنهم قلوا: بل واختلف أيضاً في عدالتهم)(6)(.
الوجه الثالث: الترجيح بتأخر إسلام الراوي:
__________
(1) انظر: ابن السبكي: الإبهاج 3/ 222، والزركشي: البحر المحيط 6/ 156، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 279، والعطار: حاشية العطار 2/ 406، 407.
(2) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 333.
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (88)، والمدونة 1/ 64، وأبو داود (181)، والترمذي (82) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (163)، وابن ماجه: (479)، واللفظ لمالك والنسائي وابن ماجه.
(4) هو: قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي، وثقة العجلي وابن معين وضعفه أحمد. له ترجمة في: الذهبي: الميزان (7367)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 8/ 356.
(5) أخرجه: مالك في المدونة 2/ 572، وأبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (165)، وابن ماجه: (483)، واللفظ لمالك وأبي داود والنسائي.
(6) انظر: مالك: المدونة: 1/ 63، 2/ 572، 573، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 222، والزركشي: البحر المحيط 6/ 156، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 279، والعطار: حاشية العطار 2/ 406، 407.
(13/143)
أن يكون أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخرا، فالأولى ترجيح رواية من تأخر إسلامه على من تقدم؛ لأن تأخر الإسلام دليل على أن روايته آخرا)(1)(، ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال: قال رسول الله (: {لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين})(2)(.
فيعارضه: ما روي عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: جاءت سهلة بنت سُهيل إلى النبي ( فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم -وهو حليفه- فقال النبي (: {أرْضِعِيهِ}، قالت: وكيف أُرْضِعُهُ وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله ( وقال: {قد علمت أنه رجل كبير})(3)(.
فاعتمد مالك خبر ابن عباس رضي الله عنهما الذي يبين أن حكم التحريم يختص بالصغير؛ لأنه تأخر إسلامه، فهو لم يَقْدِم المدينة إلاّ قبل الفتح، أما قصة سالم فكانت في أول الهجرة؛ لأن سهلة امرأة أبي حذيفة هاجرت عقب نزول قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم( )(4)(، والآية نزلت في أوائل الهجرة)(5)(.
__________
(1) انظر: الرازي: المحصول 5/ 425، والأرموي: الحاصل 2/ 981، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 423، والإسنوي: نهاية السول 4/ 490، والزركشي: البحر المحيط 6/ 158، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 644، والعبادي: الآيات البينات 4/ 299، 300، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 282.
(2) أخرجه: الدارقطني (4318).
(3) أخرجه: مسلم (26/ 1453).
(4) من الآية 5 من سورة الأحزاب.
(5) انظر: مالك: المدونة 3/1087- 1089، والبخاري (4000)، والخطابي: معالم السنن 3/10،11، وابن عبد البر: الاستيعاب (886)، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 10/30،31، وابن القيم: التهذيب 3/11،12.
(13/144)
ومنها: تقديم مالك أيضاً لحديثي أبي هريرة وبسرة رضي الله عنهما؛ لتأخر إسلامهما، على حديث طلق (، فإن طلقاً قدم المدينة في السنة الأولى من الهجرة، وسمع من النبي ( حديث عدم النقض، حين كان يبني مسجده في بدء الإسلام، أما أبو هريرة ( فأسلم عام خيبر؛ أي: بعدها بست سنين، وبسرة رضي الله عنها أسلمت عام الفتح؛ أي: بعدها بثمان)(1)(.
قال الجعبري)(2)(: "فمذهب… مالك في الأشهر أن أحاديث النقض محكمة ناسخة لأحاديث الرخصة لصحتها وتأخرها عن حديث طلق [ولِمَا سيأتي إن شاء الله تعالى] ورجحانها بكثرة الرواة")(3)(.
الوجه الرابع: الترجيح بكون أحدهما صاحب الواقعة أو المباشر لها:
__________
(1) انظر: مالك: المدونة 2/572، والخطابي: معالم السنن 1/133، والبيهقي: السنن الكبرى 1/135، وإمام الحرمين: البرهان 2/1159.
(2) هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري، الخليلي، الشافعي، توفي سنة 732هـ. له ترجمة في: الإسنوي: طبقات الشافعية (351)، وابن كثير: البداية والنهاية 14/160.
(3) رسوخ الأخبار 194.
(13/145)
يقدم خبر من كان أشد ملابسة بما رواه على من عداه؛ لأنه يكون بلا ريب أعلم من غيره به وألصق، وأبعد عن الذهول والتخليط فيه؛ لذلك فإن القلب إلى قبول روايته أميل، والظن في صحته أغلب)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلاً قال لرسول الله ( وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جُنباً وأنا أريد الصيام، فقال (: {وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم}، فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله ( وقال: {والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي})(2)(.
وما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: (كان رسول الله ( يصبح جنبا، من جماع غير احتلام، في رمضان، ثم يصوم))(3)(.
فيقابلهما: ما روي عن أبي هريرة ( أنه قال: (من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم … الحديث))(4)(.
__________
(1) انظر: البصري: المعتمد 179، 183، والباجي: إحكام الفصول 2/ 647، والإشارة 331، والغزالي: المستصفى 2/ 395، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 423، والزركشي: البحر المحيط 6/ 154، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 620، 637، والبناني: حاشية البناني 2/ 366، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 281- 283، والعطار: حاشية العطار 2/ 409، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 321.
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (642) واللفظ له، ومسلم (79/ 1110).
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (643) واللفظ له، والبخاري (1931، 1932)، ومسلم (78/ 1109).
(4) أخرجه: مالك في الموطأ (644) واللفظ له، والبخاري (1925، 1926)، ومسلم (75/ 1109).
(13/146)
غير أن مالكاً قال في المدونة: "لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنباً في رمضان")(1)(؛ إذ اعتبر ما روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن زوجهما رسول الله (، هو الراجح في الموضوع؛ لأنهما أعلم بكيفية الأمر، وبحاله ( من غيره)(2)(.
ومنها: ما روي عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي ( كانوا يقولون: (إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل))(3)(. وهنالك طائفة من الأخبار، تؤكد معناه وتعضده)(4)(.
لكن يقابلها: ما روي عن أبي سعيد الخدري ( [في سياق قصة] أن الرسول ( قال: {إنما الماء من الماء})(5)(.
وقد جاءت أخبار أخرى تحمل نفس معناه)(6)(.
إلاّ أن مالكاً رجح خبر عائشة رضي الله عنها ومن وافقها حيث قال في المدونة: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل")(7)(؛ لأنها صاحبة الموضوع، والمباشرة له، فتكون أقعد بما باشرت وأعرف بشأنها وأثبت)(8)(.
الوجه الخامس: الترجيح بفقه الراوي:
تقدم رواية الفقيه على من دونه سواء كانت الرواية بالمعنى أم باللفظ؛ لأنه أعرف بمقتضيات الألفاظ.
ولكن هنالك من العلماء من قال: هذا الترجيح إنما يكون في خبرين مرويين بالمعنى، أما المروي باللفظ فلا ينطبق عليه ذلك.
__________
(1) 1/ 213، وانظر أيضا: ابن رشد: بداية المجتهد 1/ 398.
(2) انظر: التلمساني: مفتاح الوصول 148، والزركشي: البحر المحيط 6/ 154.
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (100).
(4) انظر: مالك: الموطأ (101- 104)، والمدونة 1/ 79، والبخاري (291)، ومسلم (87- 89/ 348 -350).
(5) تقدم تخريجه، انظر رقم 83.
(6) انظر: البخاري (180، 292، 293)، ومسلم (81 -86/ 343- 347).
(7) 1/ 78.
(8) انظر: الحازمي: الاعتبار 19،20.
(13/147)
والراجح الأول؛ لأن الاسترواح إلى حديث الفقيه أولى؛ لكون الوثوق باحترازه أتم؛ لتمييزه بين ما يجوز وما لا يجوز)(1)(.
وذلك كتقديم مالك رواية عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بأن الغسل من الجنابة ليس شرطاً في صحة الصوم على رواية أبي هريرة ( أنه شرط في صحته؛ لأنهما كانتا أفقه من أبي هريرة ( )(2)(.
وتقديمه أيضاً رواية عائشة رضي الله عنها بأنه يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، على رواية أبي سعيد ( بأن ذلك لا يكون إلاّ بالإنزال؛ لذات السبب)(3)(.
الوجه السادس: ترجيح رواية من كان أحسن استقصاء:
__________
(1) انظر: الشيرازي: اللمع 84، والحازمي: الاعتبار 20، والرازي: المحصول 5/ 415، 416، والآمدي: الإحكام 4/ 465، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 423، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 220، والزركشي: البحر المحيط 6/ 153، والعبادي: الآيات البينات 4/ 297، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 277، 278، والعطار: حاشية العطار 2/ 406.
(2) انظر: مالك: المدونة 1/ 213، والزركشي: البحر المحيط 6/ 153.
(3) انظر: مالك: الموطأ (100- 104)، والمدونة 1/ 78.
(13/148)
إذا كان أحد الراويين أبلغ استقصاء للحديث وأحسن نسقاً وسياقاً له من غيره، فيقدم على معارضه؛ لأن ذلك يدل على شدة اهتمامه بحكمه، وحفظ جميع أمره، بخلاف من لم يتحقق فيه ذلك، فإنه يحتمل أن يكون قد سمع جزءاً من الحديث، فتوهم أن ما سمعه هو المراد، وبه تتم الإفادة كاملة غير منقوصة؛ لذا اكتفى بما سمعه، مع أن الخبر قد يكون مرتبطاً بكلام آخر يتمم معناه، ولا يكون قد تنبه إليه)(1)(، وذلك مثل أن يقدم مالك)(2)( ما روي عن جابر ( في إفراد الحج؛ إذ قال: في وصف حجة النبي ( (أهللنا أصحاب رسول الله في الحج خالصاً ليس معه عمرة))(3)(، على ما روي عن أنس ( في القران، حيث قال: (أهل النبي ( بحج وعمرة))(4)(؛ لأن جابراً كان أكثر الناس استيفاء لحج الرسول (؛ إذ سرد الحديث من حال كون النبي ( في المدينة إلى أن عاد إليها، فدل ذلك على تهممه وحفظه وضبطه وإتقانه لحجة النبي (، أما من نقل لفظة واحدة من الحج فإنه يجوز أنه لم يعلم سببها)(5)(.
الوجه السابع: ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير:
__________
(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 658، والإشارة 336، والحازمي: الاعتبار 20، وآل تيمية: المسودة 308، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 423، والزركشي: البحر المحيط 6/ 161، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 636، والشوكاني: إرشاد الفحول 278.
(2) انظر: مالك: المدونة 1/ 332، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 461.
(3) متفق عليه: البخاري (7367) واللفظ له، ومسلم (147/ 1218).
(4) متفق عليه: البخاري (4353، 4354)، ومسلم (185، 186/ 1232).
(5) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 658، والحازمي: الاعتبار 20، والزركشي، البحر المحيط 6/ 161.
(13/149)
إذا كان أحد الراويين حين تحمل الراوية بالغا، والآخر صغيرا، فرواية البالغ أوثق؛ لأنه يكون مطلعاً على الأخبار، مرتبطاً بالوقائع، مهتماً بالأحداث، أكثر من الصغير؛ ولكونه أوسع منه تجربة، وأعمق خبرة، وأقرب ضبطا، وأزيد عناية، وأشد تحرزاً في روايته)(1)(، وَمَثَّلَهُ مالك بتقديم رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الإفراد على رواية أنس ( بالقران، إذ روي عن بكر)(2)( أنه ذكر لابن عمر أن أنساً حدثهم أن النبي ( أهل بعمرة وحجة، فقال (أهل النبي ( بالحج وأهللنا به معه))(3)(؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما يرى: أن أنساً كان يلج على النساء وهن متكشفات الرؤوس؛ أي: أنه كان صغيرا)(4)(.
الوجه الثامن: ترجيح رواية من كان أقرب مكاناً أو نسبا:
__________
(1) انظر: الشيرازي: اللمع 83، والحازمي: الاعتبار 16، والرازي: المحصول 5/ 421، والآمدي: الإحكام 4/ 465، وابن الحاجب: المختصر 2/ 310، وآل تيمية: المسودة 307، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 424، والزركشي: البحر المحيط 6/153، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/647، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 164، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 208، والشوكاني: إرشاد الفحول 276.
(2) هو: بكر بن عبد الله بن عمرو المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل، مات سنة 108هـ على الراجح. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (735)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 1/ 424، 425.
(3) متفق عليه: البخاري (4353، 4354) واللفظ له، ومسلم (185، 186/ 1232).
(4) انظر: مسلم (185، 186/ 1232)، وابن قدامة: المغني 3/ 278.
(13/150)
تقدم رواية الأقرب مكاناً من الرسول ( على رواية الأبعد؛ لأن قربه من الصورة الواقعية الماثلة أمامه، واتصاله بها اتصالاً مباشراً وثيقاً أكيداً محكما؛ يجعله أقدر استيعاباً لكلامه (، واستيفاء له، وأسمع)(1)(، وتقدم كذلك رواية من كان أقرب نسباً له ( على غيرها؛ لأن الظاهر أن كثرة المخالطة تقتضي زيادة الاطلاع)(2)(؛ لهذا قدم مالك رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الإفراد بالحج، على رواية أنس ( بالقران، لِمَا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه أنه كان تحت ناقة رسول الله ( ولعابها بين كتفيه، وأنه سمع إحرامه بالإفراد)(3)(.
وأيضا: فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان أقرب نسباً إلى النبي ( من أنس ( .
الوجه التاسع: الترجيح بالمشافهة:
__________
(1) انظر: الشيرازي: اللمع 83، والحازمي: الاعتبار 20، والآمدي: الإحكام 4/ 464، وآل تيمية: المسودة 306، والزركشي: البحر المحيط 6/ 155، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 641، 642، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 164، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 208، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 280، 281.
(2) انظر: الزركشي: البحر المحيط 6/ 154، 155.
(3) انظر: الحازمي: الاعتبار 20، والآمدي: الإحكام 4/ 465، والزركشي: البحر المحيط 6/ 155، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 642.
(13/151)
إذا جمع أحد الراويين حالة أخذ الخبر بين المشافهة والمشاهدة، والثاني أخذه من وراء حجاب، فيؤخذ بالأول؛ لكونه أقرب إلى فهم المعاني، وإتقان الألفاظ، وأبعد عن السهو والخطأ؛ ولأنه شارك الرواية المأخوذة من وراء حجاب في السماع، وزاد عليها أيضاً بتيقن عين المسموع منه)(1)(؛ لهذا لَمَّا اختلف في زوج بريرة رضي الله عنها هل كان حرَّاً أو عبدا، لِمَا روى القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله ( فيه: {الولاء لمن ولي النعمة}، وخيرها رسول الله (، وكان زوجها عبدا)(2)(، ورواه أيضاً عروة عنها؛ إذ قالت: (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله ( فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها))(3)(، ورواه كذلك الأسود بن يزيد عنها حيث قالت: (كان زوجها حرا))(4)(.
فكان مصير مالك إلى حديثي القاسم وعروة؛ إذ القاسم هو ابن أخيها، وعروة ابن أختها، فكانا يدخلان عليها ويسمعان من غير حجاب، أما الأسود فكان يسمع من وراء حجاب)(5)(.
الوجه العاشر: ترجيح رواية أكابر الصحابة رضي الله عنهم:
__________
(1) انظر: الحازمي: الاعتبار 22، 23، والآمدي: الإحكام 4/ 468، 469، والتلمساني: مفتاح الوصول 149، والزركشي: البحر المحيط 6/ 161، 162، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 639، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 144، 145، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 286.
(2) أخرجه: مسلم (11/ 1504).
(3) المصدر نفسه: (9/ 1504).
(4) أخرجه: البخاري (6751، 6754)، وفيه قال الأسود: وكان زوجها حرا، قول الأسود منقطع.
(5) انظر: الخطابي: معالم السنن 3/ 146، والحازمي: الاعتبار 23، والآمدي: الإحكام 4/ 469، والزركشي: البحر المحيط 5/ 162، والشوكاني: نيل الأوطار 6/ 154.
(13/152)
إذا تعارض خبران وكان راوي أحدهما من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فإنه تقدم روايته على أصاغرهم رضي الله عنهم؛ لقربه من النبي ( غالبا، فيكون أعلم بحاله من البعيد، والوثوق بقول الأعلم أتم وأحكم؛ ولأنه أشد تصوناً وصوناً لمنصبه من غيره)(1)(، ويمكن التمثيل لهذا الوجه بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (: (كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود))(2)(
وقد روي مثل هذا أيضاً عن جمع غفير وعدد كثير من أكابر الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم)(3)(.
ولكن يخالف ذلك ما روي عن البراء بن عازب ( أن رسول الله (: (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود))(4)(.
__________
(1) انظر: الآمدي: الإحكام 4/ 465، وابن الحاجب: المختصر 2/ 310، 311، وآل تيمية: المسودة 307، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 423، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 220، والزركشي: البحر المحيط 5/ 154، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 643، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 163، 164، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 207.
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (160)، والبخاري (735) واللفظ له، ومسلم (21- 26/ 390).
(3) انظر: الدارقطني: سنن الدارقطني (1120)، والبيهقي: السنن الكبرى 2/ 74، 75، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 220، والزركشي: البحر المحيط 6/ 154.
(4) أخرجه: أبو داود (749).
(13/153)
وما روي عن عبد الله بن مسعود ( أنه قال: (صليت مع النبي (، ومع أبي بكر، ومع عمر رضي الله عنهما، فلم يرفعوا أيديهم إلاّ عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة))(1)(.
وقد ذهب مالك إلى أن حديثي البراء وابن مسعود رضي الله عنهما لا يوازيان حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه روي أيضاً عن غيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم؛ لهذا فهو يميل في أنص الروايتين عنه إلى أن رفع اليدين عند الانحطاط في الركوع وعند الارتفاع منه سنة)(2)(.
القسم الثاني: وجوه الترجيح باعتبار مجموع السند
الوجه الأول: الترجيح بكثرة الرواة:
__________
(1) أخرجه: الدارقطني في سننه (1120) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 79، 80كلاهما عن محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا، عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي (، وهو الصواب".
(2) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد 1/ 161، وابن قدامة: المغني 1/ 497، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 219، والزركشي: البحر المحيط 6/ 150.
(13/154)
أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر، فيقدم الخبر الذي يزيد عدد رواته على معارضه؛ إذ احتمال الخطأ والسهو أبعد عن الأكثر وأقرب إلى الأقل، بل إن الظن يتأكد بترادف الروايات وتظاهرها، حتى ينتهي إلى القطع وهو التواتر)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: تقديم مالك أخبار نقض الوضوء نظراً لكثرة رواتها وتعددهم)(2)(.
وتقديمه خبر رفع اليدين؛ لكثرة رواته أيضا.
الوجه الثاني: ترجيح السماع على الكتابة:
__________
(1) انظر: البصري: المعتمد 178 -180، وإمام الحرمين: البرهان 2/ 1162، والغزالي: المستصفى 2/ 397، والكلوذاني: التمهيد 3/ 202- 206، والسمرقندي: الميزان 733، 734، والرازي: المحصول 5/ 401، 414، وابن قدامة: روضة الناظر 3/ 1030، والآمدي: الإحكام 4/ 463، وابن الحاجب: المختصر 2/ 310، والقرافي: نفائس الأصول 8/ 3843، والتلمساني: مفتاح الوصول 148، والإسنوي: نهاية السول 4/ 474، والزركشي: البحر المحيط 6/ 150- 152، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 628، 633، والعبادي: الآيات البينات 4/ 289، 296، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 284، والمطيعي: سلم الوصول 4/ 474.
(2) انظر: مالك: المدونة 1/63، 2/ 572، 573، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 279.
(13/155)
أن يكون أحدهما قد روى أحد الخبرين سماعاً أو عرضاً أو نحو ذلك، والآخر عول على المكتوب، فالأول أولى؛ لأنه أبعد عن شبهة الانقطاع لعدم المشافهة، ولما لعله يعتور الخط من تحريف وتصحيف، أو يلتبس بخط يشابهه)(1)(، لهذا قدم مالك في أشهر الروايتين عنه)(2)( ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ رسول الله ( بشاة ميتة كان قد أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ( فقال: {أفلا انتفعتم بجلدها؟} فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ( {إنما حرم أكلها})(3)(.
وما روي عنه أيضا: أن رسول الله ( قال: {إذا دبغ الإهاب فقد طهر})(4)(.
__________
(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 653، 654، والإشارة 332، والغزالي: المستصفى 2/ 395، 396، والحازمي: الاعتبار 18، 19، والرازي: المحصول 5/ 420، والآمدي: الإحكام 4/ 464، 465، 469، وابن الحاجب: المختصر 2/ 310، وآل تيمية: المسودة 309، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 222، والزركشي: البحر المحيط 6/ 156، والكراماستي: الوجيز 206، والأنصاري: غاية الوصول 142، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 653، والعبادي: الآيات البينات 4/ 298، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 207، والبناني: حاشية البناني 2/ 364.
(2) انظر: الخطابي: معالم السنن 6/ 64، والبيهقي: السنن الكبرى 1/ 15، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 92، 93، وابن حجر: الفتح 9/ 575، 576، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 61، 62.
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (1073) واللفظ له، والبخاري (1492)، ومسلم (100، 101/ 363)، والنسائي (4246).
(4) أخرجه: مالك في الموطأ (1073)، ومسلم (105/ 366)، وكلاهما بلفظه.
(13/156)
على ما روي عن عبد الله بن عُكَيْم؛ إذ قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ( بأرض جهينة وأنا غلام شاب: {أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب})(1)(؛ لأن هذا كتاب وذاك سماع)(2)(.
الوجه الثالث: ترجيح المتفق على رفعه، على المختلف في رفعه، والمتفق على وقفه:
يقدم الحديث المتفق على رفعه إلى رسول الله ( على المختلف في رفعه، والمتفق على وقفه أيضا؛ لأنه يبتعد عن خلل الاختلاف المؤدي إلى ضعف سنده)(3)(، ومن أمثلته: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: {إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره})(4)(.
فيخالفه: ما روي عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: {من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا})(5)(.
غير أن مالكاً قال في الموطأ: "الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوى على ثمنها أن يتركها")(6)(، وقال كذلك في المدونة: "لا أحب لمن كان يقدر أن يضحي أن يترك ذلك")(7)(، عملاً بحديث أم سلمة رضي الله عنها الراجح؛ لأنه متفق على رفعه، بينما حديث أبي هريرة ( مرجوح، لأنه اختلف في رفعه ووقفه، وكونه موقوفاً أشبه بالصواب)(8)(.
__________
(1) أخرجه: أبو داود (4127) واللفظ له، والترمذي: (1729)، والنسائي (4260)، وابن ماجه (3613).
(2) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 654، والحازمي: الاعتبار 19.
(3) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 654، والإشارة 333، والغزالي: المستصفى 2/ 396، والرازي: المحصول 5/ 421، وابن الحاجب: المختصر 2/ 311، وآل تيمية: المسودة 310، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 422، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 223، 224، والزركشي: البحر المحيط 6/ 159، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 652، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 208.
(4) أخرجه: مسلم (41/ 1977).
(5) أخرجه: ابن ماجه (3123).
(6) 1047).
(7) 2/ 763.
(8) انظر: البيهقي: السنن الكبرى 9/ 260، وابن حجر: الفتح 10/ 605.
(13/157)
ومنها: العبد حينما يكون بين الرجلين ويعتق أحدهما حظه منه)(1)(.
الوجه الرابع: الترجيح بعلو الإسناد:
أن يكون أحد المسندين أعلى إسنادا، والمراد به: قلة عدد الطبقات إلى منتهاه، فإنه يقدم على ما ليس كذلك؛ لأن احتمال الصحة فيما قلت وسائطه أظهر؛ لهذا ما فتئ الحُفاظ الجهابذة يطلبون علو الإسناد، ويفتخرون به، ويتركون الديار، ويقطعون القفار، من أجل تحصيله)(2)(، ومن الأمثلة على ذلك: كيفية الإقامة، فقد روى خالد الحَذَّاء)(3)( عن أبي قلابة، عن أنس ( أن رسول الله ( (أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة))(4)(.
فيقابله: ما روي عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن مُحَيْرِيز أن رسول الله (: (علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.. وذكر فيه الإقامة مثنى مثنى))(5)(.
__________
(1) انظر: مالك: الموطأ (1458)، والبخاري (2492، 2522)، ومسلم (1501، 1503)، والباجي: إحكام الفصول 2/ 654، 655، وابن رشد: بداية المجتهد 2/ 400، 401، والتلمساني: مفتاح الوصول 147، 148.
(2) انظر: الرازي: المحصول 5/ 414، 415، وابن الحاجب: المختصر 2/ 311، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 219، 231، والزركشي: البحر المحيط 6/ 152، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 649، 650، والعبادي: الآيات البينات 4/ 296، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 207، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 277، والعطار: حاشية العطار 2/ 406.
(3) هو: خالد بن مِهْرَان الحذاء، أبو المنازل البصري، مولى قريش، ثقة يرسل، توفي سنة 141هـ، وقيل غير ذلك. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (1637)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 3/ 104، 105.
(4) متفق عليه: البخاري (606)، ومسلم (2/378)، وكلاهما بلفظه.
(5) أخرجه: أبو داود (502)، والنسائي (632)، وانظر أيضا: الكاساني: البدائع 1/220، 221، وابن رشد: بداية المجتهد 1/132، وابن السبكي: الإبهاج 3/219، والزركشي: البحر المحيط 6/152.
(13/158)
غير أن مالكاً يرى أن خبر أنس ( أولى بالمصير إليه مما يعارضه)(1)(؛ لأن خالداً وعامراً متعاصران روى عنهما شعبة، فحديث خالد بينه وبين النبي ( اثنان، بينما حديث عامر بينه وبين النبي ( ثلاثة)(2)(.
ومنها أيضاً: مسألة رفع اليدين في الركوع)(3)(.
الوجه الخامس: ترجيح السند الحجازي:
يرجح ما كان سنده حجازيا، ولا سيما إذا كان مدني المخرج، على ما كان سنده عراقياً أو شاميا، وحظيت المدينة بذلك؛ لأنها مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، وبين أظهر أهلها استقرت الشريعة، فإذا لم يوجد شيء بينهم دلّ ذلك على نسخه؛ ولأن المدنيات متأخرة عن الهجرة)(4)(، وعليه قدم مالك روايتهم بإفراد الإقامة، على رواية أهل الكوفة في تثنيتها)(5)(، وقدم كذلك روايتهم بأن زوج بريرة كان عبدا، على رواية أهل الكوفة أيضاً الذين ذهبوا إلى أنه كان حرا)(6)(.
الوجه السادس: الترجيح بسلامة السند من الاضطراب:
__________
(1) انظر: مالك: الموطأ (150)، والمدونة 1/100.
(2) انظر: ابن السبكي: الإبهاج 3/219، والزركشي: البحر المحيط 6/152.
(3) انظر: مالك: المدوَّنة 1/107، 108، وابن رشد: بداية المجتهد 1/161 وابن الهمام: فتح القدير 1/281، 282، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/207.
(4) انظر: الحازمي: الاعتبار 22، والآمدي: الإحكام 4/483، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 423، ونفائس الأصول 9/3926، والإسنوي: نهاية السول 4/494، والزركشي: البحر المحيط 6/ 193، والشنقيطي: نشر البنود 2/286، 287.
(5) انظر: الموطأ (150)، والمدونة 1/100، والحازمي: الاعتبار 106، والزركشي: البحر المحيط 6/ 163.
(6) انظر: الخطابي: معالم السنن 3/ 146، والبيهقي: السنن الكبرى 7/224.
(13/159)
إذا كان أحد الإسنادين متسقاً خالياً من الاضطراب، والآخر مضطربا، فيكون السالم من الاضطراب أولى؛ لأن ذلك يدل على اتفاق رواته وحفظ جملته)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: أن مالكاً ترك خبر ابن عُكَيم الذي يدل على أن الدباغ لا يُطهِر في الجملة جلد الميتة للاضطراب الواقع في سنده، ويصور ذلك الحازمي)(2)( قائلاً: "في إسناده اختلاف رواه الحكم)(3)( مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عُكَيم، ورواه عنه القاسم بن مُخَيْمَرة)(4)(عن خالد [الحَذَّاء]، عن الحكم، وقال: إنه لم يسمعه من ابن عُكَيم، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا فأخبروه به")(5)(- وأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يفيد خلاف ذلك؛
__________
(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/658، والإشارة 336، والغزالي: المستصفى 2/395، وابن الصلاح: علوم الحديث 93،94، وآل تيمية: المسودة 306، والكراماستي: الوجيز 205، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/653، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/166.
(2) هو: محمد بن موسى بن عثمان بن حازم، أبو بكر، زين الدين، الهمداني، الشافعي، المعروف بالحازمي، الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ، المتوفى سنة 584هـ. له ترجمة في: الذهبي: تذكرة الحفاظ (1106)، والإسنوي: طبقات الشافعية (369)، وابن كثير: البداية والنهاية 12/ 332، والبغدادي: هدية العارفين 6/101.
(3) هو: الحكم بن عتيبة الكِندي، ويقال: مولى امرأة من كِنده، وليس بالحكم بن عتيبة بن النَّهَاس العِجْلِيِّ الذي كان قاضياً بالكوفة فإن ذاك لم يرو عنه شيء من الحديث، توفي سنة 114هـ. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (1420)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 2/372، 373.
(4) هو: القاسم بن مُخَيْمَرة، أبو عروة الهمداني، الكوفي، ثقة فاضل، مات سنة 100هـ. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (5411)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 8/302، 303
(5) الاعتبار 93، وانظر أيضا: الترمذي (1729)، والبيهقي: السنن الكبرى 1/15.
(13/160)
لأنه غير مختلف في سنده)(1)(.
ومنها: مسألة أكل لحوم الحمر الإنسية)(2)(.
المطلب الثاني : الترجيح من جهة المتون وما يتعلق بها
وله وجوه:
الوجه الأول: ترجيح ما كان متنه سالماً من الاضطراب:
إذا تعارض خبران وكان لفظ أحدهما سالماً من الاختلاف والاضطراب، بخلاف الآخر، فسلامته مرجحة؛ لأن غلبة الظن بصحته تقوى، ويضعف ما اختلف لفظه؛ إذ اختلاف لفظه قد يؤدي إلى اختلاف معناه، وذلك يدل على قلة ضبط الراوي، وعدم إتقانه، وسوء حفظه، وكثرة تساهله في روايته)(3)(، ومن أمثلته: ما روي عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( (نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس))(4)(.
فيعارضه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما ترك رسول الله ( ركعتين بعد العصر عندي قط))(5)(.
__________
(1) انظر: الحازمي: الاعتبار 93، والشوكاني: نيل الأوطار 2/179، 180.
(2) انظر: مالك: الموطأ (1140)، والمدونة 1/496، والبخاري (5523)، ومسلم (22/ 1407)، وأبو داود (3809)، والخطابي: معالي السنن 5/ 317- 319، والبيهقي: السنن الكبرى 9/332، وابن عبد البر: الكافي 1/436، وابن رشد: بداية المجتهد 1/666، وابن القيم: التهذيب 5/ 317- 322، والشوكاني: نيل الأوطار 8/ 115.
(3) انظر: البصري: المعتمد 181، والباجي: إحكام الفصول 2/660، والإشارة 337، 338والغزالي: المستصفى 2/395، والآمدي: الإحكام 4/ 476، وابن الصلاح: علوم الحديث 93، 94، وآل تيمية: المسودة 308، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 652، 653.
(4) أخرجه: مالك في الموطأ (516) واللفظ له، والبخاري (588)، ومسلم (285/ 825).
(5) متفق عليه: البخاري (591)، ومسلم (299/ 835) واللفظ له.
(13/161)
غير أن مالكاً كَرِه النافلة بعد العصر)(1)( تمسكاً بحديث أبي هريرة ( ونحوه)(2)(، وترك حديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه رُوِيَ عنها أيضاً بجانب هذا الحديث الذي ذكرناه، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ( (أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس))(3)(، وبذلك يكون قد روي عنها إثبات الحكم ونفيه، أما أبو هريرة ( فلم يرو عنه إلاّ النفي فقط)(4)(.
ومنها: أنه ترك في أظهر الروايتين عنه الأحاديث التي تقرر عدم رفع اليدين في الركوع)(5)(، وعدم طهارة إهاب الميتة بالدباغ)(6)(، للاضطراب في متنها، وأخذ بما يخالفها.
الوجه الثاني: ترجيح ما كان قولاً صريحاً على ما كان استدلالا:
__________
(1) انظر: الترمذي (184)، وابن عبد البر: الكافي 1/195، وابن رشد: بداية المجتهد 1/121.
(2) انظر: الترمذي (183).
(3) أخرجه: الترمذي (184).
(4) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/658، 659.
(5) انظر: مالك: المدونة 1/107،108، والشافعي: الأم 1/125، 5/635، والدارقطني: سنن الدارقطني (1118)، والبيهقي: السنن الكبرى 2/76، والحازمي: الاعتبار 24،25، وابن رشد: بداية المجتهد 1/161.
(6) انظر: أبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والخطابي: معالم السنن 6/64، 68، والبيهقي: السنن الكبرى 1/15، وابن رشد: بداية المجتهد 1/92، 93، وابن حجر: الفتح 9/ 575، 576، والشوكاني: نيل الأوطار 1/61- 65.
(13/162)
إذا تعارض خبران وكان أحدهما منسوباً إلى النبي ( نصاً وقولا، والآخر نسب إليه ( استدلالاً واجتهادا؛ بأن يروى أنه كان في زمانه أو في مجلسه ولم ينكره، فما نسب إليه نصاً وقولاً أقوى؛ لكونه غير محتمل؛ إذ هو قول النبي ( ولا خلاف في كونه حجة، وما في زمانه ربما لم يبلغه، وما في مجلسه ربما غفل عنه)(1)(، ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: {لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُرثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة})(2)(.
فيعارضه: ما روي عن أبي سعيد الخدري ( حيث قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ())(3)(.
غير أن مالكاً ذهب إلى أن العمل بمقتضى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أولى؛ لأنه نص صريح قاطع من الرسول ( في عدم جواز البيع، أما حديث أبي سعيد ( فلم ينسب إلى الرسول ( نصا، وإنما استدلالاً واجتهادا، فليس في سياقه أمر منه ( ولا نهي، إلاّ أن هذا الفعل كان على عهده (، وليس فيه أيضاً ما يدل على أنه ( علم بذلك فأقرهم عليه)(4)(.
الوجه الثالث: ترجيح ما كان جامعاً بين الحكم وعلته:
__________
(1) انظر: الغزالي: المستصفى 2/ 396، والحازمي: الاعتبار 28- 30، والرازي: المحصول 5/421، وابن الحاجب: المختصر 2/ 311، 312، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 655، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/160، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 319.
(2) أخرجه: الدارقطني: سنن الدارقطني (4203)، وانظر أيضا: مالك: الموطأ (1462)، والبيهقي: السنن الكبرى 10/ 342.
(3) أخرجه: الحاكم في المستدرك 2/19 وصححه، والدارقطني في سننه (4208)، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 348، واللفظ للحاكم والبيهقي.
(4) انظر: مالك: المدونة 4/ 1731- 1736، والبيهقي: السنن الكبرى 10/ 348، والحازمي: الاعتبار 28- 30، والشوكاني: نيل الأوطار 6/ 98، 99.
(13/163)
إذا تعارض خبران وكان أحدهما دالاً على الحكم والعلة، والآخر على الحكم دون العلة؛ فإنه يرجح الأول؛ إذ الانقياد إليه أشد من الانقياد إلى غير المعلل؛ لكونه أقرب إلى الإيضاح والبيان؛ ولأن ظهور التعليل من أسباب قوة التعميم)(1)(، ومثاله: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله (: {من بدل دينه فاقتلوه})(2)(، فظاهر هذا الخبر يدل على وجوب قتل كل من رجع عن الإسلام إلى الكفر طوعاً سواء كان رجلاً أم امرأة، غير أنه يعارضه خبر آخر يدل بظاهره على أنه لا يجوز قتل النساء مطلقاً سواء كن حربيات أم مرتدات، وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله (: (رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان))(3)(.
إذاً التضاد في وجه الدلالة بينهما يتعلق في المرأة المرتدة.
__________
(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 665، والغزالي: المنخول 435، 436، والحازمي: الاعتبار 34، والرازي: المحصول 5/ 431، والآمدي: الإحكام 4/ 477، 483، وابن الحاجب: المختصر 2/ 312، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 232، والإسنوي: نهاية السول 4/ 500، والزركشي: البحر المحيط 6/ 167، والعبادي: الآيات البينات 4/ 302، والبناني: حاشية البناني 2/ 367، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 287، والعطار: حاشية العطار 2/ 410، 411، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 322.
(2) أخرجه: البخاري (3017).
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (972) واللفظ له، والبخاري (3015)، ومسلم (24، 25/ 1744).
(13/164)
فمالك قال: بقتل المرتدة)(1)(عملاً بخبر ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن فيه الحكم وهو القتل، كما أنه يدل أيضاً بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين، فيشمل الذكر والأنثى، أما خبر ابن عمر رضي الله عنهما فذكر فيه الحكم دون أن يعلل بشيء)(2)(، وعليه لا يصلح لدى مالك أن يكون دليلاً يرتكز عليه في ذلك، فهو كما ورد عنه في المدونة كان: "يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب")(3)(.
الوجه الرابع: ترجيح ما يقصد به بيان الحكم:
إذا تعارض خبران وقصد بأحدهما بيان الحكم المختلف فيه، دون الآخر، فيكون الأخذ بما قصد به بيان الحكم أرجح؛ لأنه أمس بالغرض، وأبعد عن الاحتمال)(4)(، ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: {إذا دبغ الإهاب فقد طهر})(5)(.
__________
(1) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد 2/ 493، وابن قدامة: المغني 8/ 123.
(2) انظر: الحازمي: الاعتبار 34، وابن قدامة: المغني 8/ 123، 124، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 232، والإسنوي: نهاية السول 4/ 500، والزركشي: البحر المحيط 6/ 167، والعبادي: الآيات البينات 4/ 302، 303، والبناني: حاشية البناني 2/ 367، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 287، والعطار: حاشية العطار 2/ 410، 411، والمطيعي: سلم الوصول 4/ 500، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 322.
(3) 1/ 450، وانظر أيضا: ابن العربي: أحكام القرآن 1/ 148، 149.
(4) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 663، 664، والإشارة 339، والغزالي: المستصفى 2/ 397، والرازي: المحصول 5/ 422، والآمدي: الإحكام 4/ 485، والعضد: شرح المختصر 2/ 316، والتلمساني: مفتاح الوصول 152، والزركشي: البحر المحيط 6/ 168، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 706، والشوكاني: إرشاد الفحول 279.
(5) تقدم تخريجه، انظر رقم 163.
(13/165)
ورووا أيضاً بإزائه خبر أبي المَلِيح)(1)(عن أبيه: أن النبي ( (نهى عن جلود السباع أن تُفترش))(2)(.
وقد ذهب مالك في أشهر الروايتين عنه إلى طهارة جلود السباع إذا دبغت)(3)(، عملاً بمقتضى خبر ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه قصد به الكشف عن حكم الطهارة، من غير أن يفرق فيه بين الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه إذا دبغ وما لا يؤكل، فدلالة عمومه على طهارة جلد ما لا يؤكل أقوى من دلالته على نجاستها؛ لنهيه عن افتراش جلود السباع؛ لكونه ما سيق أصلاً لبيان الطهارة والنجاسة، بل ربما نهى عن افتراشها للخيلاء والسرف والتشبيه بالأعاجم وما شاكل ذلك، أو للتعبد المحض الذي لا نعقل معناه)(4)(.
ومنها: تحديد أول وقت العصر)(5)(.
الوجه الخامس: ترجيح ما نقل معناه بألفاظ متغايرة وعبارات متباينة:
__________
(1) هو: أبو المَلِيح بن أسامة بن عُمير بن عامر الهذلي، اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة، مات سنة 98هـ، وقيل 108، وقيل: بعد ذلك. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (8242)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 12/ 268، 269.
(2) أخرجه: أبو داود (4132)، والترمذي (1771)، والنسائي (4264)، وكلهم بلفظه، غير أن الترمذي زاد في حديثه (أن تفترش)، وجميعاً عن سعيد بن أبي عروبة.. به، وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً قال عن أبي المليح، عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة.
(3) انظر: الخطابي: معالم السنن 6/ 64، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 92، 93.
(4) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 664، والغزالي: المستصفى 2/ 397، والتلمساني: مفتاح الوصول 153، 154.
(5) انظر: مالك: المدونة 2/ 600، 601، والبخاري (557)، وأبو داود (393)، والترمذي (149، 2871)، والنسائي (501)، والخطابي: معالم السنن 1/ 234، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 111، وابن قدامة: المغني 1/ 371- 375، والتلمساني: مفتاح الوصول 152، 153، والزركشي: البحر المحيط 6/ 177، والشوكاني: إرشاد الفحول 279.
(13/166)
إذا ورد أحد المعنيين بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، والآخر روي بلفظ واحد من طريق واحد، فالأول أولى؛ لأنه يبتعد عن الخطأ والتأويل والسهو والتبديل، ومن ثَمَّ يقوى في النفس، وتصير إلى روايته أسكن)(1)(، ومن أمثلة ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله (: (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما))(2)(.
فيخالفه ما روي عن مُجَمِّعٍ بن جارية ( حيث قال: (قسمت خيبر على أهل الحديبية)(3)( فقسمها رسول الله ( على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفاً وخمس مائة، فيهم ثلاث مائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما))(4)(
غير أن مالكاً رجح ههنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لكثرة الروايات الموافقة له في المعنى، مع تغاير كلماتها وتباين عباراتها)(5)(.
الوجه السادس: ترجيح ما يتناول الحكم بمنطوقه:
__________
(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 666، والإشارة 341، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 424.
(2) متفق عليه: البخاري (2863) واللفظ له، ومسلم (57/ 1762).
(3) الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة، بينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان (3558).
(4) أخرجه: أبو داود (3015)، وقال ابن حجر: في الفتح 6/ 80 "في إسناده ضعف".
(5) انظر: مالك: الموطأ (984)، والمدونة 1/470، والشافعي: الأم 4/ 356، 362، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 12/ 83، وابن حجر: الفتح 6/ 79، 80، والكحلاني: سبل السلام 4/ 58، والشوكاني: نيل الأوطار 7/ 281، 282.
(13/167)
إذا تعارض خبران وكان ما تضمنه أحدهما من الحكم منطوقاً به، والآخر محتملا، فيقدم على الراجح ما نطق فيه بالحكم؛ لأن الغرض فيه أبين، والمقصود أجلى)(1)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أنس ( أن النبي ( قال: {في الرِّقَّةِ)(2)( ربع العشر})(3)(، فهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون)(4)(، ولكن هنالك حديث آخر ينفيهما عنهما وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ( أنه قال: {رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق})(5)(.
غير أن مالكاً أخذ بخبر أنس (؛ لأن فيه إيجاب الزكاة في المال، بخلاف خبر عائشة رضي الله عنها، فإنه ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي وجوبها عن الصبي والمجنون، وإذا تقرر هذا فإنه يجب على الولي أن يخرجها عنهما من مالهما)(6)(.
الوجه السابع: ترجيح ما دل على المراد من وجهين:
__________
(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 661، والإشارة 338، والشيرازي: اللمع 85، والآمدي: الإحكام 4/ 474، وابن الحاجب: المختصر 2/ 312، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 424، والعبادي: الآيات البينات 4/ 305، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 292، والعطار: حاشية العطار 2/ 412.
(2) الرِّقَّة: هي الفضة الخالصة، والدراهم المضروبة منها. انظر: ابن الأثير: النهاية 2/ 254، وابن منظور: لسان العرب 10/ 375.
(3) أخرجه: البخاري (1454).
(4) انظر: مالك: المدونة 1/ 244، وابن قدامة: المغني 2/ 622.
(5) أخرجه: أبو داود (4398)، والنسائي (3432) واللفظ له، وابن ماجه (2041).
(6) انظر: المصدرين السابقين، نفس المواضع.
(13/168)
إذا تعارض خبران وكان أحدهما دالاً على المراد من وجهين، فإنه يقدم على الدال عليه من وجه واحد)(1)(، ومن أمثلته: ما روي عن عبد الرحمن بن عوف ( أن رسول الله (: (قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء)، فقضيته أن ما قسم لا شفعة فيه، ثم قال: (فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة))(2)(، فيقدم عند مالك)(3)(على ما روي عن جابر ( ؛ إذ قال: قال رسول الله (: {الجار أحق بشفعته})(4)(؛ لأن هذا الخبر يدل بوجه، وما يعارضه يدل بوجهين)(5)(.
الوجه الثامن: ترجيح ما تأكد بالتأكيد:
إذا تعارض خبران واقترن أحدهما بالتأكيد، فإنه يقدم على الخالي؛ لأن المؤكد لا يحتمل التأويل والمجاز أو يبعد فيهما، أما ما ليس مؤكداً فإنه يحتملهما)(6)(، ومَثَّلَه مالك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: {أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل} ثلاث مرات)(7)(.
__________
(1) انظر: الزركشي: البحر المحيط 6/ 167.
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (1394) واللفظ له، وهو متفق عليه: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: البخاري (2213)، ومسلم (134/ 1608).
(3) انظر: الموطأ (1394)، والمدونة 5/ 2453، 2506.
(4) أخرجه: أبو داود (3518)، والترمذي (1369) واللفظ له، وقال: هذا حديث غريب، وابن ماجه: (2494).
(5) انظر: الكاساني: البدائع 5/ 6، 7، والزركشي: البحر المحيط 6/ 167.
(6) انظر: البصري: المعتمد 183، والباجي: إحكام الفصول 2/ 662، والرازي: المحصول 5/ 432، والآمدي: الإحكام 4/ 473، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 424، والعضد: شرح المختصر 2/ 313، 314، والزركشي: البحر المحيط 6/ 168، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 205، والشنقيطي/ نشر البنود 2/ 288، والشوكاني: إرشاد الفحول 279، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 322.
(7) أخرجه: أبو داود (2083) واللفظ له، والترمذي (1102) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه (1879).
(13/169)
فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ( قال: {الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها})(1)(.
غير أن مالكاً ذهب إلى أنه ليس للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير وليها)(2)(، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه أغلب على الظن، وأقوى دلالة؛ إذ تكرار البطلان فيه توكيد لحكمه، أما خبر ابن عباس رضي الله عنهما المخالف له فمرجوح؛ لكونه لم يؤكد حكمه)(3)(.
الوجه التاسع: ترجيح ما تأكد بالاحتياط:
__________
(1) أخرجه: مالك في الموطأ (1103) ومسلم (66/ 1421)، وكلاهما بلفظه.
(2) انظر: الموطأ (1105)، والمدونة 2/ 917، 3/ 1244.
(3) انظر: الخطابي: معالم السنن 3/ 27، وابن العربي: أحكام القرآن 1/ 268، 3/ 505، 506، والرازي: المحصول 5/ 432، والآمدي: الإحكام 4/ 473، والعضد: شرح المختصر 2/ 314، والزركشي: البحر المحيط 6/ 168، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 288، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 323.
(13/170)
إذا تعارض خبران وكان أحدهما أقرب إلى الاحتياط، بخلاف الآخر، فإن الأحوط يقدم على ما لا احتياط فيه، لأن استحباب الاحتياط لا ينكر؛ إذ هو أليق بحكمة الشريعة ومحاسنها، وأبين لأسرارها ومراميها، وأقرب لمعانيها ومبانيها)(1)(، ومثاله: أن مالكاً قال: من باب الاحتياط في المدونة ما نصه: "لا يجب صيام شهر رمضان إلاّ برؤية الهلال أو كمال شعبان ثلاثين يوما، قال النبي ( في حديث ابن عمر {لا تصوموا حتى تَرَوْا الهلال ولا تفطروا حتى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له})(2)(، وقال في حديث ابن عباس {فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين يوماً ثم أفطروا})(3)(، وأدخله مالك رحمه الله في موطئه بعد حديث ابن عمر على طريق التفسير له؛ لأن أهل العلم اختلفوا في معنى قول النبي (: {فاقدروا له}")(4)(.
الوجه العاشر: ترجيح ما اشتمل على زيادة:
__________
(1) انظر: البصري: المعتمد 183، والشيرازي: اللمع 86، وإمام الحرمين: البرهان 2/1199 1200، والغزالي: المنخول 434، والحازمي: الاعتبار 37، 38، والآمدي: الإحكام 4/ 485، والتلمساني: مفتاح الوصول 155، والزركشي: البحر المحيط 6/ 170، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 706، 707، والشوكاني: إرشاد الفحول 279.
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (634)، والبخاري (1906)، ومسلم (3- 9/ 1080).
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (636)، والبخاري (1909)، ومسلم (17- 20/ 1081).
(4) 2/ 660.
(13/171)
إذا تعارض خبران وكان أحدهما مشتملاً على زيادة لم يتعرض لها الثاني، فيقدم الأول؛ لما فيه من زيادة علم خفي على الآخر)(1)(، ومن أمثلة ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله (: (كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا))(2)(.
وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة))(3)(.
فيقابلهما: ما روي عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة -جليس لأبي هريرة- أن سعيد بن العاص، سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، كيف كان رسول الله ( يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: (كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز)، فقال حذيفة: (صدق)، فقال أبو موسى: (كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم)، وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص)(4)(.
غير أن مالكاً رجح حديثي عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، على ما يعارضهما؛ لاشتمالهما على زيادة علم غير منافية، فتعين المصير إليهما)(5)(.
__________
(1) انظر: الحازمي: الاعتبار 37، والآمدي: الإحكام 4/ 476، 481، والشوكاني: إرشاد الفحول 279، والعطار: حاشية العطار 2/ 407، 410.
(2) أخرجه: أبو داود (1149) واللفظ له، وابن ماجه (1280).
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (434).
(4) أخرجه: أبو داود (1153).
(5) انظر: المدونة 1/ 184، 185.
(13/172)
وقد تعرض مالك لعدد من الأخبار التي تتعارض بسبب هذه الظاهرة، فرجح ما يتضمن زيادة؛ لأنها عن الثقة مقبولة، من ذلك: أنه قدم رواية من أثبت أنه لا يجزئ في التيمم إلاّ ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين، على رواية من نقل أنه يكفي ضربة واحدة لهما)(1)(، وقدم أيضاً الترجيع في الأذان على خبر من رواه من غير ترجيع)(2)(، وقدم كذلك في مسألة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، الخبر الذي أثبت أذاناً واحداً وإقامتين، على الخبر الذي أثبت أذاناً وإقامة، وعلى الذي أثبت إقامتين فقط، أو إقامة واحدة من غير أذان ألبتة)(3)(.

المطلب الثالث : الترجيح باعتبار أمر خارجي
وله وجوه:
__________
(1) انظر: الموطأ (120)، والمدونة 1/ 87، والبخاري (347)، ومسلم (110- 112/ 368)، والحاكم: المستدرك 1/ 179، والدارقطني: سنن الدارقطني (679)، والبيهقي: السنن الكبرى 1/ 207، ومحمد منصور: منزلة السنة 356- 359.
(2) انظر: المدونة 1/ 100، والحازمي: الاعتبار 37.
(3) انظر: الموطأ (909)، والبخاري (1673، 1675)، ومسلم (147/ 1218)، وابن عبد البر: الكافي 1/ 372، وابن قدامة: المغني 3/418، 419، وابن حجر: الفتح 3/ 612، 613.
(13/173)
الوجه الأول: ما رجح لموافقته الكتاب)(1)(: ومن أمثلته ما يأتي: روي عن عائشة زوج النبي ( أنها قالت: (إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات)(2)( بمروطهن)(3)( ما يُعْرَفْنَ من الغلس)(4)())(5)(.
فهذا الحديث يبين أن الرسول ( كان يصلي الصبح بغلس؛ أي: في أول وقتها)(6)(. فيقابله: ما روي عن رافع بن خديج (؛ إذ قال: سمعت رسول الله ( يقول: {أسفروا)(7)( بالفجر، فإنه أعظم للأجر})(8)(.
__________
(1) انظر: البصري: المعتمد 181، والشيرازي: اللمع 85، والحازمي: الاعتبار 30، 31، وآل تيمية: المسودة 311، 312، والزركشي: البحر المحيط 6/176، والعبادي: الآيات البينات 4/ 308.
(2) اللِّفَاع: ما يجلل به سائر الجسد، كساء كان أو غيره. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث 2/241، وابن منظور: لسان العرب 8/320، والفيومي: المصباح المنير 2/555، ومجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط 2/ 832.
(3) المروط: واحدها مِرْط، والمرط كساء من صوف أو خز غير مخيط، يؤتز به، وتتلفع المرأة به. انظر: ابن الأثير: النهاية 4/ 319، والرازي: مختار الصحاح 259، وابن منظور: لسان العرب 7/401، والفيومي: المصباح المنير 2/ 569.
(4) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. انظر: ابن الأثير: النهاية 3/ 377، والرازي: مختار الصحاح 200، وابن منظور: لسان العرب 6/ 156، والفيومي: المصباح المنير 2/ 450.
(5) أخرجه: مالك في الموطأ (3)، والبخاري (578)، ومسلم (232/ 645)، واللفظ لمالك ومسلم.
(6) انظر: ابن الأثير: النهاية 2/ 372.
(7) أسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء. انظر: الترمذي (154)، وابن الأثير: النهاية 2/ 372، والرازي: مختار الصحاح 127، وابن منظور: لسان العرب 4/ 369، 370، والفيومي: المصباح المنير 1/ 279.
(8) أخرجه: أبو داود (424)، والترمذي (154) واللفظ له، والنسائي (548)، وابن ماجه (672).
(13/174)
غير أن مالكاً رجح حديث عائشة رضي الله عنها لموافقته ظاهر قوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات( )(1)(، وقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم( )(2)(.)(3)(
ومنها: أن مالكاً أخذ بالأخبار التي تدل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافرين في القتال؛ لأنها ليس فيها جعل سبيل لهم على المؤمنين، وقد قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا( )(4)(، وترك ما يخالفها من أخبار)(5)(.
الوجه الثاني: ما رُجِّحَ لموافقته حديث آخر)(6)(: ومن أمثلة ذلك: ما روي عن أبي موسى ( أن النبي ( قال: {لا نكاح إلاّ بولي})(7)(.
فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ( قال: {الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها})(8)(.
وقد رجح مالك حديث أبي موسى ( ؛ لأنه يؤكد غلبة الظن بقصد مدلوله حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، أن رسول الله ( قال: {أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل} [ثلاث مرات])(9)(.)(10)(
__________
(1) من الآية 148 من سورة البقرة.
(2) من الآية 133 من سورة آل عمران.
(3) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/203، والزركشي: البحر المحيط 6/176.
(4) من الآية 141 من سورة النساء.
(5) انظر: مالك: المدونة 1/476، 477، 2/718، ومسلم (150/ 1817)، والبيهقي: السنن الكبرى 9/37، 53، والحازمي: الاعتبار 323- 325، وابن قدامة: المغني 8/414، 415، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 12/ 198، 199، والكحلاني: سبل السلام 4/ 49، والشوكاني: نيل الأوطار 7/ 223، 224.
(6) انظر: الشيرازي: اللمع 85، والحازمي: الاعتبار 31، 32، والآمدي: الإحكام 4/ 483، والعبادي: الآيات البينات 4/ 308.
(7) أخرجه: أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وكلهم بلفظه.
(8) تقدم تخريجه، انظر رقم 234.
(9) تقدم تخريجه، انظر رقم 233.
(10) انظر: الموطأ (1105)، والمدونة 2/ 917، 3/ 1244.
(13/175)
الوجه الثالث: ما رجح لموافقته إجماع الأمة)(1)(: ومن أمثلته: ما روي عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ( حين تُوُفِّيَ أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعتْ أم حبيبة بِطِيب فيه صُفرة خلوق، أو غيره، فدهنتْ به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ( يقول: {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرا})(2)(.
وفي الباب عن عائشة وحفصة زوجي النبي ( وغيرهما)(3)(.
ويقابل ذلك خبر أسماء بنت عميس رضي الله عنها حيث قالت: دخل عليَّ رسول الله ( إلىوم الثالث من قتل جعفر، فقال: {لا تحدي بعد يومك هذا})(4)(.
فمالك ترك خبر أسماء رضي الله عنها؛ لأنه يخالف الإجماع، وعمل بمقتضى خبر زينب رضي الله عنها؛ لكونه سنداً لإجماع الأمة في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل، على أن عدة المرأة الحرة المسلمة المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملاً ووضعت حملها، أمدها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول، كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ)(5)(.
__________
(1) انظر: البصري:المعتمد 181، والحازمي: الاعتبار 33، وابن حجر: الفتح 9/ 397، والعبادي: الآيات البينات 4/ 308.
(2) أخرجه: مالك في الموطأ (1265) واللفظ له، والبخاري (5334)، ومسلم (58/ 1486).
(3) انظر: مالك الموطأ (1266).
(4) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 369، وقال ابن حجر: في الفتح 9/ 397 إنه "حديث قوي الإسناد".
(5) انظر: مالك: المدونة 3/ 1267، وابن حزم: مراتب الإجماع 77، وابن رشد: بداية المجتهد 2/ 140، وابن قدامة: المغني 7/ 470، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 10/ 112.
(13/176)
الوجه الرابع: ما رجح لموافقته إجماع أهل المدينة لوحدهم)(1)(: ومن الأمثلة على ذلك صفة الأذان، حيث ورد ثلاث صفات مشهورة له، وهي:
الصفة الأولى: أذان المدنيين، وهو سبع عشرة كلمة: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلاّ الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة فيقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، حيَّ على الصلاة مرتين، حيَّ على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلاّ الله مرة واحدة)(2)(.
الصفة الثانية: أذان المكيين، تسع عشرة كلمة: وهو يماثل أذان المدنيين تماماً في جميع ألفاظه، ما عدا التكبير الأول، فالمدنيون قالوا بتثنيته، والمكيون قالوا بتربيعه)(3)(.
__________
(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 657، والغزالي: المستصفى 2/ 396، وابن الحاجب: المختصر 2/ 316، وآل تيمية: المسودة 313، وابن تيمية: مجموع الفتاوى 19/ 269، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 699، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 206، والشوكاني: إرشاد الفحول 280.
(2) انظر: مالك: المدونة 1/100، ومسلم (6/ 379)، وابن عبد البر: الكافي 1/ 197، والباجي: إحكام الفصول 2/ 657، والكاساني: البدائع 1/220، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 126، وابن قدامة: المغني 1/ 404، 405.
(3) انظر: الشافعي: الأم 1/104، والكاساني: البدائع 1/ 220، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 126، وابن قدامة: المغني 1/ 404، 405، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 280.
(13/177)
الصفة الثالثة: أذان الكوفيين، وهو خمس عشرة كلمة: الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلاّ الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، حيَّ على الصلاة مرتين، حيَّ على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلاّ الله مرة واحدة)(1)(.
غير أن مالكاً يرى أن الصفة الأولى إلى الصحة أقرب، والأخذ بها أصوب؛ لأنه يشهد لها العمل المتصل في المدينة)(2)(.
وقد رجح مالك عدداً من الأخبار لموافقتها للعمل، على ما يعارضها من أخبار أخرى، من ذلك أنه ذهب إلى أن: الإقامة كلها فرادى إلاّ قوله الله أكبر في أولها وفي آخرها، فإنه مرتين مرتين)(3)(، وأن التكبير في الأولى من ركعتي العيد سبع، وفي الثانية خمس)(4)(، وإلى جواز القضاء في الأموال خاصة باليمين مع الشاهد الواحد)(5)(، وإنه لا يثبت حق الشفعة للشفيع إذا قسم المشفوع فيه ووقعت الحدود وبينت الطرق)(6)(.
__________
(1) انظر: مسلم (379)، وأبو داود (499)، والترمذي (189)، وابن ماجه (706)، والكاساني: البدائع 1/ 220، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 126، وابن قدامة: المغني 1/ 404، 405.
(2) انظر: مالك:الموطأ (41)، والمدونة 1/100، وابن رشد: بداية المجتهد 1/126.
(3) انظر: الموطأ (150)، والمدونة 1/100، وابن عبد البر: الكافي 1/197، والكاساني: البدائع 1/220، 221، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 132، وابن قدامة: المغني 1/406، 407.
(4) انظر: المدونة 1/ 184، 185، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 132، وابن قدامة: المغني 1/ 406، 407.
(5) انظر: الموطأ (1405)، والمدونة 5/ 2242، والشافعي: الأم 1/270، والحازمي: الاعتبار 33، وابن الهمام: فتح القدير 8/ 170- 172، والشوكاني: نيل الأوطار 3/298
(6) انظر: الموطأ (1394)، والمدونة 5/ 2453.
(13/178)
الوجه الخامس: ما رجح لموافقته عمل الخلفاء الراشدين: إذا تعارض خبران وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، دون الثاني، فيكون آكد؛ لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهما وأشهرهما؛ إذ هم أجل من أن يخفى عليهم الحكم الثابت الواجب العمل به)(1)(، ومما رجحه مالك لأنه يوافق عملهم: تَرْك الوضوء مما غيرت النار)(2)(، وأن تكبيرات العيدين سبعاً وخمسا)(3)(، والقضاء بالشاهد واليمين فيما يتعلق بالأموال فقط)(4)(.
__________
(1) انظر: الشيرازي: اللمع 85، وإمام الحرمين: البرهان 2/ 1176، والحازمي: الاعتبار 33، والآمدي: الإحكام 4/ 483، وابن الحاجب: المختصر 2/ 316، وآل تيمية: المسودة 314، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 425، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 206، والشوكاني: إرشاد الفحول 280.
(2) انظر: الحازمي: الاعتبار 77- 86، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 46.
(3) انظر: ابن عبد البر: الكافي 1/ 151، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 46، 47، وابن قدامة: المغني 9/ 151، والشوكاني: نيل الأوطار 8/ 285.
(4) انظر: الموطأ (1405)، والمدونة 5/ 2242.
(13/179)
الوجه السادس: ما رجح لموافقته القياس)(1)(: ومن أمثلة ذلك: ما ذهب إليه مالك أنه لا زكاة تجب في الخيل السائمة إذا كانت ذكوراً وإناثاً متخذة للنسل)(2)(، لما رواه بسنده عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: {ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقه})(3)(، فهذا نفي، والنفي على الإطلاق يقتضي الاستغراق، ومما يؤكد ذلك كذلك حديث علي ( إذ قال: قال رسول الله (: {عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق})(4)(، إلاّ إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة بلا خلاف)(5)(.
خلافاً لأبي حنيفة فقد ذهب إلى أنها إذا كانت تسام للدر والنسل، ومختلطة ذكوراً وإناثا، فإن الزكاة تجب فيها قولاً واحدا، أما إذا كانت ذكوراً منفردة أو إناثاً منفردة ففيها عنه قولان)(6)(، واستدل بما روي عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: {الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر [وساق الحديث وفيه] ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينسَ حق الله في رقابها، ولا في ظهورها فهي لذلك ستر})(7)(.
__________
(1) انظر: الحازمي: الاعتبار 32، والعبادي: الآيات البينات 4/ 309.
(2) المدونة 2/ 702 بتصرف يسير.
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (613)، والبخاري (1463)، ومسلم (8/ 982)، واللفظ لمالك ومسلم.
(4) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 121، 145، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 118، وكلاهما بلفظه، وانظر أيضا: مالك: المدونة 2/ 702.
(5) انظر: الكاساني: البدائع 1/ 51.
(6) انظر: المرجع نفسه، نفس الموضع، وابن قدامة: المغني 2/ 620.
(7) أخرجه: مالك في الموطأ (966) واللفظ له، والبخاري (2371)، ومسلم (24/ 987).
(13/180)
غير أن مالكاً دعم ما استدل به من أخبار من جهة المعنى والقياس إذ جاء في المدونة: "أنه لما اجتمع أهل العلم في البغال والحمير على أنه لا زكاة فيها، وإن كانت سائمة، واجتمعوا في الإبل والبقر والغنم على الزكاة فيها إذا كانت سائمة، واختلفوا في الخيل السائمة وجب ردها إلى البغال والحمير لا إلى الإبل والبقر والغنم؛ لأنها بها أشبه؛ لأنها ذات حافر كما أنها ذوات حوافر، وذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف أو الظلف؛ ولأن الله تبارك وتعالى قد جمع بينها فجعل الخيل والبغال والحمير صنفاً واحدا؛ لقوله: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة( )(1)(، وجمع بين الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فجعلها صنفاً واحدا؛ لقوله: (والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ( )(2)(؛ ولقوله (: (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون( )(3)(".)(4)(
الوجه السابع: ما رجح لموافقته واقع الحال:
إذا تعارض خبران وكان أحدهما ينفي النقص عن أصحاب رسول الله ( ، والثاني يضيفه إليهم، فيكون الذي ينفيه أولى؛ لكونه أقرب إلى الظاهر الموافق لحالهم، وما وصفهم الله تعالى به وأثنى عليهم)(5)(، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن جابر ( أنه قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء))(6)(.
__________
(1) من الآية 8 من سورة النحل.
(2) الآيتان 5،6 من سورة النحل.
(3) الآية 79 من سورة غافر.
(4) 2/ 702، وانظر أيضا: ابن العربي: أحكام القرآن 3/ 124- 126، والحازمي: الاعتبار 32، وابن قدامة: المغني 2/ 620.
(5) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 668، والإشارة 341، والغزالي: المستصفى 2/ 397، والحازمي: الاعتبار 35- 37، والآمدي: الإحكام 4/ 485، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 424، والزركشي: البحر المحيط 6/ 179، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 707.
(6) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى 1/ 144.
(13/181)
فيقابله: ما روي عن أبي العالية)(1)(: (أن رجلاً أعمى جاء والنبي ( في الصلاة، فتردى في بئر، فضحك طوائف من أصحاب النبي ( ، فأمر النبي ( من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة))(2)(.
فقدم مالك خبر جابر (؛ لأن معارضه يقتضي غضاً من منصب الصحابة رضي الله عنهم، ويستلزم إضافة النقص إليهم؛ إذ ينسب إليهم ضد ما كانوا عليه من الإقبال والخشوع والتذلل والخضوع، وهم في صلاتهم بين يدي ربهم)(3)(، ويشهد لما رجحه مالك أيضاً خبر صفوان بن عَسَّال (، حيث قال: (كان رسول الله ( يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلاّ من جنابة، ولكن من غائط ونوم وبول))(4)
__________
(1) هو: رُفَيع، بالتصغير، ابن مهران، أبو العالية الرِياحي، مولاهم البصري، تابعي ثقة كثير الإرسال، مات على الراجح في ولاية الحجاج. له ترجمة في: المزي: تهذيب الكمال (1905)، وابن حجر: تهذيب التهذيب 3/ 246، 247.
(2) أخرجه: الدارقطني في سننه (596)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 146 واللفظ له.
(3) انظر: ابن عبدالبر: الكافي 1/151، والباجي: إحكام الفصول 2/ 669، والغزالي: المستصفى 2/397، والحازمي: الاعتبار 36،37، والكاساني: البدائع 1/ 48، 49، وابن رشد: بداية المجتهد 1/47، والآمدي: الإحكام 4/ 485، وابن الهمام: فتح القدير 1/ 51، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 707.
(4) أخرجه: الترمذي (96) وقال: هذا حديث حسن صحيح، واللفظ له، والنسائي (127) وابن ماجه (478).

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد (631هـ): الإحكام في أصول الأحكام، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1405هـ.
ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني (606هـ): النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: محمود الطناحي، وطاهر الزاوي، دار الفكر، بيروت- 1399هـ.
أحمد بن حنبل (241هـ): مسند أحمد، دار صادر، بيروت.

الأرموي، محمد بن الحسين بن عبد الله (652هـ): الحاصل من المحصول في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد السلام أبو ناجي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي- 1994م.
الأرموي، محمود بن أبي بكر بن أحمد (682هـ): التحصيل من المحصول، تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت - 1408هـ.
الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسين القرشي (772هـ): طبقات الشافعية، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت- 1416هـ.
الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسين القرشي (772هـ): نهاية السول في شرح منهاج الأصول، عالم الكتب.
إمام الحرمين، عبد الملك بن عبدالله الجويني (478هـ): البرهان في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة- 1400هـ.
الأنصاري، زكريا بن محمد (926هـ): غاية الوصول شرح لب الأصول، الطبعة الأخيرة، مصطفى الحلبي، القاهرة- 1360هـ.
أمير بادشاه البخاري، محمد أمين (حوالي 987هـ): تيسير التحرير، شرح كتاب التحرير، لابن الهمام، مصطفى الحلبي، القاهرة- 1350هـ.
الباجي، سليمان بن خلف بن وارث (474هـ): الإشارة في معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل، تحقيق: محمد فركوس، الطبعة الأولى، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ودار البشائر الإسلامية، بيروت- 1416هـ.
الباجي، سليمان بن خلف بن وارث (474هـ): إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: د. عبدالله الجَبُّوري، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت- 1409هـ.
بحر العلوم، عبد العلي محمد الأنصاري (توفي بعد سنة 1180هـ): فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، دار الفكر، بيروت.
البخاري، محمد بن إسماعيل (256هـ): صحيح البخاري.
البصري، محمد بن علي (436هـ): المعتمد في أصول الفقه، قدم له وضبطه: خليل المَيس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت-1403هـ.
البغدادي، إسماعيل باشا (1339هـ): هدية العارفين- أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: دار الكتب العلمية، بيروت- 1413هـ.
البنا، أحمد بن محمد الدمياطي (1117هـ): حاشية البنا على شرح الورقات للمحلي، مكتبة محمد صُبيح، بميدان الأزهر.
البناني، عبد الرحمن بن جاد الله (1198هـ): حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع، دار الفكر، بيروت - 1415هـ.
البيهقي، أحمد بن الحسين (458هـ): السنن الكبرى، دار الفكر.
الترمذي، محمد بن عيسى (279هـ): سنن الترمذي.
التلمساني، محمد بن أحمد (771هـ): مفتاح الوصول في علم الأصول، مكتبة الكليات الأزهرية.
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (728هـ): مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، توزيع الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين.
آل تيمية، عبد السلام بن عبد الله (652هـ) و(آخرون): المسودة في أصول الفقه، جمع: أحمد عبد الغني، تحقيق: محمد عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.
الجعبري، إبراهيم بن عمر (732هـ): رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار، تحقيق: د. حسن الأهدل، الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية - 1409هـ.
ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن يونس (646هـ): مختصر المنتهى الأصولي، مراجعة: شعبان إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة - 1394هـ.
الحازمي، محمد بن موسى (584هـ): الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى، دار الوعي، حلب- 1403هـ.
الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله (405هـ): المستدرك على الصحيحين، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض.
ابن حجر، أحمد بن علي (852هـ): فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، ترقيم: محمد عبد الباقي، مراجعة: قصي محب الدين، الطبعة الأولى، دار الريان للتراث، القاهرة- 1407هـ.
ابن حزم، علي بن أحمد (456هـ): مراتب الإجماع، دار الكتب العلمية، بيروت.
الخطابي، حمد بن محمد (338هـ): معالم السنن، تحقيق: محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدية- القاهرة.
الدارقطني، علي بن عمر بن مهدي (385هـ): سنن الدارقطني، دار الفكر، بيروت- 1414هـ.
الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن (255هـ): سنن الدارمي، تحقيق: سليم إبراهيم، وعلي محمد، وفهرسة د. مصطفى الذهبي، الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة- 1420هـ.
أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي (275هـ): سنن أبي داود.
الذهبي، محمد بن أحمد (748هـ): تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت.
الذهبي، محمد بن أحمد (748هـ): ميزان الاعتدال، توثيق: صدقي العطار، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت- 1420هـ.
الرازي، محمد بن أبي بكر (666هـ تقريبا): مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت- 1985م.
الرازي، محمد بن عمر (606هـ): المحصول في علم الأصول، تحقيق: د. طه العَلواني، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت- 1412هـ.
ابن رشد (الحفيد)، محمد بن أحمد (595هـ): بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: محمد محيسن، وشعبان إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية- 1394هـ.
ابن رشد (الحفيد)، محمد بن أحمد (595هـ): الضروري في أصول الفقه، أو مختصر المستصفى، تحقيق: جمال الدين العلوي، تصدير: محمد سيناصر، الطبعة الأولى، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، مركز الدراسات الرشيدية، فاس، ودار الغرب الإسلامي، بيروت- 1994م.
الزركشي، محمد بن بهادر (794هـ): البحر المحيط في أصول الفقه، مراجعة: د. عمر الأشقر، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف بالكويت- 1409هـ.
السبكي وابنه، علي بن عبد الكافي (756هـ)، وعبد الوهاب بن علي (771هـ): الإبهاج في شرح المنهاج، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - 1404هـ.
السرخسي، محمد بن أحمد (483هـ): أصول السرخسي، تحقيق: أبي الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت.
السمرقندي، محمد بن أحمد (539هـ): ميزان الأصول في نتائج العقول، تحقيق: د. محمد عبد البر، الطبعة الأولى، مطابع الدوحة الحديثة- 1404هـ.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (911هـ): تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ومكتبة دار التراث، القاهرة- 1392هـ.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى (790هـ): الموافقات في أصول الفقه، شرح: عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت.
الشافعي، محمد بن إدريس (204هـ): الأم، دار الفكر، بيروت- 1410هـ.
الشافعي، محمد بن إدريس (204هـ): الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، دار الفكر- 1309هـ.
الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم (1230هـ): نشر البنود على مراقي السعود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1409هـ.
الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار: مذكرة أصول الفقه، المكتبة السلفية، المدينة المنورة- 1391هـ.
الشوكاني، محمد بن علي (1250هـ): إرشاد الفحول، إلى تحقيق الحق في علم الأصول، دار الفكر.
الشوكاني، محمد بن علي (1250هـ): نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، دار الجيل، بيروت- 1973م.
الشيرازي، إبراهيم بن علي (476هـ): اللمع في أصول الفقه، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1405هـ.
ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (643هـ): علوم الحديث، تحقيق: نور الدين عتر، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق- تصوير 1406هـ.
العبادي، أحمد بن قاسم (994هـ): الآيات البينات، ضبط: زكريا عميرات، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - 1417هـ.
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله (463هـ): الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1415هـ.
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله (463هـ): الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، تحقيق: د. محمد الموديتاني، الطبعة الثانية، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، البطحاء- 1400هـ.
ابن العربي، محمد بن عبدالله (543هـ): أحكام القرآن، تحقيق محمد عطا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1408هـ.
العضد، عبد الرحمن بن محمد (756هـ): شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي. انظر: رقم (26).
العطار، حسن بن محمد (1250هـ): حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت.
الغزالي، محمد بن محمد (505هـ): المستصفى من علم الأصول. انظر رقم (14).
الغزالي، محمد بن محمند (505هـ): المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: د. محمد هيتو، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق - 1400هـ.
الفيومي، أحمد بن محمد (770هـ): المصباح المنير، دار الفكر.
ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (276هـ): غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف العراقية- 1397هـ.
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (620هـ): روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق: د. عبد الكريم النملة، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد ، الرياض - 1414هـ.
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (620هـ): المغني، مكتبة الرياض الحديثة- الرياض.
القرافي، أحمد بن إدريس (684هـ): شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيق: طه سعد، الطبعة الأولى، مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر، القاهرة- 1393هـ.
القرافي، أحمد بن إدريس (684هـ): نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق: عادل الموجود، وعلي معوض، الطبعة الثالثة، المكتبة العصرية، بيروت- 1420هـ.
القرطبي، محمد بن أحمد (671هـ): الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: إبراهيم اطفيش، الطبعة الثالثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1987م.
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي (751هـ): اعلام الموقعين عن رب العالمين، تعليق: طه سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي (751هـ): التهذيب. انظر رقم (31).

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود (587هـ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت - 1417هـ.
الكحلاني، محمد بن إسماعيل الأمير (1182هـ): سبل السلام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر، تعليق: محمد الخولي، الطبعة الرابعة، مصطفى الحلبي، القاهرة- 1379هـ.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر (774هـ): البداية والنهاية، دار الفكر، بيروت- 1398هـ.
الكراماستي، يوسف بن حسين (899هـ): الوجيز في أصول الفقه، تحقيق: السيد كساب، دار الهدى للطباعة، القاهرة - 1404هـ.
الكلوذاني، محفوظ بن أحمد (510هـ): التمهيد في أصول الفقه، الجزءان الأول والثاني، تحقيق: د. مفيد أبو عمشة، والجزءان الثالث والرابع، تحقيق: د. محمد إبراهيم، الطبعة الأولى، دار المدني، جدة- 1406هـ.
ابن ماجه، محمد بن يزيد (275هـ): سنن ابن ماجه.
المارديني، محمد بن عثمان (871هـ): الأنجم الزاهرات، على حل ألفاظ الورقات، في أصول الفقه، تحقيق: أ.د. عبد الكريم النملة، الطبعة الثالثة، مكتبة الرشد، الرياض- 1420هـ.
مالك بن أنس الأصبحي (179هـ): المدونة الكبرى، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت- 1419هـ.
مالك بن أنس الأصبحي (179هـ): الموطأ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1405هـ.
مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، دار الفكر.
المحلي، محمد بن أحمد (864هـ): شرح الورقات في علم أصول الفقه. انظر رقم(18).
محمد السعيد بسيوني زغلول: موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، دار الفكر، بيروت- 1414هـ.
محمد سعيد منصور (الدكتور): منزلة السنة من الكتاب، وأثرها في الفروع الفقهية، الطبعة الأولى، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، ومكتبة وهبة، القاهرة- 1413هـ.
محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، الطبعة الثانية، دار الفكر- 1401هـ.

المزي، يوسف بن عبد الرحمن (742هـ): تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حققه: أحمد عَبيد، وحسن آغا، وراجعه: د. سهيل زكار، دار القلم، بيروت- 1414هـ.
مسلم بن الحجاج القشيري (261هـ): صحيح مسلم.
المطيعي، محمد بخيت بن حسين (1354هـ): سلم الوصول، لشرح نهاية السول. انظر رقم (8).
ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري (711هـ): لسان العرب، دار صادر، بيروت.
ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي (972هـ): شرح الكوكب المنير، تحقيق د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض- 1413هـ.
ابن نجيم، إبراهيم بن محمد (970هـ): فتح الغفار بشرح المنار، راجعه: محمود أبو دقيقة، الطبعة الأولى، مطبعة الحلبي، القاهرة- 1355هـ.
ابن النديم، محمد بن أبي يعقوب اسحاق (380هـ): الفهرست، علق عليه: د. يوسف الطويل، ووضع فهارسه: أحمد شمس الدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1416هـ.
النسائي، أحمد بن شعيب (303هـ): سنن النسائي، تحقيق: د. السيد محمد، وعلي محمد، وسيد عمران، وضبط: د. مصطفى الذهبي، الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة - 1420هـ.
النووي، يحيى بن شرف الحوراني (676هـ): صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر.
ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد (861هـ): شرح فتح القدير على الهداية، دار الفكر، بيروت.
ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي (626هـ): معجم البلدان، تحقيق: فريد الجندي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- 1410هـ.
(13/182)
(.
خاتمة البحث:
بعد أن أتيت على نهاية البحث، أسجل بإيجاز أهم ما أرشد إليه في ثناياه، وما تمخضت عنه دراسته من نتائج، وهي كالتالي:
1- بَيَّنَ البحث أن التعارض الحقيقي بين الأخبار باستثناء الناسخ والمنسوخ منها، لا يدخلها ألبتة، وإنما هي متآلفة متوافقة لا تنافي بينها ولا اختلاف، وأنه إذا وجد خبران يوهم ظاهرهما التنافي والاختلاف، فإنه يكون تعارضاً صورياً لا في الواقع ونفس الأمر، ومرده نقص في علم الناظر وخلل في إدراكه، بحسب جلائهما وخفائهما بالنسبة إليه، حيث إنه غير معصوم من الخطأ والسهو وما شاكلهما، وإن هذا التعارض يزول بعد إنعام النظر فيها وتسريح الفكر، بأي وجه من وجوه الجمع الصحيحة، أو بيان النسخ، أو الترجيح، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال الأمثلة التطبيقية التي سيقت لبيان ذلك.
2- أكد البحث أن الثمرة المرجوة من وراء الجمع عند الإمام مالك هي التوفيق بين الأخبار المتعارضة، وأنه يقدمه على النسخ إذا كان محتملاً والترجيح، بل ويستعمله أيضاً أكثر منهما، أما النسخ فقد حدد معناه عما قد يلتبس به وضبطه؛ إذ ذهب إلى أنه: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخٍ عنه، أما الترجيح عنده فهو: تفجير القوة الزائدة والطاقة الكامنة في أحد الخبرين المتعارضين ليعمل به، وقد يتبع تعارض الترجيح أيضاً تعارض أوجهه، وحينئذٍ يقدم الإمام مالك الترجيح باعتبار السند، ثم يليه بالنسبة إليه الترجيح باعتبار المتن، ثم يليهما الترجيح باعتبار أمر خارجي، إذ لا حاجة تدعو المجتهد أن يستعين بأدلة خارجة عن إطار الأخبار ما دام الأمر قد حسم في داخلها وانقضى.
(13/183)
3- كشف البحث أن منهاج الإمام مالك في التعامل مع الأخبار المتعارضة لم يكن اعتباطياً أو عشوائيا، وإنما جعل لدفعه مسالك عدة، قائمة على الاتساق في التأصيل، والدقة في التقعيد، ويحصرها حصراً مركزاً ويربطها ربطاً وثيقا، عدد من المعايير الحساسة؛ لترتيبها بحسب مواقعها عند تطبيقها على الوقائع، وعليه فقد تَكَوَّنَ من جملتها منهاج متكامل أرشد إلى كيفية تعامله معها، وبالرغم مما قررنا فإن التزامه بهذا المنهاج التزام نسبي؛ إذ قد يغير فيه، تبعاً لتسامي ملكاته، المستندة على أدلة تقتضي ذلك.
4- أثبت البحث المستفيض أن التعامل مع الأخبار المتعارضة موضوع مهم خطير صعب عسير؛ إذ يحتاج خوضه إلى احتياط وورع ودقة وأمانة، وفهمه إلى غوص عميق في المعاني الدقيقة لدراسات متعددة الجوانب، ولا غرو فإنه يمثل أعلى المراتب في استيثاق الأخبار وحفظها وصيانتها من جهة أسانيدها أو متونها لتمييز الصحيح من السقيم والموضوع، وأن المحدثين تناولوه ضمن مبحث مختلف الحديث، أما الأصوليون فبسطوا الكلام فيه بشكل أوسع منهم تحت مبحث التعارض والترجيح.
5- توصل الباحث إلى أن طرائق الإمام مالك في دفع التعارض بين الأخبار لها أثر بالغ في استنباطاته الفقهية، وأنها تمثل الأصول التي تتفرع عنها، وعليه فإنها من أهم ما يجب أن يعرفه المجتهد؛ إذ لا يمكنه ادعاء استخراج الأحكام بدونها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(13/184)
مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية

د. محمد بن صامل السلمي
الأستاذ المشارك بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى

ملخص البحث
... السيرة النبوية بوقائعها المختلفة تمثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودراستها بمنهجية علمية أمر مهم لكل مسلم فضلا عن المربين والمعلمين, إذ هي مادة سلوكية تربوية ذات أهداف اعتقادية وأخلاقية, وهذا البحث محاولة لبيان ضوابط لمنهج دراسة السيرة النبوية من خلال عرض بعض المسائل المهمة, وهي سبع مسائل:
الأولى: المصادر التي تستقى منها أخبار السيرة النبوية ووقائعها.
الثانية: التأصيل الشرعي لمن يشتغل بعلوم السيرة النبوية
الثالثة: تفسير أحداث السيرة النبوية
الرابعة: ضوابط استخراج الدروس والفوائد التربوية من السيرة.
الخامسة: الاهتمام بالسنن الربانية وإبرازها.
السادسة: معرفة مواضع الاقتداء من فعله صلى الله عليه وسلم.
السابعة: صدق العاطفة والوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وهذه المسائل إذا جرى مراعاتها من قبل المربين والباحثين فإنها تنهض بعون الله بدراسة السيرة في مدارسنا وجامعاتنا ويظهر أثرها على سلوكيات المتلقين وهي الثمرة الأساس لدراسة السيرة النبوية.

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير, رسول رب العالمين, الرحمة المهداة, والنعمة المسداة, محمد بن عبدالله, وعلى آله وأصحابه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
(13/185)
... فهذه نبذة يسيرة في موضوعات مهمة ومسائل جليلة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تمثل المنهج الذي ينبغي أن يتبع ويسلك في دراسة السيرة النبوية وتدريسها حتى تؤتى ثمارها,ونحصل على فوائدها, وندرك مقاصدها, ونعتبر بعبرها, ونقتدي بمواقف صاحبها عليه الصلاة والسلام, ونتأسى بأحواله, وذلك أن السيرة النبوية ليست ضربا من التاريخ فحسب إنما هي منهج متميز, وعبر متجددة, وسلوك يقتفى, فالسيرة النبوية متجددة العطاء لأنها سيرة الرسول الأسوة والإمام القدوة الذي لا يصح عمل ولا عبادة إلا باتباعه. وسيرته معيار تقاس إليه جميع السير والمواقف والأحداث, وهي صالحة لكل زمان, متسعة لجميع القدرات البشرية, وقد جمع الله فيه جميع الكمالات البشرية حتى يتمكن من الاقتداء به جميع المسلمين على مختلف أزمانهم وأوطانهم ومواقعهم الإدارية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتربوية... إلخ.
... والسيرة النبوية مادة تربوية وسلوكية ينبغي أن تتلقى, ويتعلمها المتعلمون بهذا الهدف التربوي الذي يؤدي إلى تنمية السلوك البشري وتقويمه وفق الهدي النبوي الثابت في الكتاب والسنة.
ودارس السيرة النبوية بحاجة إلى التعرف على المنهج العلمي الصحيح في دراستها من حيث المصادر؛ ومنهج التلقي وضرورة التأصيل الشرعي لعلومها؛ والالتزام بنصوص الوحي وفهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة؛ مع الوعي لقضايا العصر ومستجداته, مع مراعاة السنن الاجتماعية والشرعية والاهتمام بها حتى نجدد في دراسة السيرة وتدريسها ونجعلها من أهم الأسس والدعائم في بناء النهضة والحضارة الإسلامية المعاصرة.
إن المشكلة الواقعة في دراسة السيرة أنها تجري على الطريقة التقليدية في سرد الحوادث وحفظ الوقائع دون التنبه إلى أهميتها التربوية السلوكية؛ وأثرها في تقوية الإيمان وترسيخه؛ وفي بناء الجيل والأمة وفق السنن الشرعية والاجتماعية.
(13/186)
ونظرا لبروز هذه المشكلة في مناهجنا الدراسية أحببت أن أسهم في إيجاد بعض الحلول لها من خلال مناقشة مجموعة من المسائل المتعلقة بمنهج دراسة السيرة النبوية التي ينبغي الاهتمام بها من قبل الدارسين والباحثين, وقد تعرضت في هذا البحث لسبع مسائل ذات صلة وثيقة بمنهج دراسة السيرة النبوية, وستراها مفصلة في البحث.
... وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بها الباحث والسادة القراء. والحمد لله رب العالمين.
***
المسألة الأولى: المصادر التي تُستقى منها أخبار السيرة النبوية ووقائعها
هذه المسألة مهمة في منهج دراسة السيرة النبوية, لأن تحرير المصادر الموثوقة والرجوع إليها مما يساعد على الفهم الصحيح للسيرة النبوية, بخلاف من تأسره المصادر المنحرفة, التي كتبتها نوابت الضلال والانحراف من أهل الأهواء والبدع ليؤيدوا ضلالهم وانحرافهم, والحديث هنا ليس عن مصادر السيرة النبوية من حيث أنواعها وترتيبها التاريخي(1), إنما هو عن مصادر السيرة من حيث التوثيق, ومن حيث الاتجاهات الفكرية للمصنفين, والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
1 مصادر أصلية وموثوقة وهي:
أ القرآن الكريم, وهو رأس المصادر وأساسها, وثبوته بالتواتر القطعي أمر مسلٍّم لا مرية فيه, وحديثه عن السيرة كثير(2), وعرضه منوع, ومنهجه في عرض الأحداث والوقائع يتميز بالشمول في تحليل الحدث ومعالجته, ويلاحظ الأهداف والغايات, ويركز على الآثار والنتائج, وينتزع الصورة الموحية من الحدث ثم يبرزها, غير ملتزم بتسلسل الحدث في سياقه التاريخي, لأن القرآن الكريم كتاب هداية وتربية وأحكام, لا كتاب تاريخ, فهو يهتم بالقيم والأخلاق. ومن مميزات النص القرآني وخصائصه:
عرض المشاعر والخواطر وما يجول في النفوس حتى يجعلها مكشوفة كأنها رأى العين.
بيان العواقب والمآلات للوقائع(3), وذلك لأنه صادر من العليم الخبير, والسميع البصير, والحكيم القدير, الذي أحاط بكل شيء علما.
(13/187)
فالنص القرآني يتميز بالصدق من جهتين:
الأولى: جهة النقل والثبوت .
الثانية: من حيث الوصف للواقعة التاريخية.
فإنه يصف الصورة الظاهرة للحدث كما يصف الصورة الباطنة له, ويوضح أثره في المشاعر والنفوس, كما يكشف الخواطر والأمنيات, حيث يستوي في علمه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة.
ويلحق بهذا المصدر كتب التفسير وأسباب النزول, ففيها كم كثير من الأخبار المتعلقة بالسيرة النبوية, لكن رواياتها بحاجة إلى نقد وتمييز لمعرفة الصحيح من غيره.
ب – ما دونه علماء الحديث بالأسانيد في مصنفاتهم من أحداث السيرة وأخبارها.
فإن مصنفات المحدثين وما فيها من الأخبار والروايات قد خضعت لنقد وتمحيص من علماء الجرح والتعديل , ونصوا على صحيح الأخبار وحسنها, وميزوها عن ضعيفها وموضوعها كما نَصٍِوا على الرواة الثقاة العدول, والرواة الضعفاء والمجهولين والكذابين مما سَهل على الباحثين القدرة على النقد ومعرفة الصحيح من غيره.
(13/188)
ج – ما جمعه علماء السيرة ورواتها الأوائل, من أمثال عروة بن الزبير ت: (93هـ) , ومحمد بن مسلم الزهري ت: (124هـ), وموسى بن عقبة ت: (141هـ), وابن إسحاق ت: (151هـ), وأضرابهم, وكذا ما دُوِّن في المصادر التاريخية العامة من الحوادث والتراجم, وهذا النوع يحتاج إلى نقد وتمييز لمعرفة الصحيح من غيره قبل أن نأخذ الدرس التربوي والعبرة من الحدث, وقبل الاستدلال به على الحكم الشرعي. والمنهج المتبع في نقد الروايات التاريخية هو منهج المحدثين, لكن النتيجة قد تختلف من رواية إلى أخرى بحسب مضمون الرواية, وما يتعلق بها من أحكام, فإذا كانت الرواية متعلقة بحكم شرعي أو أدب نبوي, فلا بد من اتباع منهج المحدثين وشروطهم في الرواية الصحيحة والحسنة, أما إذا كانت الرواية متعلقة بأخبار ليست من هذا النوع – كتاريخ الحدث أو مكانه أو عدد المشاركين فيه أو أسمائهم أو ما يكون من أخبار التاريخ والحضارة – فإنه يتساهل في قبول الرواية حتى ولو لم تستجمع شروط القبول (4). وهذا منهج سائغ وطريقة مسلوكه حيث يتشدد العلماء في الاستدلال على الفرائض وأحكام الحلال والحرام ويتساهلون في رواية ما لا يرفع حكما أو يضعه من أحاديث الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ(5) . كما أن نقد المتن هو خطوة نقدية بعد نقد السند, وهي مشتركة بين المحدثين والمؤرخين ويستطيع الباحث إذا أتقنها وتمرس بها تمييز الروايات الصحيحة من غيرها.
2 المؤلفات بعد عصر الرواية والإسناد:
(13/189)
من بداية القرن الخامس الهجري تقريبا توقفت الرواية والتحديث في السنة والسيرة النبوية بالإسناد حيث صارت المؤلفات تغفل الإسناد, ويرجع المصنفون إلى الكتب والمؤلفات بدلا من التلقي المباشر من الرواة والشيوخ, وصار الإسناد إلى الكتب والإجازه(6) بها وتحمل روايتها بهذا الطريق , أو بطريق الوجادة(7), وظهرت في تلك الفترة مؤلفات في السيرة النبوية تغفل الإسناد, وإذا وجد الإسناد فهو إلى المصنفات الأولى في عصر الرواية, وهذا النوع من المصادر ينظر إليها بحسب اتجاهات مصنفيها الفكرية والعقدية, وكذا بحسب مناهجهم في التصنيف, من حيث اشتراط الصحة فيما يذكرون أو عدم اشتراطها, وهؤلاء تسُبر طريقتهم بواسطة المقارنة والنقد الباطني للنصوص , أما إذا أسندوا فينقد الإسناد حتى يميز الصحيح من غيره.
والمصادر في هذا القسم أنواع:
منها: مصادر كتبها علماء ثقات من أهل السنة والجماعة وعلى طريقة السلف في الاعتقاد, ومنهج التلقي والاستدلال, من أمثال, ابن عبدالبر (ت 463هـ), وابن الجوزي (ت 597هـ), والنووي (ت 676هـ), وابن تيمية (ت 728هـ), والذهبي (ت 742هـ), وابن القيم (ت 751هـ), وابن كثير (ت 774هـ), وابن حجر (ت 852هـ), وابن عبدالوهاب (ت 1206هـ), فهذه مصادر يعتمد عليها ويهتم بدراستها مع ملاحظة اجتناب ما قد يقع فيه بعضهم من خطأ إذ لا عصمة لأحد من الخطأ, فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(13/190)
ونوع من المصادر كتبها علماء يغلب عليهم أو تنزعهم اتجاهات ونزعات فكرية مخالفة لطريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة, (اتجاه معتزلي , أو شيعي, أو صوفي... إلخ ) وتلك المصنفات لا تخلو من التأويل الفاسد, أو الأخبار الضعيفة, أو المكذوبة , وكذا الحكايات, والمنامات, والرؤى, وادعاء حالات وصور وأخبار عن السيرة النبوية يكون مؤداها ومآلها إخراج شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته عن مجال الاقتداء والتأسي به, حيث تضفي تلك الأخبار المزعومة, والحكايات والمنامات, على السيرة النبوية وصاحبها عليه الصلاة والسلام هالة من المبالغة والتبجيل الكاذب مما يخرجها عن قدرة البشر وطاقتهم فلا يستطيعون التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم عمليا, مما يجعل حظهم منه صلى الله عليه وسلم مجرد إعجاب , وانبهار, ومثاليه, وإشباع روحي, غير قابل للمتابعة والتطبيق الواقعي, وأكثر ما يبرز هذا في الفكر الشيعي؛ والفكر الصوفي اللذان يعتمدان شخصيات بديلة عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم, ويزعمون لأتباعهم أن لها خصوصية ولديها القدرة على التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم لما لها من الوسائل والخصائص المميزة, مثل الأئمة عند الشيعة, والسادة والأولياء عند الصوفية, أما الأتباع فدورهم التبرك بهؤلاء الوسطاء والاعتقاد فيهم ومتابعتهم من غير سؤال عن دليل أو برهان, وهذا غاية في الضلال والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحرمان للأمة من الاقتداء والتأسي به كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ولذا فإنه ينبغي تجنب تلك المصادر والمراجع خاصة من قبل الدارسين المبتدئين, أما الباحث المتخصص فإنه يستطيع الاستفادة منها في الجوانب التي أحسنوا فيها, ويحذر المزالق والأخطاء التي وقعوا فيها.
3 الدراسات المعاصرة عن السيرة النبوية:
(13/191)
هذا العصر يموج بكثير من الأفكار والاتجاهات المختلفة, وقد تأثر بعضه ببعض بسبب تيسير نقل المعلومات وسهولتها وسرعة الاتصالات, وتقدم الوسائل الإعلامية حتى صار العالم يوصف بأنه قرية واحدة.
والدراسات عن السيرة النبوية في هذا العصر كثيرة, وعلى مستويات مختلفة, ومن اتجاهات فكرية كثيرة, مثل القومية, والاشتراكية, والشيوعية, والعقلانية, والعلمانية, ويغلب على كثير منها استخدام أسلوب التحليل للنصوص, وهو أسلوب ناجح ومفيد في دراسة السيرة النبوية إذا كان المؤلف أو الباحث يملك المرجعية الشرعية, فيفهم حقيقة الإسلام ومنهجه الكامل, وفقه اللغة التي نزل بها القرآن, مع الاعتقاد بأنه الدين الحق والمنهج الخالد الذي لا يقبل الله من أحد سواه, ولا يصلح لهذا العالم غيره, وأن له الحاكمية والهيمنة على الأديان كلها, وهو شامل في أحكامه لكافة مناحي الحياة وأنشطتها السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.
أما إذا كان الباحث لا يؤمن بهذه المعاني أو تنقصه المعرفة الشرعية فإن الغالب أن لا تكون نتائج دراساته صحيحة وإن أتقن طرائق المنهجية المعاصرة, مثل أسلوب التحليل النفسي, والتحليل الاجتماعي, وبيان أثر البيئة. لأن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته ليست نابعة من هذه المنابع, إنما هو عليه الصلاة والسلام مرسل من الله, ويبلغ ما أوحي إليه, ولذا فإنه لا بد في دراسة السيرة النبوية من ملاحظة أثر الوحي والنبوة في تصرفاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالتعبد وإبلاغ الوحي, ولا بد أيضا من فهم مقاصد الشريعة وغاياتها حتى يكون تفسير أحداث السيرة وتحليلها وفقا لنصوص الوحي ومقاصد الشريعة.
(13/192)
ولهذا لا نستغرب أن نجد في الدراسات المعاصرة عن السيرة النبوية أثر الاتجاهات الفكرية السائدة, فالقوميون العرب يفسرون حوادث السيرة حسب الفكر القومي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ هو في نظرهم زعيم قومي وَحّد العرب لأول مرة في التاريخ تحت لواء دولة واحدة جامعة ومستقلة. والاشتراكيون يفسرون حوادث السيرة تفسيراً يخدم منهجهم وفكرهم, والشيوعيون يفسرون الغزوات النبوية تفسيرا اقتصاديا حسب نظرتهم للتاريخ البشري وأن الصراع فيه هو على الموارد الاقتصادية ولأجلها, وكذا العلمانيون يفرقون بين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم القائد والحاكم وبين شخصيته نبيٌ وزعيم ديني, ففي الأول يتصرف بكونه حاكما من غير النظر إلى النبوة والدين لأنهم يفصلون بين الدين والحياة. وهكذا تسير كل فرقة في دراساتها عن السيرة النبوية حسب منهجها الفكري, ولذا فإن على الباحث والقاريء المسلم الحذر من مثل هذه المؤلفات, ومعرفة اتجاهات الباحثين والكتاب حتى لا ينخدع بإحسان بعضهم لطرائق التحليل المنهجي للنصوص, والذي يستخدم وسيلة لتسويغ الفكر المنحرف وتسويقه.
ولكن ليست هذه هي الصورة الوحيدة في الدراسات المعاصرة عن السيرة النبوية, وإنما توجد ولله الحمد دراسات جادة ونافعة, جمعت بين أسلوب التحليل للنصوص, وأسلوب القدامى من العلماء في حشد النصوص وتصحيحها والاستدلال بها, مع امتلاك القدرة العلمية والمرجعية الشرعية التي تلاحظ أثر النبوة والوحي, وتدرك مقاصد الشريعة وخلودها وتفردها بالمنهج المصلح للحياة البشرية وأنه لا منهج غيره يصلح لإنقاذ البشرية وإيصالها إلى نيل رضا الله والفوز بجناته.
(13/193)
فعلى سبيل المثال أنجز في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, وجامعة أم القرى بمكة المكرمة, وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض عدد وفير من الرسائل الجامعية – ماجستير ودكتوراه – التي استوفت دراسة المغازي والسرايا النبوية دراسة توثيقية ونقدية للنصوص والروايات مع الدراسة التحليلية لاستنباط الدروس والأحكام والعبر التربوية.
كما أنجز في مواقع أخرى من الجامعات العربية والإسلامية دراسات في السيرة النبوية لها نصيب وافر من العلم الشرعي والأهداف التربوية, ومثل هذه الدراسات والأبحاث العلمية نحن بحاجة إلى تنميتها ونشرها بين طلاب العلم, بل والعامة من المسلمين ليستفاد منها, فإن السيرة النبوية مصدرٌ مهم في معرفة وسائل الدعوة ومناهجها, وما يقع في بعض الدراسات من نقص أو اجتهادات خاطئة لا ينبغي أن تكون مانعة من الاستفادة منها ما لم يكن صاحب الدراسة متعمداً مخالفة منهج السلف الصالح وراغباً عن طريقتهم.

المسألة الثانية: التأصيل الشرعي لمن يشتغل بعلوم السيرة النبوية
المشتغل بعلوم السيرة النبوية لا بد له من دراسة الشريعة من مصادرها حتى يفهم حقيقة الإسلام, ومنهجه الكامل, وفقه أحكامه, ودراسة منهج الاستدلال عند علماء الشريعة, كما يجب عليه الالتزام بمصطلحاته الشرعية, وفقه لغته التي نزل بها القرآن, والاعتقاد بأنه الدين الحق والمنهج الخالد الذي له الحاكمية والهيمنة على الأديان كلها.
فمن لا يفهم حقيقة الإسلام وشموليته لكافة مناحي الحياة وأنشطتها السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية, تكون أغلب تفسيراته وتحليلاته خاطئة ومخالفة لكثير من قواعد الشريعة وأحكامها, والقاعدة المنطقية تقرر أن الحكم على الشىء فرع عن تصوره. فلا بد من تصور حقيقة الإسلام من مصادره تصورا صحيحا وإلا وقع الباحث في خلط وقرر نتائج غير صحيحة.
(13/194)
ومما ينبغي الالتزام به المصطلحات الشرعية, فإنها التي يتعلق بها الثواب والعقاب, والمدح والذم مثل: مؤمن, مسلم, منافق, كافر, أولياء الرحمن, أولياء الشيطان. فالواجب الالتزام بالتسميات الشرعية, ولا يعدل عنها في تقسيم الناس والدول إلى تقدمي ورجعي, ويميني ويساري, ووسط, ودول متقدمة, ودول متأخرة أو نامية, فإن هذا خلط يسبب التضليل وتمييع الأحكام الشرعية التي تستلزم المحبة والبغض, والولاء والبراء, وتترتب عليها الآثار الشرعية والمواقف الصحيحة, أما المصطلحات غير الشرعية فلا يترتب عليها مجردة مدح أو ذم في الشرع, وهذه المصطلحات وافدة من بيئة غير البيئة الإسلامية ومن ثقافة أمم غير الأمة الإسلامية, فلا يمكن تطبيقها أو استخدامها في التاريخ والحضارة الإسلامية لاختلاف المنشأ الفكري والبيئة والتراث الثقافي, فالتقدمي في عرفهم أفضل من الرجعي, وكذا اليساري بالنسبة لليميني, أما في الشريعة الإسلامية فإنه لا ينظر إلى مجرد المصطلح والوصف الذي يطلق, وإنما ينظر إلى موقف من يوصف بذلك المصطلح من الشرع والتزامه بذلك أو عدمه, فربما يكون الرجعي الذي هو وصف ذم عندهم أفضل وأتقى عند الله لتمسكه بالشرع المطهر, فيكون ممدوحاً, وإطلاق مثل هذا المصطلح يكون من باب التنابز بالألقاب المنهي عنه شرعاً.
المسألة الثالثة: تفسير أحداث السيرة النبوية
(13/195)
إن تفسير أحداث السيرة النبوية واستخلاص فوائدها هو ثمرة دراستها ومقصدها الأسمى, وهذه السيرة هي سيرة نبي ورسول اختاره الله واصطفاه, والله أعلم حيث يجعل رسالته, وقد كَمّله بالوحي الذي هو الميزة العظمى والخصيصة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنه عند تفسير حوادث السيرة النبوية لا بد من ملاحظة أثر الوحي في تصرفاته ومواقفه صلى الله عليه وسلم. وإن تفسير حوادث السيرة النبوية من غير امتلاك للأدوات والوسائل الشرعية التي تمكن من ذلك يحمل كثيرا من المخاطر والمحاذير, لأن تفسير الحوادث يخضع في الغالب للفلسفة الفكرية والاتجاهات العقدية عند الدارسين, والتجرد من هذه النوازع غير ممكن لتحكمها في فكر المرء وقياده.
(13/196)
والإنسان لا ينفك عن تصوره واعتقاده إلا إذا ترك الاعتقاد ونبذه, وتفسير حوادث التاريخ – والسيرة جزء منه - يخضع للتصور الاعتقادي والفكري, فإذا كان الباحث يحمل تصورا اعتقاديا صحيحا, كانت نتائج دراسته صورة لفكره وفلسفته في الحياة, وهذا الأمر يستلزم منا معرفة اتجاهات الباحثين والمؤلفين لنعرف مشاربهم الفكرية ومآخذهم الاعتقادية, وسنجد أن دراساتهم وأبحاثهم صورة لأفكارهم وعقائدهم, وبهذا الميزان نرفض نتائج أبحاث الأوربيين والمستشرقين عن السيرة النبوية, لأنهم ليسوا أهلا أن يحمل عنهم العلم عن سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما داموا يكفرون به ولا يؤمنون بنبوته ورسالته إلا على وجه غير صحيح, وكذا الدراسات المتأثرة بأفكارهم والمعتمدة عليها يجب رفضها حتى ولو كان الباحث مسلما. فقد رفض علماء الحديث النبوي الرواية عن من اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب ورواية الإسرائيليات, وهؤلاء أولى بالرفض, لأنهم بتحليلهم لأحداث السيرة المتأثرة بعقائد وأفكار المستشرقين ينقلون لنا انحرافاتهم مسوغة باستنتاجات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرفون فيها القول عن مواضعه, ويحاكمون نصوص الوحي محاكمة عقلية غير مهتدية, والعقل وحده لا يستقل بفهم نصوص الوحي, وخاصة في أمور الغيب مثل الحديث عن الجنة والنار والبعث والنشور, والملائكة والجن, والمعجزات ودلائل النبوة, ومما ينبغي التنبه له في تفسير أحداث السيرة النبوية أن لا نجعل الواقع الذي نعيشه مقياسا, ونحاول أن نؤول نصوص السيرة ووقائعها لتوافقه, فنسوغ للواقع الذي نعيشه ونجعله الأصل حتى لو كان فيه انحرافا, ونستدل له من السيرة النبوية, وهذا الأمر يحدث نتيجة لروح الانهزام أمام العدو والحضارة المعاصرة المسيطرة والانبهار بمنجزاتها المادية, كما يحدث لضعف الإيمان بخلود الرسالة المحمدية واستمرارها وعلوها وظهورها على جميع الملل والأديان.
(13/197)
ولذا فإنه يجب على الباحث عدم الانسياق وراء المنطق التسويغي, وعليه التحرر من الروح الانهزامية عند تحليل أحداث السيرة النبوية, وأن يعظم ويحترم الأحكام الشرعية المقررة ويلتزم بها بكل وضوح مع الاعتزاز بمعطياتها.

المسألة الرابعة : ضوابط استخراج الدروس والفوائد التربوية من السيرة
إن استخراج الدروس والعبر والأحكام من حوادث السيرة النبوية من أهم أهداف الدراسة لها وأعظم فوائدها, لكن هذا الأمر لا يستطيعه كل باحث أو قارىء للسيرة , لأنه يحتاج إلى مرجعية شرعية, وإلى ضوابط تضبط طريقة الاستنتاج. وبالنظر إلى مناهج الاستدلال والاستنباط عند علماء المسلمين فإنه يمكن معرفة ضوابط استخراج الدروس والفوائد التربوية من خلال طريقتهم في البحث والاستدلال وفقا للخطوات التالية:
1 التأكد من صحة الحدث أو الواقعة التاريخية حتى يصح الاستدلال بها:
وذلك أن جوانب كثيرة من السيرة النبوية بعد البعثة هي جزء من السنة النبوية التي هي أحد مصادر الأحكام الشرعية فلا بد من التثبت من صحة الحادثة, ونجد أن العلماء يسلكون في منهج التوثيق لأحداث السيرة منهج علماء الحديث النبوي, لكنهم يفرقون في النتيجة بين الأحداث والوقائع التي تبنى عليها أحكام شرعية واعتقادية, وبين الأحداث التي لا تؤخذ منها الأحكام مثل: الفضائل, وأخبار الحضارة والعمران, فيتشددون في الأولى ويتساهلون في النوع الثاني من الأخبار, كما روي ذلك عن الإمام أحمد, وابن مهدي, وابن المبارك (8), وأمثالهم.
2 بذل الجهد في جمع الأخبار الواردة في الموضوع الواحد:
وهذه هي الطريقة العلمية الصحيحة حيث يحيط الباحث بجميع الأخبار الواردة في الموضوع, بل يجمع الطرق والألفاظ لكل نص حتى يستطيع أن يخرج بحكم صحيح وتصور واضح, ويعرف المتقدم من المتأخر, والعام من الخاص. والألفاظ يفسر بعضها بعضا, وبهذا يتمكن من الجمع بين النصوص والأخبار المتعارضة, أو ترجيح أحدهما على الآخر على وجه صحيح.
(13/198)
مثال ذلك: لو احتج بعض الباحثين أنه لا يجوز الدعاء على الكفار, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم ادع الله على ثقيف قال: اللهم اهد ثقيفا (9).
واحتج آخر بأنه لا يجوز الدعاء للكفار بل يدعى عليهم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر, واجعلها عليهم كسني يوسف(10) فكيف العمل؟
نقول: إن الحديث الأول ضَعّف بعض أهل العلم إسناده, لكن لمعناه شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله, إن دوسا قد كفرت وأبت. فادع الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال : اللهم اهد دوسا وائت بهم (11) وبهذا نلجأ إلى الجمع بين الخبرين, فيقال: إنه يجوز في بعض الأحوال الدعاء للكفار الذين ترجى هدايتهم, ومن لا ترجى هدايته مع كثرة أذاه للمسلمين فيدعى عليه.
3 معرفة حدود العقل في نقد الأخبار:
المنهج النقدي الذي اتبعه العلماء المسلمون في نقد الأحاديث والأخبار النبوية يتناول نقد السند ونقد المتن, فلم يكتفوا بالنقد الخارجي للنص (نقد السند) وإنما نظروا إلى داخل النص, وقرروا ضوابط في نقد المتون منها:
عرض الحديث على القرآن, وعرض نصوص السنة بعضها على بعض, وعرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض حتى تتبين الألفاظ الشاذة والمنكرة والإدراج والوهم.
(13/199)
كما أن من الضوابط سلامة النص من التناقض, وعدم مخالفته للوقائع والمعلومات التاريخية الثابتة, وانتفاء مخالفته للأصول الشرعية, وعدم اشتماله على أمر منكر أو مستحيل, وركاكة لفظ الحديث (12), ورغم تطبيقهم لمثل هذه المقاييس الدقيقة إلا أنهم يحترمون النصوص الثابتة سندا, ويعرفون حدود العقل في نقد الأخبار, ويبتعدون عن المجازفة, فإن في أمور الشرع ومسائله ما لا يستطيع العقل إدراكه , بل هو فوق طاقته, مثل البحث في كيفية الصفات الإلهية, وأمور الغيب, ودلائل النبوة ومعجزاتها, ولهذا يجب الوقوف عند النصوص الثابتة وعدم معارضتها بالمقولات العقلية, أو متابعة الفكر المادي والفلسفات الوضعية التي أشاعها المستشرقون ومن تأثر بهم. فقد أنكر بعضهم حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم, وهو شاب في بادية بني سعد, بينما الخبر ثابت في صحيح مسلم(13), وقد أفادنا راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه والذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة, ودخول الرسول صلى الله عليه وسلم العقد السادس من عمره أنه رأى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا نص واضح يلغي أي محاولة لتأويل النص والقول بأنه تطهير معنوي.
4 ملاحظة المراحل التي مرت بها السيرة النبوية ونزول التشريع:
من المعروف أن الأحكام والتشريعات قد نزلت على مراحل وبالتدريج حتى استقرت واكتمل التشريع, وبوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وثبتت الأحكام, فمثلا تحريم الخمر جاء على مراحل.
(13/200)
أولا: بيان أن فيها إثما كبيرا كما قال تعالى: ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( (14) ثم في مرحلة ثانية جاء النهي عن شربها قرب أوقات الصلوات, كما قال تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.... ((15). وفي المرحلة الثالثة: جاء الأمر بتحريمها نهائيا وفي كل وقت, كما قال تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون( (16) وهذا هو الحكم الثابت والمستقر, وهو تحريم الخمر وأنها من الكبائر وأم الخبائث. ... ومن الأمثلة التي قد يطرحها البعض ويجادل فيها: مسألة تغيير المنكر باليد, وأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لم يغير المنكر باليد, ولم يكسر شيئا من أصنام المشركين في مكة, وحيث أن الدعوة قد يأتي عليها زمان وحالة من الضعف تشبه الحالة المكية ولهذا فإنه يترك تغيير المنكر بحجة مشابهة الحال للحال.
نقول: إن هذا الاستدلال غير صحيح ومعارض لنصوص شرعية, مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (17). فتغيير المنكر كما نص عليه الحديث هو بحسب القدرة والتمكن من التغيير, ونص أهل العلم على ضابط في ذلك وهو أن لا يترتب على تغيير المنكر المعين منكراً أعظم منه (18), فليست العلة في ترك تغيير المنكر لأجل النظر إلى المرحلية ودعوى مشابهة الحال بالعهد المكي, ولكنها عدم التمكن, ومن تمكن من تغيير المنكر بضابطه الذي ذكره أهل العلم فالواجب عليه القيام بذلك.
(13/201)
وكذلك الجهاد في سبيل الله قد جاء تشريعه على مراحل, واستقر الحكم على المرحلة الأخيرة وهي وجوب قتال الكفار كافة ابتداءً وطلباً, ولكن هذا منوط بالقدرة عليه والتمكن منه, فلا يجوز إيقاف الجهاد وتعطيله بدعوى مشابهة الحال للعهد المكي الذي كان الجهاد فيه ممنوعا كما قال تعالى: ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشيةالله أوأشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال..الآية((19) بل يجب على المسلمين الاستعداد وتكوين القدرة على الجهاد التي يحصل بها النكاية في العدو وحماية المسلمين من شره, وتتحقق بها أهداف الجهاد وغاياته.
وبهذا يتضح الفرق بين المرحلية في التشريع وسير الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وبين المرحلية في اكتساب القدرة والاستعداد للجهاد بما يستطاع من عدته, ومن ثم البدء بالمواجهة وتغيير المنكر.
5 ملاحظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ بعض المواقف, وعقد بعض المعاهدات بموجب ما أوحى الله إليه:
الدارس للسيرة النبوية يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أُمرَ من الله باتخاذ موقف محدد في بعض الحالات, وقد أُعْلم صلى الله عليه وسلم بأن مآل هذا سيكون خيرا على المسلمين في حين أن ظاهره غير ذلك, مثل: قبوله صلى الله عليه وسلم بعض الشروط في صلح الحديبية التي ظاهرها الحيف على المسلمين( 20), ولذلك أنكر بعض الصحابة القبول بها وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغربين ومستفسرين, فلما علموا أنه قد ألهم فيها وحيا من الله رضوا, ثم تحقق بعد الصلح والانصراف من الحديبية أن هذا الأمر كان فتحا عظيما بتقدير الله سبحانه وتعالى حيث نزلت سورة الفتح وسمت صلح الحديبية فتحا مبينا, ثم صار الأمر أن تنازل المشركون عن شرطهم الظالم حيث انقلب ضد مصلحتهم وجاءوا إلى رسول الله يطلبون موافقته على ذلك (21).
(13/202)
وبهذا يتضح أن قبول الرسول صلى الله عليه وسلم لشرط قريش الجائر وغير المكافىء كان بوحي من الله, وأن الله قدر أن مآله إلى خير للمسلمين. ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه, أما والي أمر المسلمين وخليفتهم فيجب عليه الاجتهاد في مصلحة المسلمين وعدم مهادنة العدو أو عقد الصلح معهم على شروط فيها ذل للمسلمين أو تفريط بحقوقهم وقضاياهم, أو قبول شروط فيها ضياع دينهم وعقيدتهم كما يحدث الآن في فلسطين حيث أن من أسس المصالحة نبذ الدين والاحتكام إلى القوانين الوضعية, وقيام نظام علماني يحكم المسلمين في فلسطين.
7 هناك أمور في السيرة النبوية وقع تحديدها قدرا واتفاقا فلا يقاس عليها:
مثال ذلك: كون الفترة المكية ثلاث عشرة سنة, وهي فترة الإعداد والتربية والصبر على الأذى وعدم المواجهة, فلا يلتزم بالمدة في الإعداد والتربية, لأنها ليست شرطا ولا مقصودة وإنما هذا يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال المحيطة.
ومثل الاستدلال بإنزال النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه الغرباء والفقراء في صفة المسجد على مشروعية بناء الزوايا الصوفية.
(13/203)
وهذا استدلال غير صحيح, والغرباء الذين نزلوا الصُفّة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من العزاب والفقراء الذين لا يستطيعون تدبير سكن لهم, ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دار ضيافة ولا نزل, ولذا كان إنزالهم في المسجد حل لمشكلة, وتوظيف لمكان موجود, وبيان لبعض وظائف المسجد, وهم ليسوا منقطعين عن العمل بل يعملون إذا تيسر لهم ذلك ويبادرون إلى الخروج في السرايا والغزوات, ويتعلمون القرآن والأحكام طيلة مكثهم في المسجد, ومجرد نزولهم الصفة لا يعطيهم فضيلة أو منزلة يتميزون بها عن بقية الصحابة, فليس منقبة لأحدهم أنه نزل في الصفة كما يقال في مناقب الصحابة: مهاجري, بدري, عقبي, بايع تحت الشجرة...الخ من المناقب والمشاهد العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبهذا يتضح الفرق بين الصُفّة النبوية ومن نزلها, وبين الزوايا الصوفية البدعية المخالفة في الأصل والهدف والغاية (22) وأنه لا يمكن الاستدلال بالصفة النبوية على جواز بناء الزوايا الصوفية التي تمثل انحرافا عن المنهج النبوي في التعبد والسلوك والجهاد والدعوة.

المسألة الخامسة: الاهتمام بالسنن الربانية وإبرازها
إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وما فيه لحكمة وغاية لأنه الحكيم الخبير, وأجراه على سنن وقوانين منها الثابت ومنها المتغير, وهو كله خاضع لحكمه ومشيئته النافذة, وهذه السنن تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 سنن طبيعية, مثل سنة الله في تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر, والرياح....الخ.
2 سنن شرعية, متعلقة بالأوامر والنواهي الواردة في الشريعة ومدى الاستجابة لها أو مخالفتها.
3 سنن اجتماعية, متعلقة بنشوء الدول وقيام الحضارات وسقوطها, واتجاهات المجتمعات السلوكية والاقتصادية والفكرية.
والذي يهم الباحث في السيرة النبوية ملاحظته هو القسمين الأخيرين من السنن, السنن الشرعية المتعلقة بالأمر والنهي الرباني, والسنن الاجتماعية.
(13/204)
وسوف نعرض لثلاث سنن مهمة في هذا الجانب:
( أ ) سنة الابتلاء.
وهي سنة جارية وملحوظة في أحداث السيرة النبوية, فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وابتلي أصحابه ووقع عليهم بلاء عظيم خاصة في المراحل الأولى من الدعوة, فصبروا وصابروا حتى أنجاهم الله ونصرهم, يقول تعالى: ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ( (23).
ويقول تعالى: ( ألم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ((24) فالابتلاء سنة ربانية كما تقرر الآيات, ويبتلى الصالحون, بل الأنبياء, فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشدّ بلاء؟ قال: الأنبياء, ثم الأمثل فالأمثل, فيبتلى الرجل على حسب دينه, فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة(25).
(13/205)
فهكذا جرت سنة الله في ابتلاء المؤمنين لتمحيصهم ورفع درجاتهم, وتمييز الصادق من غيره, ويكون هذا الابتلاء تربية على الثبات في المحن والمواقف الصعبة, بل وحتى في السراء وإفاضة الخيرات والنصر تكون ابتلاء وفتنة, ليتميز الصادق والملتزم بدينه ممن تبطره نشوة النصر, وتنسيه نعمة السراء فضل الله عليه, فيتجاوز أمر الله وينساه, قال تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون( (26) وقال تعالى: (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون((27) وقد نجح المؤمنون الأوائل في أنواع الابتلاءات, وقاموا بما أوجبه الله عليهم من الصبر على البلاء, والمدافعة للأعداء, وبذل الأسباب المشروعة في رفع البلاء, وعدم الاستكانة والرضى بالواقع حتى يسر الله لهم الخروج من المحنة, كما كانت فتنة السراء والنصر بعد الهجرة إلى المدينة وظهور الدين ميدانا آخر فنجحوا في الجميع ولله الحمد, فتحقق لهم بذلك التمكين في الأرض ونشر الدين حتى أظهره الله على الدين كله, وكان هذا بعون من الله ثم بجهد منهم وعمل, وأخذ بالأسباب المعنوية والمادية المؤدية إلى ذلك, فما أحوج المسلمين اليوم وهم يجابهون أعداءهم إلى فقه هذه السنة الربانية حتى يجتازوا الفتنة والابتلاء بنجاح, ويحققوا النصر على عدوهم في الواقع, لكن لن يحصل ذلك حتى تنتصر المبادىء, وتستجيب النفوس لداعي الحق, وتحصل عندهم الرغبة والإرادة للنصر, والتمكين للدين الذي قَدّر الله أنه سيظهر على الدين كله لو كره المشركون, لكن لا بد من جهد وعمل وأخذ بالأسباب وإرادة قوية حتى تتحقق السنة الربانية والوعد الإلهي.
ب - سنة المدافعة للباطل وأهله.
إن الصراع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية كما قال تعالى: وكذلك (جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ( (28) فالأنبياء وهم أكرم الخلق وأعدل الخلق وُجدَ لهم أعداء ومضادون, يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق.
(13/206)
وقد أمر الله المؤمنين بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله, وتضعف شوكة الباطل وتنكسر, وحتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى, قال تعالى: (الذين ءامنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ( (29) ففي هذه الآية وآية سورة الفرقان التي ذكرناها قبل إشارة إلى ضعف الباطل وأهله إذا قام أهل الحق بواجبهم في مدافعتهم وقتالهم, لأن الله مع الذين اتقوا. فقوله في الآية الأولى: (وكفى بربك هاديا ونصيرا( وفي الآية الثانية: ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً( إشارة إلى ضعف كيد الشيطان الذي يتولاه الكفار والمشركون, فإذا كان وليهم ضعيفا فهم أضعف وأذل(30), وهذا يعطي المؤمن قوة على العمل بما أوجبه الله عليه من مدافعة الباطل وأهله, كما يعطيه ثقة في نصر الله له, ومن ثم يعتز بدينه ويتمسك به, وهذا هو الذي قام به الصحابة رضي الله عنهم في العهد المكي, فقد وقع عليهم الاضطهاد الشديد من المشركين في مكة, ولم يكن بمقدورهم المواجهة العسكرية ولم يؤمروا بالجهاد بعد, وإنما أمروا بالصبر والتحمل, فصبروا رضي الله عنهم وتحملوا تلك المرحلة, ولكن مع الصبر والتحمل كانوا يسعون لإزالة هذا الواقع وعدم استمراره, فجاءت الهجرة الأولى إلى الحبشة, ثم ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف, ثم العرض على القبائل في المواسم, كلها بحث عن مخرج من ذلك الواقع حتى قيض الله طائفة من الأوس والخزرج لقبول دعوة الحق, ثم المبايعة على النصرة ليلة العقبة(31), وأعقب ذلك الهجرة إلى المدينة, فخرج المسلمون من الاضطهاد ونصرهم الله بإخوانهم في المدينة عندما قاموا بالأسباب الموجبة لذلك. والملاحظ أن الصحابة تحملوا مرحلة الاضطهاد وواجهوها بالصبر ولكن مع عدم الاستكانة والرضى بالواقع, فأخذوا يعملون لإزالة ذلك الواقع حتى تمكنوا من رفعه
(13/207)
وإزالته, وهو درس بالغ ينبغي أن يفهمه المسلمون اليوم فهم بحاجة إلى الصبر لمواجهة الواقع الذي يعيشونه, غير أنه لا ينبغي أن يتحول صبرهم إلى استكانة ورضى بالواقع واستسلام له فإن هذا خلاف سنة الله في المدافعة بين الحق والباطل.

ج – سُنّة التمكين:
وهذه السُّنة بحاجة إلى فقه المسلمين لها, والعمل على نشر هذا الفقه بينهم, لأنه وسيلتهم في الانتصار على العدو إذا أخذوا بأسباب التمكين والثبات على المنهج الرباني, فالتمكين في الأرض هبة من الله وفق مشيئته لمن سلك الأسباب الشرعية المؤدية إليه, قال تعالى: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ((32).
فالتمكين بيد الله سبحانه وتعالى وتحت مشيئته, وقد قضى بعدله ورحمته أن التمكين الدائم هو لأهل طاعته, لكن لا يحصل إلا بتحقق شروط والقيام بواجبات وانتفاء موانع. قال تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون( (33)
(13/208)
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات, هم الذين صححوا معتقدهم وأقاموه على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وطريقة السلف الصالح وفهمهم , ثم قاموا بعمل الواجبات الشرعية والالتزام بها, وابتعدوا عن الشرك وتوابعه, هؤلاء قد وُعدوا من الله وعداً لا يخلف, بأنه يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من أتباع الرسل عليهم السلام, ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام. وتمكين الدين يكون: بتمكينه في القلوب, وبنشره وتعليمه, وبتمكينه من تصريف أمور الحياة والهيمنة عليها, وذلك بمراعاة أحكامه وتنفيذها في الواقع, فإذا فعلوا ذلك فقد اكتسبوا شروط التمكين وحصل لهم الأمن والاستخلاف, وانتفى عنهم الخوف. ثم كرر سبحانه الشرط الأساسي في الاستخلاف وأكد عليه بقوله: ( يعبدونني لا يشركون بي شيئا( ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: ( وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون( (34)
فهذه هي عُدّة النصر ومتطلبات التمكين, كما قال جل شأنه: ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ((35) فهذا هو واجب من مكنه الله وأعطاه سلطة وقدرة أن يقوم بتنفيذ شرع الله وحراسته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستمر تمكين الله له, فإن الأمور كلها بيد الله ويعطيها سبحانه وتعالى من يستحقها ممن قام بعبادته وحده, ونفذ شرعه في واقع حياته, فالتمكين ليس من أجل الحكم والملك والغلبة وقهر الآخرين والاستئثار بالدنيا, إنما هو من أجل استخدامه في الإصلاح والبناء, وتحقيق المنهج الذي ارتضاه الله لعباده, ودفع الظلم والفساد وتحقيق العدل بين العباد.
(13/209)
وقد يحصل التمكين المؤقت لمن يمتلك أسبابه المادية لكنه لن يكون تمكينا تاما ولن يكون مستمرا بل تنتابه الشرور والمنغصات, ولن يكون فيه الأمن الحقيقي ولا البركة في الأرزاق والأولاد قال تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى((36).
وهذه السنن الثلاث ( الابتلاء, المدافعة للباطل, التمكين ( بينها ترابط فإن أهل الإيمان الحق يبتلون في أنفسهم وأهليهم, ويعاديهم أهل الباطل من المشركين والمنافقين والعصاة, فإذا ثبتوا على الحق ودافعوا أهل الباطل وسعوا في كشفه, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, كتب الله لهم التمكين والنصر, وأبدلهم بعد خوفهم أمنا, ومن بعد شدتهم رخاء, وهذه السراء من البلاء الذي يختبرون به, فلا بد من مراعاة حق الله, وحق عباده, والقيام بذلك في كل الأحوال, في السراء, وفي الضراء, حتى يستمر لهم التمكين والنصر في الدنيا, ويستحقون الجزاء الأخروى في جنات النعيم وإن هم أعرضوا وأخلوا بشروط التمكين فإن سنة الله الأخرى تنتظرهم وتحيق بهم, وهي سنة الاستبدال عندما تفقد الأمة صلاحية الاستمرار قال تعالى: ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ((37), والمتأمل في وقائع السيرة النبوية وسير الدعوة يرى التعامل مع هذه السنن والوعي بها واضحا حتى كتب الله لهم النصر والتمكين.

المسألة السادسة:معرفة مواضع الاقتداء من فعله صلى الله عليه وسلم
إن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما يفعله بحسب جبلته وطبيعته البشرية(38) مثل القيام والقعود والأكل والشرب, وقضاء الحاجة والنوم... الخ فهذه أفعال مباحة لم يقصد بها التشريع في أصلها لكن لها آداب وقواعد عامة في ممارستها والقيام بها فهذه الآداب يتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها ويبتعد عن ما نهى عنه منها.
(13/210)
وهناك أفعال وأحكام ثبت اختصاصه صلى الله عليه وسلم بها, مثل الجمع بين أكثر من أربع نساء, وأنه لا يورث, وأبيح له الوصال في الصيام دون غيره من الأمة, ولم يحسن الكتابة ويحرم عليه تعلمها, والكذب عليه ليس كالكذب على غيره فإنه يوجب دخول النار, ومن سبه وجب قتله رجلا أو امرأة, والتبرك بآثاره مثل شعره وثيابه, وتنام عيناه ولا ينام قلبه, ولذلك لا ينتقض وضوءه بالنوم... إلى غير ذلك من الخصائص الثابتة والتي ذكرها أهل العلم وأفردها بعضهم بمؤلفات (39)
فهذه الأفعال والأحكام خاصة به ويحرم الاقتداء والتأسي به فيها, وقد اهتم أهل العلم ببيانها حتى لا يغتر الجاهل إذا وقف عليها في أخبار السيرة النبوية فيعمل بها على أصل التأسي والاقتداء.
وهناك أفعال بيانية يقصد بها بيان التشريع مثل أفعال الصلاة, وأفعال الحج, فهذه الأفعال تابعة لما بينه؛ فإن كان الفعل المبين واجباً, كان الفعل المبين له واجبا وإن كان الفعل المبين سنة كان الفعل المبين له سنة, وهكذا, وهذا النوع من أفعاله صلى الله عليه وسلم هو الباب الواسع في الاقتداء والتأسي به, والواجب معرفة هذه الأنواع من أفعاله صلى الله عليه وسلم حتى يحصل الاقتداء والتأسي به على علم وبرهان.

المسألة السابعة: صدق العاطفة والوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم
عند دراسة السيرة وتحليل نصوصها لا يلزم أن تهيمن على الباحث النظرة (الأكاديمية) البحتة فقط, فتتسم دراسته بالجفاف, بل لا بد من ظهور صدق العاطفة من غير غلو, لأن حبه صلى الله عليه وسلم إيمان وعقيدة لا يمكن التجرد منها والتخلي عنها لحظة واحدة, والواجب على الباحث أن يبرز خصيصة النبوة والرسالة وأثرها في حياته وتصرفاته صلى الله عليه وسلم, يقول الشيخ أبو الحسن الندوي :
(13/211)
(القرآن يطلب للأنبياء الإجلال المنبعث من أعماق القلب, والتوقير والتبجيل العميق, والحب العاطفي, ولا يكتفي بالطاعة المجردة من كل عاطفة وحُبّ وإجلال كطاعة الرعية والسوقة للملوك وكثير من قادة الجنود وزعماء الأحزاب)(40).
قال تعالى: ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه((41) فحقه صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به وتصديقه, التوقير والتعظيم كما قال تعالى: ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ( (42) وقد نهى سبحانه وتعالى عن رفع الصوت فوق صوته فقال: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ( (43) هذا هو الأدب الواجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته, ومع شرعه وسنته بعد وفاته, فيعظم أمره ونهيه وتتتبع سنته فلا تزاحم أو تضاد بغيرها.
وقال تعالى: ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ((44) أي ادعوه بوصف الرسالة والنبوة فقولوا: يا رسول الله, يا نبي الله. والنصوص في طلب حب الرسول صلى الله عليه وسلم وإيثاره على النفس والأهل والولد كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين(45).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان , أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...الحديث(46). وهذه العاطفة وصدق الإيمان هي الباعث على المتابعة لهديه صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه والجهاد في سبيل ذلك.
(13/212)
وليس المنهج العلمي منافيا للحب والإيمان, وإنما المنهج العلمي يدعو إلى العدل والإنصاف وقول الحق, ومن العدل والإنصاف وقول الحق, الوفاء بحقوقه صلى الله عليه وسلم واحترامه ومحبته وإظهار ذلك, والعمل بالشرع الذي جاء به, والصلاة عليه كلما ذكر اسمه في البحث وغيره(47), واتباع سنته والدعوة إليها.
كما أن الغلو خلاف العدل وتعد على الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم, ولهذا نهى صراحة عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؛ فإنما أنا عبد, فقولوا عبد الله ورسوله(48). فالتوازن هو منهج الوسطية الحق, فلا جفاء ولا غلو, وإنما وفاء بالحق والعدل وفق الميزان الشرعي. وفي أحداث السيرة نماذج ومواقف كثيرة من محبة الصحابة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانوا أحرص الناس على طاعته, وأسرعهم إليها, وأنشطهم فيها, وأصبرهم عليها, ولهم في ذلك القدح المعلى والنصيب الأوفر إلى يوم القيامة(49).
منها قصة الصديق رضي الله عنه لما ضربه المشركون عندما دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ( أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ...الآية((50) فضربوه حتى أغمي عليه, وبعد إفاقته كان أول ما تكلم به أن قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أخبر بحاله قال: إن لله عليَّ أن لا أذوق طعاما ولا شرابا, حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم (51).
... ومنها قصة زيد بن الدثنة(52) رضي الله عنه لما أخرجه المشركون إلى التنعيم ليقتلوه, وسأله المشركون ننشدك الله يا زيد, أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه, وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه, وأنا جالس في أهلي, فضحكوا. قال أبوسفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدا(53).
(13/213)
ومنها قصة المرأة الأنصارية من بني دينار التي قُتلَ زوجها وأخوها وأبوها في معركة أحد, فلما نعوا لها, قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان, هو بحمد الله كما تحبين, قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ فأشاروا إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل (54) تريد صغيرة.
فهذه القصص وأمثالها توضح مقدار حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, الحب الإيماني الذي أمر الله به, والذي يتبعه العمل والتأسي والالتزام بالشرع الذي جاء به.
***
الخاتمة :
بعد هذه الجولة في مسائل من منهج دراسة السيرة النبوية يتضح لنا أهمية المنهج في الدراسة, وضرورة العناية به, وأن المنهج يتعدى ترتيب المسائل العلمية وذكر النصوص إلى التحليل واستخراج العبر والفوائد والتوجيهات التربوية, وفق منظور منهجي يسعى إلى ترتيب الأفكار, وبناء السلوك, وإثارة الاهتمام, وزرع الجدية والرغبة في الدراسة والتعلم, وإخراج الجيل من مشكلاته, والتقدم في مجال البناء الحضاري للأمة المسلمة التي تقتفي أثر نبيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتعتز بذلك فكرًًاً وواقعا.
... والحمد لله الذي وفق وهدى وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

الهوامش والتعليقات

تحدث كثير من الباحثين في مقدمات كتبهم عن مصادر السيرة النبوية مثل: مصطفى السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر, وأكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة , ومهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية, وقد أفردها فاروق حمادة, بكتاب مستقل بعنوان: مصادر السيرة النبوية وتقويمها, الطبعة الثانية, دار الثقافة, الدار البيضاء .
(13/214)
كتب محمد عزة دروزة: سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكريم, في مجلدين نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1384هـ وكان قد أصدر كتابا أخر عن: عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته قبل البعثة. واعتمد فيه على الأيات القرأنية, ونشر بدمشق سنة1366هـ كما أعد الباحث د: محمد بن بكر آل عابد, رسالتي الماجستير والدكتوراه بالجامعة الإسلامية بعنوان: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم, في مجلدين نشر دار الغرب الاسلامي.
انظر فصلا ممتعا حول هذا المعنى في ظلال القرآن , لسيد قطب 1\467-533
انظر: أكرم ضياء ا لعمري , السيرة النبوية الصحيحة 1\39
الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية ص 212
الإجازة : هي إذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته ومؤلفاته (الباعث الحثيث ص121)
الوجادة: هي ما أخذ من العلم بواسطة الصحف والكتب من غير سماع ولا إجازة (المصدر نفسه128)
الخطيب البغدادي, المصدرالسابق 212
أخرجه الترمذي في سننه, كتاب المناقب حديث رقم: 3942 وقال: حسن صحيح غريب. قال الشيخ الألباني في دفاع عن السيرة (ص7) رواية الترمذي ضعيفة لعنعنة أبي الزبير. وأخرجه أحمد في المسند3\ 343 وانظر احتجاج البوطي به في فقه السيرة له (ص395).
متفق عليه من حديث أبي هريرة
صحيح مسلم , كتاب الفضائل, حديث رقم: 2524
انظر: مسفر الدميني, مقاييس نقد متون السنة, (ص 77-184) ومحمد السلمي, منهج نقد الروايات التاريخية (ص61 68)
كتاب الإيمان, حديث رقم: 261 .
سورة البقرة, آية: (219) .
سورة النساء آية: 43.
سورة المائدة, آية: 90
رواه مسلم, كتاب الايمان حديث رقم (78).
انظر: ابن تيمية, مجموع الفتاوى (28\129).
سورة النساء, الآية: 77.
ابن هشام, السيرة النبوية: (2\316-320).
المصدر نفسه(2\324).
انظر: مجموع الفتاوى (11\40,44-56) و انظر بحثا لطيفا للأستاذ صالح الشامي بعنوان: أهل الصفة (بعيدا عن الوهم والخيال).
(13/215)
سورة البقرة آية (214)
سورة العنكبوت آية (1-3)
رواه الترمذي 2\64 وأحمد 1\172,174 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (143)
سورة الأنبياء آية (35)
سورة الأعراف آية (168)
سورة الفرقان آية (31)
سورة النساء آية (76)
انظر تفسير المنار 5\212 وتفسير ابن سعدي ص152
المراد بيعة العقبة الكبرى حيث بايعوه على النصرة والحماية.
سورة آل عمران آية(26)
سورة النور آية (55)
سورة النور آية (56)
سورة الحج آية (41)
سورة طه آية (124)
سورة محمد آية (38).
انظر عبد اللطيف الحسن, أصول وضوابط في دراسة السيرة النبوية, مجلة البيان عدد: 147 ذو القعدة 1420هـ.
للسيوطي كتاب كبير في ثلاثة مجلدات سماه: (الخصائص الكبرى) لكن فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشيء الكثير كما قال العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني, وهو شامل للخصائص والدلائل والفضائل لكن أحسن ما وقفت عليه في ترتيب الخصائص والاقتصار على ما صح منها, ما ذكره الحافظ ابن كثير في أخر كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, فراجعه فإنه نافع جدا.
النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم ص 95.
سورة الفتح آية(9)
سورة الأعراف آية(157)
سورة الحجرات آية(3,2)
سورة النور آية(63)
صحيح البخاري كتاب الإيمان حديث رقم: 15 وصحيح مسلم رقم: 44
صحيح البخاري كتاب الإيمان حديث رقم: 16 وصحيح مسلم حديث رقم: 43.
بسبب دعوى اتباع المنهج العلمي الحديث نجد باحثا يكتب كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسميه: حياة محمد, هكذا بالاسم المجرد من أي وصف بالنبوة والرسالة, ثم لا تجد في الكتاب ذكرا للصلاة والسلام على رسول الله , ولو مرة واحدة, وقد ذكر في مقدمته أنه يكتب هذا الكتاب على وفق المنهج العلمي الحديث!!
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأنبياء حديث رقم: (3445).
أبو الحسن الندوي, النبوة والأنبياء ص96.
سورة غافر آية(28)
(13/216)
أصل القصة في الصحيح, انظر: البخاري, كتاب مناقب الأنصار, باب ما لقي النبي وأصحابه من المشركين حديث رقم: 3856 وانظر: البداية والنهاية 3\33-34.
زيد بن الدثنة بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون, بن معاوية بن عبيد الأنصاري البياضي شهد بدرا وأحدا, وأسر في سرية الرجيع, وقتلته قريش في التنعيم هو وخبيب بن عدي. الإصابة (2\604)
ابن هشام, السيرة النبوية 2\172 وقد ذكره ابن اسحاق من غير اسناد, وانظر مغازي عروة ص 177 وأصل القصة في الصحيح, كتاب المغازي, باب قصة الرجيع.
ابن هشام, السيرة النبوية (2\99) وصرح ابن اسحاق بالتحديث لكن سنده منقطع.

المصادر والمراجع

1 الألباني, محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي, (ت 1420هـ)
... دفاع عن السيرة النبوية ضد جهالات البوطي, المكتب الإسلامي, بيروت,
... سلسلة الأحاديث الصحيحة, المكتب الإسلامي, بيروت,
2 البخاري, محمد بن إسماعيل, (ت256هـ).
... الجامع الصحيح, المكتبة الإسلامية, تركيا سنة 1979م.
3 البوطي, محمد سعيد رمضان.
... فقه السيرة, دار الفكر, بيروت, ط 5, 1393هـ.
4 الترمذي, محمد بن عيسى (ت 279هـ).
... سنن الترمذي, تحقيق: أحمد شاكر, دار إحياء التراث العربي.
5 ابن تيمية, أحمد بن عبدالحليم الحراني (ت728هـ).
... مجموع الفتاوى, ط2, مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.
6 ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني, (ت852هـ).
... الإصابة في معرفة الصحابة, تحقيق علي محمد البجاوي, دار نهضة مصر.
7 ابن حنبل , أحمد بن محمد الشيباني, (ت241هـ)
... المسند, دار صادر, بيروت,
8 الخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت, (ت463هـ).
... الكفاية في علم الرواية, دار الكتب الحديثة بالقاهرة.
9 دروزة , محمد عزة, (ت 1404هـ).
... عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته قبل البعثة, دمشق 1366هـ.
... سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, صورة مقتبسة من القرآن مكتبة البابي الحلبي بمصر 1384هـ.
10 الدميني, مسفر بن غرم الله.
(13/217)
... مقاييس نقد متون السنة, ط1, 1404هـ.
11 رشيد رضا , محمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ).
... تفسير المنار, الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972م.
12 السعدي, عبد الرحمن بن ناصر (ت 1376هـ).
... تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, مؤسسة الرسالة, بيروت 1418هـ.
13 السلمي, محمد بن صامل
... منهج نقد الروايات التاريخية, مكتبة الصديق بالطائف 1420هـ.
14 سيد بن قطب بن إبراهيم (ت1387هـ)
... في ظلال القرآن, دار الشروق, القاهرة, 1400هـ.
15 شاكر, أحمد بن محمد (ت1377هـ).
... الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, ط3, مكتبة محمد علي صبح بالقاهرة.
16 الشامي, صالح بن أحمد.
... أهل الصفة بعيدا عن الوهم والخيال. دار القلم, دمشق 1412هـ.
17 آل عابد , محمد بن بكر.
... حديث القرآن عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم, دار الغرب الإسلامي, تونس.
18 عبداللطيف الحسن.
... أصول وضوابط في دراسة السيرة النبوية, مقالة في مجلة البيان الإسلامي, لندن, عدد 147شهر ذو القعدة 1420هـ, تصدر عن المنتدى.
19 العمري, أكرم بن ضياء.
... السيرة النبوية الصحيحة, مكتبة دار العلوم والحكم بالمدينة 1412هـ.
20 فاروق حمادة.
... مصادر السيرة النبوية وتقويمها, ط2 دار الثقافة, الدار البيضاء, 1410هـ.
21 ابن القيم, محمد بن أبي بكر الزرعي (ت751هـ).
... أحكام أهل الذمة, تحقيق صبحي الصالح, دار العلم للملايين, بيروت, 1380هـ.
22 ابن كثير, إسماعيل بن عمر القرشي (ت774هـ).
... البداية والنهاية, مكتبة دار المعارف, بيروت, ط3, سنة 1980م.
23 مسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ).
... صحيح الإمام مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي بمصر.
24 الندوي, أبوالحسن علي الحسني (ت1420هـ).
... النبوة والأنبياء في ضوء القرآن, الدار السعودية للنشر بجدة.
25 ابن هشام, عبدالملك بن هشام الحميري (ت218هـ).
(13/218)
... السيرة النبوية, تحقيق مصطفى السقا, مطبعة الحلبي بمصر سنة 1375هـ.
(13/219)
موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية
نسبا ومعتقداً

د. سعد بن موسى الموسى
أستاذ مساعد بكلية الشريعة بجامعة أم القرى

ملخص البحث

... الإمام الذهبي إمام واسع الثقافة برع في علوم عديدة منها الحديث والسيرة والتاريخ، وله في التاريخ كتب هامة لا يستغني عنها باحث في التاريخ، وله وقفات عند حوادث التاريخ ، ومنها موقفه من الدولة العبيدية حيث تعرض لها في كتبه من نواحي متعددة، واخترت من هذه الجوانب النسب والمعتقد .
ومن النتائج التي توصلت إليها :
سعة علم الإمام الذهبي ودقة أحكامه.
الإجماع على كذب الدول العبيدية في انتسابها إلى آل البيت.
إجماع علماء الأمة المعتبرين على كفر وردة بني عبيد.

* * *
مقدمة :
الذهبي إمام من أئمة الإسلام الكبار له في كل علم مشاركة واهتمام، وقد كان له في التاريخ وقفات هامة تنم عن دراسة عميقة متأنية أنتجت موقفا واضحا من العبيديين أو من عرفوا عند بعض المؤرخين بالفاطميين. والعبيديون كتب عنهم المؤرخون قديماً وحديثاً كتابات كثيرة، وكان لبعضهم موقف في الدفاع عنهم وعن كيانهم، ويبدو أن ذلك الموقف سببه التقليد لمن سبقهم أو الإعجاب وحب المخالفة، مع أن بعض من كتب عنهم يتبرأ من معتقداتهم.(1)
__________
(1)
الحواشي والتعليقات

( ) مثل ابن خلدون الذي وصفهم – في المقدمة ص22 ط/دار الشعب بمصر- »بأنهم كانوا على إلحاد في الدين وتعمق في الرفض. وقال: وليس إثبات منتسبهم بالذي يغني عنهم من الله شيئاً في كفرهم« والمقريزي حيث يقول:وقد جهل أكثر الناس اليوم معتقدهم فأحببت أن أبَيِّن ذلك على ماوَقَّفْتُ عليه في كتبهم المصنَّفَة في ذلك متبرئًا منه. الخطط ص9. و يقول: فرحات الدشراوي في كتابه الدولة الفاطمية بالمغرب ص17: إلا أنني ربما حابيت الفاطميين أكثر من اللازم، بل اتخذت موقفاً يكاد يكون مواليا لهم. وإني لا أخفي تعاطفي مع أولئك الملوك الشيعيين الجديرين بذلك، رغم أني أبريء نفسي من العدوى بمذهبهم والتأثر بدعوتهم«.
(13/220)
وبالغ بعضهم في الدفاع عنهم، حتى عد من يقدح فيهم أنه يقدح في الدين الإسلامي.(1)
وهذا البحث محاولة لتتبع بعض ماجاء في كتابات الإمام الذهبي حول هذه الدولة نسبا، ثم جمعاً للعقائد التي كان يعتقدها بنو عبيد في الله والرسل والصحابة وغيرها من عقائد الإسلام، ولم ينفرد الذهبي بهذه المعلومات عنهم وقد وجدت عدداً من المؤلفات القديمة والحديثة توافق الذهبي وتدعم أراءه حول هذه الدولة المنبثقة عن فرقة الإسماعيلية.
نبذة عن الإمام الذهبي:
هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 673هـ وتوفي سنة 748هـ نشأ وترعرع في بيئة علمية وكان والده يعمل في الذهب المدقوق، ولذا سمي بالذهبي.
ابتدأ طلب العلم وهو في سن الثامنة عشرة، وأهتم بعلم القراءات حتى أصبح على معرفة جيدة بالقراءات، وبأصولها ومسائلها، وهو لما يزل فتى لم يتعد العشرين من عمره. وترقى به الحال حتى صار شيخ الحلقة في الجامع الأموي
عام 693هـ. أما في الحديث فقد اجتهد في طلب الحديث فسمع مالا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء. ولم تكن القراءات والحديث هما دراسته فقط بل درس النحو والتاريخ وعلم الرجال. ومع مشاركته في كثير من العلوم إلا أن مكانته العلمية وبراعته تظهر مشرقة متألقة عند دراسته محدثا ومؤرخا وناقداً. مع أنه عاش في بيئة غلب عليها الجمود والنقل والتلخيص، ولكنه تخلص من كثير من ذلك. ولم يقتصر في تأليفه على عصر معين بل درس العصور التاريخية حتى عصره. (2)
__________
(1) قال إبراهيم شعوط في كتابه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص358:» هذا التشكيك في نسب الفاطميين نوع من العداوة الخبيثة للإسلام والمسلمين«.
(2) بشار عواد معروف، الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص467.
(13/221)
وتمثل طريقته في عرض التاريخ في كتابيه تاريخ الإسلام والعبر أسلوبا جديداً لايعرض التاريخ السياسي فقط كما هو الحال في كثير من كتب التاريخ السياسي، ولا يعرض تراجم الرجال فقط كما في كتب التراجم؛ بل يلخص الأحداث السياسية ثم يتوسع في تراجم الرجال حيث يعطي صورة عن الأمة بأجمعها وبكل نواحي الحياة.
وقد بلغ مكانة علمية عالية جعلت الإمام ابن حجر العسقلاني عندما يشرب من ماء زمزم يسأل الله أن يصل إلى مرتبة الذهبي.(1)
وقد ارتبط تكوين الذهبي الفكري بالحديث والمحدثين فأثر ذلك تأثيراً واضحاً في منهجه التاريخي حيث ربطه بالحديث وعلومه، واهتم بالتاريخ فسمع على شيوخه الكثير من كتب المغازي، والسير، والتاريخ العام، والمشيخات. وقد زادت مؤلفاته عن المائتين مصنف في شتى العلوم. منها في التاريخ والتراجم ست وسبعون كتاباً ورسالة.
من شيوخه أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي ت742هـ وشيخ الإسلام ابن تيمية ت728هـ وعلم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي ت789هـ . وقد اختصر الذهبي مايزيد على خمسين كتاباً ولم تكن اختصاراته عادية يغلب عليها الجمود بل في هذه الاختصارات إضافات كثيرة وتعليقات نفيسة، واستدراكات بارعة، وتصحيحات وتصويبات، ومقارنات تدل على معرفته وتبحره. (2)
قال عنه تلميذه الصفدي: »حافظ لايجارى ولافظ لايُبارى، أتقن الحديث ورجاله، ونظر عللهُ وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإبهام في تواريخهم، لم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس، ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات«.(3)
__________
(1) نفسه ص118.
(2) وأغلب التعريف من بشار عواد معروف، مقدمة سير أعلام النبلاء والذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام(بتصرف)..
(3) الوافي بالوفيات 2/163.والكودنة: البلادة.
(13/222)
وقال عنه التاج السبكي: كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يُعبَّر عنها إخبار من حضرها.(1) وقال عنه السخاوي:» وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال«.(2)
ومن درس علم التاريخ لاتخفى عليه مكانة هذا الإمام الجهبذ الذي له من اسمه نصيب حيث يجد الباحث لديه العمق ومحاولة التحقق من الأحداث والعدل في الأحكام مع السعة المكانية والزمانية
نبذة عن الدولة العبيدية:
الدولة العبيدية أو ما تسمى بالدولة الفاطمية أُسست في تونس سنة 297هـ وانتقلت إلى مصر سنة 362هـ واستقرت بها وامتدت إلى أجزاء هامة من العالم الإسلامي، حيث شمل سلطانها الشام، والجزيرة العربية، وحاولت الوصول إلى بغداد، وكان عهد هذه الدولة عهد اضطراب، وفتن، وإيذاء لأهل السنة، وتمكين لأهل الذمة، وتخلل هذه الفترة أوضاع اقتصادية سيئة مثل الشدة العظمى زمن المستنصر التي أكل الناس فيها الكلاب والبشر، وإحراق القاهرة زمن الحاكم، والمصادرات التي كانت تتم على فترات متفرقة، والتعاون مع الصليبيين على المسلمين، والمتأمل في تاريخ هذه الدولة ينتابه العجب مما يرى من الاختلاف في حال هذه الدولة وكثرة الكتابات حولها حيث انقسم الكتاب حولها إلى قسمين:
القسم الأول: ذام شاتم بل مكفر لها وهو موقف غالبية المؤرخين والأئمة مثل الباقلاني، وأبو حامد الغزالي، وابن خلكان، وعبدالجبار الهمذاني، وابن ظافر الأزدي، وأبو شامة، والذهبي، وابن كثير، وابن تيمية، وابن تغري بردي، وابن حجر، والسيوطي.
__________
(1) عبدالوهاب بن علي السبكي ت771هـ، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو، عيسى البابي الحلبي،ط/1. 9/101.
(2) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص722.
(13/223)
القسم الثاني: مادح ممجد لها مصحح لنسبها معتذر لها مثل ابن خلدون، والمقريزي وهو موقف عجيب وخاصة موقف الأخير؛ حيث يصحح النسب مع أنه يتتبع مخازي وأخبار الدولة.(1) ويحاول بكل ما أوتى من جهد الدفاع عنها وتصحيح نسبها.
ويتبع القسم الثاني غالبية المؤرخين المحدثين والذين يصححون نسب هذه الدولة، وبعضهم يفخر بإنجازاتها وأحيانا بانحرافاتها وهذا الموقف صعب التفسير، وصعب القبول.
ومن أشهر أهل القسم الأول - والذين لهم اعتبار ولكلمتهم معنى ووزن - الإمام الذهبي: الذي كان واضحا كل الوضوح في موقفه من هذه الدولة ونسب حكامها، وملتهم، ومذهبهم وأعتمدت في هذا البحث من كتب الذهبي على تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، ودول الإسلام، والعبر في خبر من غبر وهذا عرض مفصل لأقواله وأحكامه من خلال هذه المراجع الأساسية:-
موقف الذهبي من نسب الدولة العبيدية:
من الأمور المشكلة في التاريخ الإسلامي والتي صارت أحد مجالات الخلاف في العصر الحديث نسب الدولة العبيدية، وقد تحدث الذهبي عن هذا الأمر كثيراً كلما مر ذكر هذه الدولة أو مر ذكر حاكم من حكامها، ويلاحظ أن حديثه حديث الواثق من المعلومات ونظراً لعلو علم مكانة الذهبي وسعة إطلاعه ودقته في إيراد الأخبار كان لقوله مكان الصدارة. فهو يقول عن المهدي أول حكامها:» وفي نسب المهدي أقوالٌ: حاصِلُها أنَّه ليس بهاشميٍّ ولا فاطميٍّ« (2)وقال أيضاً:» وادعى هذا المدبر، أَنَّهُ فاطميُّ من ذُرِّية جعفر الصادق«(3)
__________
(1) انظر مثلا المقريزي، الخطط ط/الفرقان، ص104-105، اتعاظ الحنفا 2/137. فسر موقف ابن خلدون من قبل ابن حجر بأنه كان منحرفا عن آل البيت ولذا نسبهم إليهم بني عبيد لما اشتهر عنهم من سوء المعتقد.(نقل ذلك السخاوي، في التوبيخ لمن ذم التاريخ) أما المقريزي فهو ينتسب إلى بني عبيد.
(2) السير، 15/151.
(3) السير، 15/141.
(13/224)
وقال مبينا رأى كثير من العلماء حول عبيدالله المهدي:« وادعى أنه علوي فاطمي فكذَّبوه».(1)
وقال عن استقراء لأقوال العلماء: ”وأهل العلم بالأنساب والمحقّقين يُنكِرون دعواه في النَّسبِ“.(2)
ومما يدل على أنه يرى أن لانسب لهم ولاعلاقة تربطهم بآل البيت إيراده لأقوال العلماء التي تؤكد أنهم أدعياء مثل قوله عن عبيد الله: “والمحقِّقون على أنه دَعيُّ” (3) وقال عنه أيضا: ”والمحققون متفقون على أنه ليس بحسيني“.(4) ومما قاله:” فإن جدهم دعي في بني فاطمة بلا خلاف“.(5) ثم أورد ما قاله أحد العلماء المحققين: “وقد صنف ابن البَاقِلاَّني وغيرُهُ من الأئِمةِ في هَتْكِ مقالات العبيدية، وبطلان نسبهم”(6)
ثم فصل ماقاله القاضي أبو بكر بن الباقلاني (عن عبيدالله) من أن أصله مجوسي وبعد دخوله المغرب ادعى النسب العلوى الذي لم يعرفه أحد من علماء النسب.(7)
ونقل عن أبي شامة- الذي كتب عن هذه الدولة كتاب ” كشف ماكان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد “- قوله: »يدعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي حتى اشتهر لهم ذلك وقيل الدولة العلوية والدولة الفاطمية وإنما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الملحدة الباطنية. ثم قال ذكر ذلك جماعة من العلماء الأكابر وأن نسبهم غير صحيح بل المعروف أنهم بنو عبيد وكان والد عبيد من نسل القداح المجوسي الملحد… وقال عن عبيدالله: وادعى نسبا ذكر بطلانه جماعة من علماء الأنساب«.(8)
__________
(1) دول الإسلام 1/261،1/294.
(2) الذهبي، التاريخ حوادث سنة 321-330 ص23.
(3) السير، 15/142.
(4) الذهبي، التاريخ حوادث سنة 321-330 ص108.
(5) العبر، 2/424.
(6) السير، 15/143.
(7) الذهبي، التاريخ حوادث سنة 321-330، ص 22.
(8) السير، 15/213، الروضتين 1/216.
(13/225)
وأورد عن القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار البصري مايفيد بأن المهدي من أصل يهودي وادعى أن له نسباً.(1)
ثم ذكر عن الوزير القفطي(2) الخبر المروي عن تشكيك أبي عبدالله الشيعي مشايخ كتامة في الإمام.(3) وأبو عبدالله الشيعي هو الذي مهد وسلم الأمر لعبيدالله المهدي فحين يشكك في المهدي فهو أعرف بمن أختاره ولذا سارع المهدي لقتله وأخيه!.
وذكر الذهبي أن المعز لما سأله السيد ابن طباطبا عن نسبه قال: غدا أخرجه لك، ثم أصبح وقد ألقى عرمة من الذهب، ثم جذب نصف سيفه من غِمْدِهِ، فقال: هذا نسبي، وأمرهُم بنهبِ الذهب، وقال: هذا حسبي.(4) وابن طباطبا هذا ذكر بعض المؤرخين أنه توفي قبل دخول المعز، ويبدو أنه أحد أبناءه، أو هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيدالله الحسيني، أو الشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسيني الرسي.(5)
__________
(1) الذهبي، التاريخ حوادث سنة 321-330، ص 22، تثبيت دلائل النبوة ص597.
(2) هو الوزير الأكرم جمال الدين علي بن يوسف الشيباني ، وزير حلب، صاحب التصانيف والتواريخ، جمع من الكتب على اختلاف أنواعها مالايُوصَف، وكان ذا غرامٍ مُفْرطِ بها حتى أنه لم يتزوج ولم يمتلك داراً. انظر الذهبي، العبر حوادث سنة 646هـ، وابن رجب الحنبلي، شذرات الذهب 5/236.
(3) السير، 15/145-146، التاريخ حوادث سنة 321-330 ص109. الشيعي هو داعية الدولة العبيدية أصله من صنعاء قتله المهدي سنة 298هـ. كتامة: قبيلة من قبائل البربر تسكن الجبال بالمغرب، كانت معقلا للدعوة الباطنية وناصرت الدولة العبيدية.
(4) السير، 15/142.
(5) ابن خلكان، وفيات الأعيان 3/83 .
(13/226)
ونقل ماذكره المؤيد الحموي في تاريخه حول نسبة عبيد الله المهدي إما إلى اليهود أو المجوس.(1) وعندما تحدث عن وفاة العزيز العبيدي أورد رسالة الأموي صاحب الأندلس التي فيها:” أما بعد، فإنك قد عرفتنا فهجوتنا، ولوعرفناك لأجبناك“ كما ذكر كلام ابن خلكان وغيره: » أكثر أهل العلم لايُصحِّحون نَسبَ المهدي جد خلفاء مصر، حتى إنَّ العزيز في أول ولايته صَعِدَ المنبر يوم جمعة، فوجد هناك رقعة فيها(2):
يتلى على المنبر في الجامع
فاذكر أبا بعد الأب الرابع
فانسب لنا نفسك كالطائع
وادخل بنا في النسب الواسع
يقصر عنها طمع الطامع

إنا سمعنا نسباً منكراً
إن كنت فيما تدعي صادقاً
وإن ترد تحقيق ماقلته
أو لا دع الأنساب مستورةً
فإن أنساب بني هاشمٍ

ونقل ماذكره ابن خلكان أيضاً من الاختلاف في نسبه ثم قوله: »وأهل العلم بالأنساب والمحققين يُنكرون دعواه في النسب«.(3)
وقال في ترجمة الظاهر :» العبيدي المصري، ولا أستحلُّ أن أقول العلوي الفاطمي لما وقر في نفسي من أنه دعي«.(4)
وقال الذهبي عن العاضد :« المدعي هو وأجداده، أنهم فاطميون».(5)
وقال:« ونسبهم إلى علي ( غير صحيح».(6)
__________
(1) السير، 15/147-148، المختصر في أخبار البشر 2/64-65.
(2) السير، 15/168-169و في السير الأب السابع بدل الأب الرابع والصحيح أنهم أربعة كما في وفيات الأعيان 5/373 حيث أن أباء العزيز هم المعز- المنصور – والقائم- والمهدي. والخليفة الطائع هو الخليفة العباسي الرابع والعشرون بويع له يوم خلع أبيه وأقام سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وخلع نفسه سنة 381هـ ومات سنة 393هـ.ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب 3/143.
(3) الذهبي، التاريخ حوادث سنة 321-330، ص 23.
(4) السير 15/184، التاريخ،حوادث 381-400 ص130-131.
(5) السير، 15/207.
(6) نفسه، 16/181.
(13/227)
وكذلك اهتم الذهبي بمحاضر بغداد التي كتبها عدد من كبار العلماء، ففي ربيع الأول من سنة 402هـ كُتِبَ مِن الديوان –ديوان الخليفة- محضر في معنى الخلفاء الذين بمصر والقَدْح في أنسابهم وعقائدهم. وقُرِئت النَّسخةُ ببغداد. وأُخِذَت فيها خطوط القُضاة والأئمة والأشراف بما عندهم من العلم والمعرفة بنسب الدَيْصَانية،«وهم منسوبون إلى دَيْصَان بن سعيد الخُرّميّ إخوان الكافرين، ونُطَف الشياطين، شهادةً يتقرَّبُ بها إلى الله. ومعتقد ماأوجب الله تعالى على العلماء أن يبيّنوه للنّاس، وشهدوا جميعاً أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملَقَّب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار، والخزْي والنّكال، بن معد بن إسماعيل بن عبدالرحمن بن سعيد، لا أسعده الله، فإنه لما صار سعيد إلى بلاد الغرب تَسَمّى بعبيد الله وتلقَّب بالمهدي.
وهو ومن تقدَّم من سلفه الأرجاس الأنجاس، عليه وعليهم اللّعنة، أدعياء خوارج لانسب لهم في ولد عليّ بن أبي طالب (. وأنّ ذلك باطل وزُور. وأنتم لاتعلمون أن أحدا من الطالبيين توقَّف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء.
وقد كان هذا الانكار شائعا بالحرمين، وفي أول أمرهم بالمغرب، منتشراً انتشارا يمنع من أن يدلس على أحد كذبهم، أو يذهب وهم إلى تصديقهم.
وممن وقع على هذا المحضر الشريف المرتضى، وأخوه الرضي، وجماعة من كبار العلوية، والقاضي أبو محمد بن الأكفاني، والامام أبو محمد الإسفراييني، والامام أبو الحسين القدوري.(1)
قال: «وفي سنة (444هـ) عُمِل محضر كبير ببغداد، يتضمن القَدْح في نسب بني عُبَيْد، الخارجين بالمغرب ومصر، وأن أصلهم من اليهود، وأنهم كاذبون في انتسابهم إلى جعفر بن محمد الصادق رحمه الله، فكتب فيه خلق من الأشراف والشيعة والسنة وأولي الخبرة».(2)
__________
(1) تاريخ الإسلام حوادث سنة 401-410ص 11، دول الإسلام 1/353، العبر 2/200. ومابين الأقواس من نص المحضر.
(2) العبر 2/284.
(13/228)
قال محمد عبدالله عنان معلقا على محاضر بغداد:»هذه الوثائق العباسية بالرغم مما يشوبها من كدر الخصومة السياسية من خلافة كانت تشعر بخطر الخلافة الشيعية الجديدة على سلطانها الروحي والزمني، فإنها مع ذلك تحمل من التوقيعات أسماء لها مكانتها الرفيعة من العلم والدين، مثل: القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي حامد الاسفراييني، وأبي الحسن القدوري، والأبيوردي وغيرهم. ومن ثم فإنها تجعلنا نشعر أنها لم تكن فقط مزاعم بلاط موتور، وأنما هي فوق ذلك وثائق لها قيمتها التاريخية فيما ذهبت إليه«.(1)
وقال عنان أيضا :»ولاشك أن هذه ((القضية)) تتجاوز حدود مؤامرة دبرتها حاشية القادر ضد منافسه بالقاهرة، أو سجل ادعاء النسب الذي شهد به فقهاء سنيون أجِلاء من المتزلفين أو أصحاب المصالح، أو لمجرد رد فعل المذهب السني على البدعة الشيعية الظافرة«.(2)
ويقول رحمه الله :« فأما نَسَبهم فأئمة النّسَب مُجْمِعُون على أنهم ليسوا من ولد عليّ رضوان الله عليه، بل ولا من قُريشٍ أصلاً».(3)
ومما يؤكد أن لانسب لهم قول أحد أتباعهم الذي أختلف معهم فأكد هذه الحقيقة وهو الحسن ابن الأعصم القرمطي الذي حارب المعز ولعنه على منبر دمشق وراسله فقال:«هؤلاء من ولد القداح ، كذابون ممخرقون ، أعداء الإسلام ونحن أعلم بهم ، ومن عندنا خرج القداح».(4)
__________
(1) محمد عبدالله عنان، الحاكم بأمر الله ص 56.
(2) المرجع السابق ص 61.
(3) التاريخ، حوداث سنة 561-570 ص274-281.
(4) ثابت بن قرة، أخبار القرامطة، تحقيق سهيل زكار ص73.
(13/229)
وكذلك ماحصل من عضد الدولة البويهي الشيعي أنه سأل الأشراف ببغداد قائلاً:» هذا الذي بمصر يقول:إنه علوي منكم، فقالوا: ليس هو منا. فقال لهم: ضعوا خطوطكم، فوضعوا خطوطهم بأنه ليس بعلوي، ولا من ولد أبي طالب، ثم أنفذ إلى نزار بن معد رسولاً يقول له: نريد أن نعرف ممن أنت؟ فعظم ذلك عليه، فذكر أن قاضيه ابن النعمان ساس الأمر لأنه كان يلي أمر الدعوة والمكاتبة في أمرها، فنسب نزاراً إلى آبائه، وكتب نسبه، وأمر به أن يقرأ على المنابر، فقرىء على منبر جامع دمشق صدر الكتاب، ثم قال: نزار العزيز بالله بن معد بن المعز لدين الله بن إسماعيل المنصور بالله بن محمد القائم بأمر الله بن عبيد الله المهدي بالله بن الأئمة الممتحنين، أو قال: المستضعفين- وقطع.« (1)
ويصم الذهبي من يسميهم فاطميين بأنه من العوام.(2) ويقول:« نسبهم مطعون فيه».(3) وأخيرا يقول:« المحققون متفقون على أن عبيدالله المهدي ليس بعلوي».(4)
ولم يكن الذهبي الوحيد في موقفه من الطعن في نسبهم بل شاركه كثير من أهل العلم منهم: عبدالقاهر البغدادي، ومحمد بن مالك اليماني، وابن حزم الأندلسي، والأسفراييني صاحب ”التبصير في أصول الدين“، وابن واصل، وابن الجوزي، وابن تغري بردي، والنويري، والقلقشندي، والسخاوي، والسيوطي، وابن حجر في رفع الاصر، وابن عذاري في البيان. ومن المستشرقين دي غويه، ونيكلسون، ودوزي، وبراون.(5)
موقفه من الدولة العبيدية من حيث المعتقد
__________
(1) 33) المقريزي، اتعاظ الحنفا 1/35،36.
(2) تاريخ الإسلام حوادث سنة 569 ص275، أما السيوطي، في تاريخ الخلفاء ص4. فيقول: وإنما سمتهم فاطميين جَهَلَةُ العوام. وقال: وسماهم جهلة الناس الفاطميين.
(3) السير 23/271.
(4) السيوطي، تاريخ الخلفاء ص5.
(5) احسان إلهي ظهير، الإسماعيلية ص184-185.
(13/230)
إن جادل بعض المؤرخين عن نسب بني عبيد فلن يجادلوا عن معتقداتهم ومذهبهم حيث اشتهر عنهم معتقدات باطلة مثل: ادعاء علم الغيب، وادعاء النبوة والألوهية، وطلب السجود من رعاياهم وأتباعهم، وسب الصحابة. وكثرة الإنفاق على الاحتفالات المبتدعة والتي أرجعها أحد المؤرخين:« لإلهاء الرعية من أهل السنة عن أمور السياسة، ومايقال من الطعن في نسبهم وأحقيتهم في الخلافة».(1) ولم أتطرق إلى جوانب الخلاف الفقهي لأن الخلاف في الفقه سهل ويسير، ويتسع المجال لذلك حسب فهم الأدلة الشرعية.
ذكر الإمام الذهبي في كثير من مؤلفاته أن بني عبيد يدعون الألوهية والربوبية فعندما أراد أبو يزيد مخلد بن كيداد الخارجي(2) حرب بني عبيد لم يتردد العلماء في المسير معه ف: «تسارع الفقهاء والعباد في أهبة كاملة بالطبول والبنود وخطبهم في الجمعة أحمد ابن أبي الوليد وحرضهم وقال:جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله،... وقال: اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف بابن عبيد الله المدعي الربوبية جاحد لنعمتك كافر بربوبيتك طاعن على رسلك مكذب بمحمد نبيك سافك للدماء فالعنه لعنا وبيلا وأخزه خزيا طويلا واغضب عليه بكرة وأصيلا. ثم نزل فصلى بهم الجمعة».(3)
__________
(1) حسن خضيري أحمد، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب (362-567هـ) ص269.
(2) الخارجي هو مخلد بن كيداد رجل كبير السن حتى أنه لم يستطع ركوب الخيل فركب حماراً فسمى بصاحب الحمار، كان على مذهب الخوارج وثار على بني عبيد فاجتمع عليه الناس وهَزم بني عبيد وحاصرهم في المهدية ومات القائم والمدينة محاصرة وجعل مخلد أهل السنة في المقدمة لغلبة الخارجية عليه، وانسحب عنهم فحلت الهزيمة، وقتل عدد من العلماء، والصلحاء، والعباد، وقتل قادته ثم قبض عليه المنصور وقتله سنة 336هـ.تاريخ الإسلام ص32-37، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب 5/236.
(3) السير 15/155.
(13/231)
وقيل في سنة تسع وتسعين ومائتين: إن عبيدالله المهدي الزنديق سمح لأتباعه أن يغرقوا في كفرهم حتى ألَّهوه فقد كانت أيمانهم المغلظة : « وحق عالم الغيب والشهادة، مولانا الذي برقادة ».(1)
كان بعض دعاة بني عبيد يقول عن المهدي هو الخالق الرازق.(2)
قال الشاعر القيرواني أبو القاسم الغماري ت345هـ عن بني عبيد(3):
نالُوا بهم سبب النجاة عُموما

عبدوا ملوكَهُمُ، وظنُّوا أنّهم

قال الذهبي: « و في سنة ستين وثلاث مئة، وجد بالسُّوق قماش قد نُسِجَ فيه: المُعِزُّ عَزَّ وجَلَّ، فأُحضر النَّسَّاج إلى جوهر، فأنكر ذلك، وصُلِبَ النَّساجُ ثم أُطلق».(4)
ورد في مخطوط ”عقيدة الإسماعيلية“ الذي نشره المستشرق جويار عن تأليه المعز لدين الله.(5)
وقال حسن إبراهيم حسن : « وقد بالغ ابن هانيء في غلوه فنسب لمولاه (المعز) بعض صفات النبوة والألوهية وبهذا مهد السبيل لمن جاء بعده من الشعراء. يدل على ذلك القصيدة الطويلة التي أنشدها في حضرة المعز والتي منها:
ولعلة ماكانت الأشياءُ
تجري بأمرك والرياح رخاء
أقدارُ واستحيت لك الأنواء
في راحتيك يدور حيث تشاء

هو علة الدنيا ومن خُلقت له
ولك الجواري المنشآتُ مواخر
فَعَنَتْ لك الأبصارُ وانقادت لك ال
لاتسألن عن الزمان فإنه

وقال : «ولم يفتر ابن هانيء عن مواصلة مدحه للمعز؛ ولكنا نراه يُغرق فيجعله في منزلة عيسى ومحمد ، بل ينسب إليه بعض صفات الألوهية، كما يتضح ذلك في قصيدة أخرى حيث يقول:
غفارَ موبقة الذنوب صفوحا
لدعيتَ من بعد المسيح مسيحا
وتنزَّل القرآن فيك مسيحا
__________
(1) علي محمد الصلابي، الدولة العبيدية في ليبيا ص86. ونسبه للذهبي، السير 15/215 ولم أجده.
(2) التاريخ حوادث سنة 321-330، ص 22.
(3) اليعلاوي، ابن هانيء الأندلسي ص250.
(4) السير 15/165.
(5) انظر حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية ص329.والمقصود بالمخطوط هو أجزاء عن عقائد الإسماعيلية جمعه ونشره المستشرق جويار.
(13/232)
ندعوه منتقماً عزيزاً قادراً
أقسمتُ لولا أن دعيتَ خليفةً
شهدتْ بمفخرك السموات العلى

وفي قصيدة أخرى يبالغ ابن هانيء في مدح المعز فيشبهه بالخالق سبحانه وبالنبي (. ويشبه أشياعه بأنصار النبي حيث يقول(1):
فاحكم فأنت الواحد القهار
وكأنما أنصارك الأنصار
حقاً وتَخْمُدُ ان تراه النار

ماشئت لا ماشاءت الأقدار
وكأنما أنت النبيُّ محمدٌ
هذا الذي تُجدي شفاعته غداً

وممن كان يدعي الربوبية والإلهية الحاكم العبيدي حيث قال عنه الذهبي : «الإسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية».(2)
وقال عنه أيضا:« يقال إنه أراد أن يدّعي الإلهية، وشرع في ذلك فكلّمه أعيان دولته وخوَّفوه بخروج النّاس كلهم عليه، فانتهى».(3)
وممن حرض الحاكم على هذا الادعاء حمزة بن علي قال الذهبي : «وقد قُتل الدرزي الزنديق لادعائه ربوبية الحاكم. وكان قوم من جهلة الغوغاء إذا رأوا الحاكم يقولون يا واحد يا أحد يا محيي يا مميت».(4)
ومما جاء في محضر بغداد الذي عقد سنة 402هـ : وأن هذا الناجم بمصر وسلفه… وادعوا الربوبية.(5)
ومما ورد في المحضر أيضاً: وأن هذا الناجم بمصر هو وسيلة كفار وفساق فجار زنادقة. ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون، قد عطلوا الحدود، وأباحوا الفروج، وسفكوا الدماء، وسبوا الأنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية».(6)
__________
(1) المرجع السابق ص348.
(2) السير 15/173.
(3) تاريخ الإسلام حوادث سنة 411ص 289، السير 15/176.
(4) السير 15/180-181.حمزة بن علي الزوزني من دعاة تأليه الحاكم ومؤسس المذهب الدرزي ببلاد الشام.
(5) تاريخ الإسلام حوادث سنة 401-410ص 11، دول الإسلام 1/353، العبر 2/200.
(6) تاريخ الإسلام حوادث سنة 401-410ص 11، دول الإسلام 1/353، العبر 2/200.
(13/233)
قال حسن إبراهيم حسن: وعقيدة تأليه الحاكم أثارت سخط الأهلين وأمثالها، إذا كان لايزال هناك كثيرون يناوئون سياسة الفاطميين، فقد كتب أحد الشعراء بيتين من الشعر في ورقة على المنبر، فوقعت في يد العزيز وقرأها فإذا فيها(1):
وليس بالكفر والحماقة
فقل لنا كاتبَ البطاقة

بالظلم والجور قد رضينا
إن كنت أُعطيتَ علمَ غيبٍ

قال الذهبي : «قرأت في تاريخ صُنِّف على السنين في مجلد صنفه بعض الفُضَلاء سنة بضع وثلاثين وستمائة، قدمه لصاحب مصر الملك الصالح: في سنة سبع وستين قال: وكانت الفِعْلة (القضاء على الدولة العبيدية) من أشرف أفعاله (صلاح الدين)، فَلَنِعْمَ مافعل، فإنّ هؤلاء كانوا باطنية زنادقة، دعوا إلى مذهب التناسخ، واعتقاد حلول الجزء الإلهي في أشباحهم.
وقال الذهبي: أن الحاكم قال لداعيه: كم في جريدتك؟
قال: ستة عشر ألفاً يعتقدون أنّك الإله.
قال شاعرهم:
فاحكم فأنت الواحد القهار

ماشئت لا ماشاءت الأقدار

فلعن الله المادح والممدوح، فليس هذا في القبح إلا كقول فرعون أنا ربكم الأعلى.
وقال بعض شُعرائهم في المهديّ برَقّادة:
حل بها آدمُ ونوحُ
فما سوى الله فهو ريحُ

حلّ برقادة المسيحُ
حل بها الله في عُلاهُ

قال: وهذا أعظم كُفراً من النّصارى، لأن النّصارى يزعمون أن الجزء الإلهيّ حلّ بناسوت عيسى فقط، وهؤلاء يعتقدون حُلُوله في جسد آدم ونوح والأنبياء وجميع الأئمة.
هذا اعتقادهم لعنهم الله».(2)
__________
(1) حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ص 349، وانظر ابن خلكان، وفيات الأعيان 2/200، الذهبي، السير 15/169.
(2) التاريخ، حوداث سنة 561-570 ص274-281.
(13/234)
ومع ادعائهم الربوبية والألوهية كانوا يدعون النبوة أيضاً: حتى عوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني، حضرت عقداً فيه جمع من سنة ومشارقة وفيهم أبو قضاعة الداعي فجاء رئيس فقال كبير منهم: إلى هنا يا سيدي ارتفع إلى جانب رسول الله يعني أبا قضاعة فما نطق أحد.(1)
وكان بعض دعاة بني عبيد يقول عن المهدي : هو رسول الله.(2) ويُرْمىَ عبيدالله بأنه قتل جماعة من العلماء السنيين لم يعترفوا بأنه رسول الله.(3)
فعندما ادعى عبيدالله الرسالة أحضر فقيهين من فقهاء القيروان وهو جالس على كرسي ملكه وأوعز إلى أحد خدمه فقال للشيخين: أتشهدا أن هذا رسول الله؟ فقالا: والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان: إنه رسول الله، ماقلنا ذلك. فأمر بذبحهما.(4)
وكان عبيدالله المهدي يسخر من النبي ( ومن موسى ( -في رسالة بعثها إلى داعيه أبي طاهر القرمطي-فيقول: ولاتكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: «الروح من أمر ربي» لما لم يعلم ولم يحضره جواب المسألة، ولاتكن كموسى في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة.(5)
__________
(1) السير 15/154.والمقصود بالسنة أهل السنة أما المشارقة فلقب يطلق على الباطنية لأنهم من أهل المشرق.
(2) التاريخ حوادث سنة 321-330، ص 22.
(3) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية ص328.
(4) السير 14/217.
(5) عبدالقاهر البغدادي، الفرق بين الفرق ص296.وانظر إحسان إلهي ظهير، الإسماعيلية ص117.
(13/235)
وكان لعن الأنبياء من شعائرهم فقد ذكر القاضي عبد الجبار المتكلم: أن القائم أظهر سب الأنبياء وكان مناديه يصيح العنوا الغار وما حوى.(1) وذكر الهمذاني أيضا أن القائم جاهر بشتم الأنبياء وكان يلعنهم جميعاً.(2)
كما ذكر بعض أهل التاريخ: أن المعز أراد ادعاء النبوة ولكنه خاف من الرعية فقد ذكر الخبر ابن عذاري أنه وقع في المغرب حيث أذن مؤذنه فوق صومعة جامع القيروان ب: أشهد أن معداً رسول الله فارتج البلد لذلك.(3)
أما صاحب الاعتصام(4)فيذكر أن معداً من العبيدية الذين ملكوا إفريقية، فقد حكى عنه أَنه جعل المؤذن يقول: أشهد أن معدًا رسول الله، عوضا عن كلمة الحق (( أشهد أن محمداً رسول الله )) فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه، قال : « أردد عليهم أَذانهم لعنهم الله».
ومن عقائدهم ادعاء علم الغيب ورد في حوار بين أبي عبدالله الشيعي وبين قبيلة كتامة أنه قال لهم : « أن تَدِينوا بإمامٍ معصوم يعلم الغيب».(5)
قال ابن خَلكان : « وذلك لأنهم ادَّعوا علم المغيبات. ولهم في ذلك أخبار مشهورة».(6)
و كان يُسجد لهم و يأمرون الناس بالسجود لهم، قال الذهبي: «ففي سنة 396هـ خطب بالحرمين لصاحب مصر الحاكم، وأُمَر الناس عند ذكره بالقيام وأن يسجدوا له، فإنا لله وإنا إليه راجعون».(7)
__________
(1) السير 15/152. والقائم هو الإمام الإسماعيلي الثاني من حكام الدولة العبيدية في المغرب حكم من 322 إلى سنة 334هـ وقد وسوس وأختل عقله.قال الذهبي: كان مَهيباً شُجَاعاً، قليلَ الخير، فاسِد العقيدة… وكان شيطاناً مريداً يتزَنْدَق. السير 15/153،العبر 2/49.
(2) أخبار القرامطة، جمع سهيل زكار ص181،163.
(3) البيان المغرب 1/282.
(4) الشاطبي 2/97.
(5) التاريخ حوادث سنة291-300 ص135.
(6) وفيات الاعيان 5/373-374، الذهبي، السير 15/169.
(7) دول الإسلام 1/350.
(13/236)
وكان إذا ذُكِر (الحاكم) «قاموا وسجدوا في السُّوق، وفي مواضع الاجتماع، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، فلقد كان هؤلاء العُبَيْدِيُّون شرّاً على الإسلام وأهله من الشرّ».(1)
وكان الحاكم يسخر من النار حيث: « أنشأ دارا كبيرة ملأها قيودا وأغلالا وجعل لها سبعة أبواب وسماها جهنم فكان من سخط عليه أسكنه فيها».(2)
وكانوا يبيحون المحظورات فقد نقل الذهبي قول ابن النديم(3)- الذي أطلع على أحد كتب الباطنية-:« قد قرأته فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة المحظورات، والوضع من الشرائع وأصحابها».(4)
__________
(1) التاريخ،حوادث 381-400 ص234.
(2) السير 15/177.
(3) الفهرست،ص 400.
(4) السير 15/144.
(13/237)
قال ابن خلكان:« استفتى (صلاح الدين) الفقهاء فأفتوا بجواز خلع (العاضد) (1)لما هو من انحلال العقيدة والاستهتار فكان أكثرهم مبالغة في الفتيا الشيخ نجم الدين الخبوشاني فإنه عدد مساوئ هؤلاء وسلب عنهم الإيمان».(2)
وكانوا يقتلون العلماء ممن لايقول بقولهم: قال أبو الحسن القابسي صاحب الملخص : « إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه أربعة آلاف في دار النحر في العذاب من عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة».(3)
والغرض من قتلهم العلماء -كما قال الذهبي عن عبيد الله- :« أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق».(4)
__________
(1) هو أبو محمد عبدالله بن يوسف بن الحافظ لدين الله عبدالمجيد بن محمد المستنصر بن الظاهر بن الحاكم العبيدي المصري الرافضي، خاتمة خلفاء الباطنية. وُلدَ في أوّل سنة ستِ وأربعين وخمس مئة، وأقامه الصالح بن رزّيك بعد هلاك الفائز. وفي أيامه قدم حسين بن نزار بن المُسْتَنْصر العُبَيْدي في جموع من المغرب. فلما قرب غَدَر به أصحابُه وقبضوا عليه وحملوه إلى العاضد فذبحه صبراً. ووَرَدَ أنَّ موت العاضد كان بإسهال مُفْرط. وقيل مات غمًّا لمَّا سمع بقطع خطبته. وقيل بل كان له خاتم مسمومٌ فامتصّه وخسر نفسه. وعاش إحدى وعشرين سنة. الذهبي، العبر 3/ 50-51
(2) السير 15/212، نجم الدين الخُبوشاني محمد بن الموفق الصوفي الزاهد الفقيه الشافعي. تفقه على ابن يحيى. وكان يستحضر كتاب ” المحيط“ ويحفظه. وألف كتاب ” تحقيق المحيط“ في ستّة عشر مجلّداً. روى عن هبة الرحمن القُشَيْريّ، وقدم مصر وسكن بتربة الشافعي، ودرّس وأفتى، وكان كالسكّة المحماة في الذمّ لبني عُبَيْد. ولما تهيب صلاح الدين من الإقدام على قطع خطبةِ العاضد وقف الخبوشاني قدّام المنبر وأمر الخطيب أن يخْطَب الخطبة لبني العبّاس. ففعل ولم يتم إلاّ الخير.توفي سنة 587هـ. الذهبي، العبر 3/95.
(3) السير 15/145.
(4) التاريخ،حوادث 321-330 ص23.
(13/238)
وشاركوا القرامطة جرائمهم : « ففي أيام المهدي عاثت القرامطة بالبحرين وأخذوا الحجيج وقتلوا وسبوا واستباحوا حرم الله وقلعوا الحجر الأسود وكان عبيد الله يكاتبهم ويحرضهم قاتله الله».(1)
وذكر القاضي عبد الجبار المتكلم: أن القائم أباد عدة من العلماء وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف.(2)
ومن عقائد بني عبيد أنهم :« قلبوا الإسلام وأعلنوا بالرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية».(3)
وقال الذهبي : «وأما العبيديون الباطنية فأعداء الله ورسوله».(4) وقال أيضاً : «لايوصف ماقلب هؤلاء العبيديون الدين ظهراً لبطن ». (5)
وقال عن عبيدالله :«كان يُظهر الرَّفض ويُبطن الزندقة».(6) وقال أيضا: «وياحبذا لو كان رافضياً، ولكنه زنديق».(7)
أما أبوعبدالله الشيعي فكان يقول: إن لظواهر الآيات والأحاديث بواطن هي كاللب والظاهر كالقشر. وقال: لكل آية ظهر وبطن، فمن وقف على علم الباطن فقد ارتقى عن رتبة التكاليف.(8)
وقال عن جوهر الصقلي بعد أن ذكر عقله وشجاعته وحسن سيرته أنه:«على نحلة بني عبيد التي ظاهرها الرفض وباطنها الانحلال».(9)
وكانت نظرة علماء المغرب لبني عبيد واضحة بينة قال الذهبي:« وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما أشهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا».(10)
__________
(1) السير 15/147.
(2) السير 15/152.
(3) السير 15/141.
(4) السير 15/373.
(5) السير 16/149.
(6) العبر 2/17.
(7) التاريخ حوادث سنة 321-330، ص 23، بشار عواد معروف، الذهبي ومنهجه، ص337.
(8) السير 15/149.
(9) السير 16/468.
(10) السير 15/154.
(13/239)
وهذا قول لأحد الأئمة بأفريقية يرى فيه أن الخوارج مع انحرفاهم هم من أهل القبلة بعكس بني عبيد قال الذهبي: وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد، وقال: هُمْ أهل القْبِلة، وأولئك ليسوا أهل قِبْلَةٍ، وهم بنو عَدوِّ اللهِ، فإن ظفرنا بهم، لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، لأنه خارجيٌ.(1)
قال القاضي عياض: قال أبو يوسف الرعيني : « أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة».(2)
ومما يؤكد ضلالهم أنه وجد بخط فقيه قال: في رجب سنة 331هـ قام المكوكب يقذف الصحابة ويطعن على النبي ( وعلقت رؤوس حمير وكباش على الحوانيت كتب عليها أنها رؤوس صحابة.(3)
وقال عن المنصور العبيدي : « وفيه إسلام في الجملة وعقل بخلاف أبيه الزنديق».(4)
وفي أيامه (العزيز) أُظهر سبُّ الصحابةِ جِهَاراً.(5)
فقد أمر بكَتْب سَبّ الصّحابة على أبواب المساجد والشّوارع، وأمر العمال بالسب في سنة خمسٍ وتسعين وثلاث مئة.(6)
وقال في السير: وكان سَبُ الصحابة فاشيا في أيامه (المستنصر) والسنة غريبة مكتومة.(7)
وكان لليهود والنصارى حظوة ومكانة عند بني عبيد ، فقد كانوا يقدمون اليهود على المسلمين. فمن اليهود الذين عملوا معهم يعقوب بن كلس، ومنشا، وبلغ اليهود المكانة العالية وتسلطوا حتى قال الشاعر:
ومنهم المستشار والملكُ
تهوَّدوا، قد تهود الملك

العز فيهم والمال عندهم
ياأهل مصر إني قد نصحت لكم
__________
(1) السير 15/155.
(2) ترتيب المدارك 4/720، الذهبي، السير 15/151.التاريخ حوادث سنة 401-420 ص512. والمقصود بالعلماء كما في الكتاب الأول هم : أبو محمد بن الكراني، وأبو الحسن القابسي، وأبو القاسم بن شبلون، وأبو علي بن خلدون، وأبوبكر الطبني، وأبو بكر بن عذرة.
(3) السير 15/154.والمكوكب أحد الدعاة للمذهب الباطني.
(4) السير 15/157.
(5) السير 15/170.
(6) تاريخ الإسلام حوادث سنة 395ص 283.
(7) السير 15/196.
(13/240)
أما النصارى فمنهم فهد بن إبراهيم، وأبو سعيد التستري، وأم المستنصر كانت مولاة للتستري، وصدقة بن يوسف الفلاحي، وأبو نصر التستري، عيسى بن نسطورس، وسهل بن معَشر النصراني طبيب الحاكم، ومنصور بن عبدون وزير الحاكم سنة 400هـ، وزرعة بن نسطورس، وأبو نجاح الراهب ت523هـ، وبهرام الأرمني ت535هـ، وقد حزن عليه بنو عبيد. ووالي قوص الباساك. قال رجل يوم الجمعة مبينا تمكن النصارى في رقاب الناس: ياأهل مصر ! انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه النصراني من الناس.(1)
وقال الشاعر يوضح مابلغ النصارى في هذا العهد(2):
وغالوا بالبغال وبالسروج
وصار الأمر في أيدي العلوج
زمانك إن عزمت على الخروج

إذا حكم النصارى في الفروج
وذلت دولة الإسلام طراً
فقل للأعور الدجال هذا

قال قاسم عبده قاسم: ويعتبر العصر الفاطمي هو العصر الذهبي لأهل الذمة. والغريب أن الدولة الفاطمية لم تتبع سياسة التسامح الديني إزاء المصريين المسلمين أتباع المذهب السني في الوقت الذي حظي فيه أهل الذمة بمثل هذه الحريات.
قال الذهبي في ترجمة الشاعر عمارة اليمني : وله بيتٌ كَيِّس في العبُيديين:

وإن خالَفُوني في اعتقادِ التَّشَيُّعِ

أفاعيلُهُم في الجودِ أفعالُ سُنَّةٍ

ثم قال: ياليته تَشَيُّعٌ فقط، بل ياليته ترفُّض، وإنما يُقال: هو انحلالٌ وزَنْدقة.(3)
ويصح قول حسن إبراهيم حسن: ذهب السنيون إلى أن عبيدالله كان يعمل على هدم الإسلام متستراً بالتشيع.(4)
__________
(1) انظر حسن إبراهيم حسن، الدولة الفاطمية ص202-216 .
(2) انظر قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في العصور الوسطى ص 53.
(3) السير 20/596.
(4) تاريخ الدولة الفاطمية ص327.
(13/241)
ومن العجيب أنك لاتجد واحداً من خلفاء الدولة العبيدية أدى فريضة الحج رغم التبجح بخلافة النبي ( وعلي بن أبي طالب (.(1) ولذا قال حسن إبراهيم حسن : « يرى الإسماعيلية أن مذهبهم إنما قام ليحل محل الإسلام. وقال أيضا: ولا يبعد أن يكون كثير مما ذهب إليه السنيون (في وصف المذهب الإسماعيلي) صحيحاً».(2)
ومع هذه النصوص الواضحة في انحراف العبيدية نجد مؤرخاً من المعاصرين لايزال مغتراً بهم حيث يقول : « أقاموا دولة إسلامية على أسس إسلامية واضحة، وخلَّفوا حضارة يعتز بها المسلمون إلى الآن ».(3)
__________
(1) أيمن السيد، الدولة الفاطمية ص17، محمد اليعلاوي، ابن هانيء ص155.
(2) تاريخ الدولة الفاطمية ص328.
(3) إبراهيم شعوط، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص348.
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(13/242)
نتائج البحث:
الإمام الذهبي إمام واسع الإطلاع في التاريخ والتراجم.
أجمع من يعتد به من العلماء على عدم صحة انتساب بني عبيد إلى آل البيت.
أجمع من يعتد به من علماء الإسلام على كفر وردة بني عبيد.
عدد من أهل التاريخ في العصر الحديث يحاولون بصور شتى التقليل من شأن علماء الأمة الأعلام وتسفيههم ووصفهم بالتعصب السنى والمذهبي.
الإمام الذهبي نموذج من نماذج علماء الأمة الذين أظهروا عوار بني عبيد ولم يكن الوحيد فقد شاركه أغلبية أئمة التاريخ.
أحكام الإمام الذهبي مبنية على قراءة واسعة في كتب كثيرة مع عقلية ناقدة.
(13/243)
صوت الهاء في العربية

د. ابراهيم كايد محمود
الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية – كلية التربية
جامعة الملك فيصل – الاحساء

ملخص البحث

تناول البحثُ الحديثَ عن تحديد الصوت اللغوي الذي يصدر عن الإنسان و أوضح أنَّه يجب أن يكون ذا معنى وينقل رسالة من عقل إنسان إلى آخر . ثم أشار إلى جهود العلماء القدماء في الدرس الصوتي ومعرفتهم المبكرة لهذا النوع من الدراسة . ثم تحدث عن الصفات الصوتية التي تميز بها صوت الهاء و إنه يمكن اعتباره صوتاً صامتاً كما يمكن اعتباره صوتاً صائتاً في بعض الحالات . وتابع تعداد صفات هذا الصوت وتباين آراء العلماء حول موضع نطقه ومخرجه مما ترتب عليه أن وصف هذا الصوت بصفات كثيرة .
ثم تحدث عن المواقع المختلفة لهذا الصوت والأسماء التي أطلقت عليه حسب موقعه ، فتحدث عن هاء السكت أو الوقف أو الاستراحة . وقد ذكر الباحث أن هذه الهاء امتداد للنفس الذي حشده المتكلم ، وناقش آراء العلماء في هذه الصفات والأسماء . كما أشار إلى أن هاء التنبيه قد تكون من الأصوات الشفطية التي تنتج عن هواء الشهيق لا عن هواء الزفير . كما تحدث عن الأصوات التي تبدل من الهاء وتبدل الهاء منها . وخلص إلى عدد من النتائج تضمنتها الخاتمة .

مقدمة :
(13/244)
الصوت ظاهرة طبيعية ، وشكل من أشكال الطاقة ، وهو يستلزم وجود جسم في حالة اهتزاز أو تذبذب ، وهذه الاهتزازات أو الذبذبات تنقل عبر وسط معين حتى تصل إلى أذن الإنسان ، وقد تكون ناتجة عن اصطدام جسم بآخر ، أو سقوط جسم أو انفجار أو غير ذلك ، كما أنها قد تكون صادرة عن الحيوانات إلى جانب صدورها عن الإنسان . وقد فرّق العلماء بين نوعين من الأصوات : النوع الأول هو الصوت الطبيعي ، وهو ما يصدر عن كل ظواهر الطبيعة وكل الموجودات فيها ، والنوع الآخر هو ما يصدر عن الإنسان دون غيره . فالجهاز النطقي للإنسان قادر على إنتاج أصوات كثيرة ، كما أنه قادر على إنتاج أنواع من الضجيج والضوضاء تبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات الطبيعة . ولكي "يكون الصوت لغوياً بالمعنى العام فإن الأصوات الصادرة عن الجهاز النطقي يجب أن تكون ذات معنى وتنقل رسالة محددة من عقل إنسان إلى آخر(1)" وهذا الصوت هو الذي يهمنا هنا ، أي أننا نهتم بالصوت باعتباره ظاهرة طبيعية وباعتباره في نفس الوقت ظاهرة سيكولوجية(2) …
... وليس كل صوت يصدر عن الإنسان مفهماً وإرادياً ، أي أنه الأثر السمعي الذي يصدر طواعية واختياراً عن أعضاء النطق ، بل إن الصوت حتى يكون مفهماً أو لغوياً لابد أن يكون صادراً بقصد عن المتكلم ، إذ أن هناك بعض الأصوات قد تصدر عن المتكلم دون قصد منه ، وقد تصدر ويكون المتكلم قد أصدرها بقصد وعناية ، فهذه الأصوات تكون مرة طبيعية ومرة لغوية .
جهود العرب القدماء في الدرس الصوتي :
(13/245)
... وقد كان للعرب القدماء جهود مشكورة في الدرس الصوتي تنم عن فهم مبكر دقيق لطبيعة الصوت اللغوي ، كما تدل على معرفة تامة بالجهاز النطقي وأعضائه . فقد عكفوا على دراسة أصوات لغتهم ، وتمكنوا من وصفها وصفاً دقيقاً ، ووضعوا القواعد والقوانين لتلك الأصوات وخصائصها وعلاقاتها مع بعضها البعض . يتضح ذلك فيما فعله أبو الأسود الدؤلي من نقط الإعراب بملاحظته الذاتية ، وما قدمه الخليل بن أحمد من تقسيم لأصوات اللغة ، وتحديد مخارجها معتمداً على حسه الصوتي ، فقد "نظر إلى الحروف كلها وذاقها فوجد مخرج الكلام كلّه الحلق ، فصيّر أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق ، وإنما كان ذواقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف نحو : ابْ ، اتْ ، احْ ، اعْ ، اغْ فوجد العين أدخل الحروف في الحلق فجعلها أول الكتاب(3)" وهو يتحدث عن الحروف ويقصد بها الأصوات فيقول : "في العربية تسعة وعشرون حرفاً : منها خمسة وعشرون حرفاً صحاحاً لها أحياز ومدارج ، وأربعة جوف ، وهي الواو والياء والألف اللَّينة والهمزة ، وسميت جوفاً لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان ولا من مدارج الحلق ولا من مدارج اللهاة(4)" .
(13/246)
... وقسّم سيبويه أصوات العربية حسب مخارجها وأحيازها ، ووصف كل صوت منها وصفاً دقيقاً إلاّ أنه – كأستاذه الخليل – لم يكن يفرّق بين الحرف والصوت إذ يقول : "هذا باب عدد الأحرف العربية ومخارجها ومهموسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها(5)" ويقول في موضع آخر "وتكون خمسة وثلاثين حرفاً ، بحروف هُنَّ فروع وأصلها من التسعة والعشرين ، وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار ، وهي النون الخفيفة ، والهمزة التي بين بين والألف التي تمال إمالة شديدة ، والشين التي كالجيم ، الصاد التي تكون كالزاي وألف التفخيم(6)" ثم ينتقل للحديث عن مخارج تلك الحروف التي يقصد بها الأصوات فيقول : "ولحروف العربية ستة عشر مخرجاً . فللحلق منها ثلاثة ، فأقصاها مخرجاً الهمزة والهاء والألف ، ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء ، وأدناها مخرجاً من الفم الغين والخاء ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف ….(7)" ويستمر في تحديد مخرج كل حرف ووصفه من حيث الجهر والهمس والشدة والرخاوة وغيرها ، مما يؤكد أنه يقصد بالحرف هنا الصوت .
(13/247)
... أما أبو الفتح ابن جنّي فقد كان أكثر وضوحاً وأدق تفريقاً بين الأصوات والحروف ، قال : "اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً ، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أين عرض له حرفاً . وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها(8)" . واضح من كلام ابن جنّي هذا أنه لا يقصد بالمقطع ما نقصده نحن الآن من مصطلح المقطعSyllable ، الذي يعني "وحدة صوتية تتكون من صائت واحد على الأقل هو نواة المقطع ، بالإضافة إلى احتمال وجود صامت واحد أو أكثر قبل الصائت أو بعده مثل in,no,sit على التوالي ، ولكل مقطع درجة مناسبة من النبر تأخذ نواته . وقد يكون المقطع كلمة مثل lip ، أو جزءاً من كلمة مثل win في window ، وقد يكون المقطع مفتوحاً إذا انتهى بصائت مثل no ، أو مغلقاً إذا انتهى بصامت مثل not(9)" . ويستمر ابن جنّي في توضيح هذا الأمر ، وأن الطريقة المثلى لتحديد الحرف وصداه أو امتداده هي أن يكون ساكناً ، فيقول : "وسبيلك إذا أردت أن تعرف صدى الحرف أن تأتي به ساكناً لا متحركاً لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقرة وتجتذبه إلي جهة الحرف الذي هي بعضه ، ثم تُدْخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله لأن الساكن لا يمكن الابتداء به ، فتقول : إِكْ ، إِفْ ، إِجْ وكذلك سائر الحروف(10)" فهو يقصد بالصوت ما يتبع نطق بعض الأصوات من استمرار وامتداد وتفشٍ ، ثم يؤكد هذا التفريق بين الحرف والصوت ، فيقول : "وذلك أن الحرف حدّ منقطع الصوت وغايته وطرفه ، كحرف الجبل ونحوه ، ويجوز أن تكون سميت حروفاً لأنها جهات للكلم ونواح كحروف الشئ وجهاته المحدقة به(11)" ثم يقول : "فقد ثبت بما قدمناه معرفة الصوت من الحروف وكشفنا عنهما بما هو متجاوز للإقناع في بابهما ووضحت حقيقتهما لمتأملهما(12)" . فابن جني جازم في تفريقه بين الصوت والحرف ، وقد يُفهم من كلامه في هذا الشأن أنه كان يعتبر الحرف
(13/248)
مقام ما يُعرف في الدراسات اللغوية المعاصرة باسم الفونيم Phoneme ، الذي هو أصغر وحدة صوتية قادرة على تغيير معنى ، وأن هذه الأصوات التي أشار إليها ليست إلاّ صوراً لتلك الفونيمات أو ألوفونات Allophones لها ، وهو ما يعد فهماً مبكراً لطبيعة الصوت اللغوي عند اللغويين العرب بعامة وعند ابن جنّي بخاصة . ولم يقتصر الدرس الصوتي عند العرب على اللغويين فقط ، بل شارك في هذه الدراسات علماء التجويد وعلماء البلاغة وغيرهم .
... قدم العرب ملاحظات قيمة في مجال الدراسة الصوتية ، يبدو ذلك واضحاً في ما خلفوه من دراسات شملت أصوات العربية كافة . ومن الأصوات التي حظيت بعناية فائقة عند العرب صوت الهاء ، الذي ربما يصدر عن الإنسان لا لغرض الكلام بل بسبب إرهاق أو تعب ، أو حالة نفسية معينة دون قصد من المتكلم ، فهو اندفاع غزير للهواء في عملية تنفسيّة غير طبيعية ينتج عنها سماع صوت الهاء ، يقول إبراهيم أنيس : "عند النطق بالهاء المجهورة يندفع من الرئتين كمية كبيرة من الهواء أكبر مما يندفع من الأصوات الأخرى ، فيترتب عليه سماع صوت الحفيف مختلطاً بذبذبة الوترين الصوتيين(13)" . ومثل هذا الصوت نسمعه يصدر عن الحيوانات عند تعبها أو نصبها ، ولعل هذا التشابه كان سبباً من الأسباب التي حدت بالباحث أن يدرس صوت الهاء .

شبه الهاء بأصوات اللين :
(13/249)
تميزت الهاء بصفات صوتية خاصة جعلت منها صوت الهاء الذي يتصف بصفات الصوامت إلى جانب اتصافه بصافات تنطبق على الصوائت ، ولابد في هذا الموضع من الحديث عن نوعين من الأصوات : الأصوات الصائتة ، والأصوات الصامتة . فأما لأصوات الصائتة Vowels "فهي التي تصدر دون إعاقة لتيار النفس(14)" . إنها الأصوات التي ليس لها مكان نطق محدد ، كما لا يحدث معها إغلاق أو تضييق لمجرى تيار الهواء(15)" . ويوضح محمود السعران الصوت الصائت فيقول : "إنه الصوت المجهور الذي يحدث في تكوينه أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم ، وخلال الأنف معهما أحياناً دون أن يكون ثمة عائق (يعترض مجرى الهواء اعتراضاً تاماً) أو تضييق لمجرى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً ، أما الصوت الصامت فهو الصوت الذي له نقطة نطق محددة وله ناطق وأي صوت لا يصدق عليه هذا التعريف يعد صوتاً صامتاً ، أي أن الصامت هو المجهور أو المهموس الذي يحدث في نطقه أن يعترض مجرى الهواء اعتراضاً كاملاً أو اعتراضاً جزيئاً(16)" فالصوت الصامت Consonant إذاً هو الصوت الذي له نقطة نطق محددة ، وله ناطق محدد ، كما يحدث لتيار النفس عند نطقه نوع من الإعاقة أو الإغلاق ثم الانطلاق(17)".
(13/250)
وإذا حاولنا وضع صوت الهاء تحت الصوائت أو الصوامت لما أمكننا ذلك لأننا لا نستطيع أن نقول أنه من الصوائت في جميع حالات نطقه أو أنه من الصوامت مطلقاً ، لأنه يجمع بين صفات الصوائت وصفات الصوامت حسب طريقة نطقه والظروف اللغوية التي ينطق بها ، فقد يحدث عند نطقه أن يبقى الوتران الصوتيان ساكنين دون تحرك ، وقد يصاحب هذا الوضع نوع من الحفيف يسمع في أقصى الحلق ، وتتخذ أعضاء النطق في هذه الحالة وضعاً يشبه الذي يكون مع أصوات اللين ، لأنه (صوت النفس الخالص الذي لا يلقى مروره اعتراضاً في الفم ، وللسان أن يتخذ في نطق الهاء أي موضع من المواضع التي يتخذها في نطق "الصوائت" ، ومن ثم فمن المستطاع نطق أنواع من الهاء قدر ما يستطيع نطقه من أنواع "الصوائت" . ولذلك أمكن اعتبار أصوات الهاء "صوائت مهموسة" ، أي صوائت يصحبها همس لا جهر(18)" . إنه صوت غير لساني ، أي انه صوت لا يشترك اللسان في نطقه بصفته ناطقاً متحركاً(19) . فعلى هذا نجد أن صوت الهاء ليس له موضع نطق محدد كالأصوات الصامتة ، بل يمكننا نطق هذا الصوت والإطالة في نطقه لأنه ليس إلاّ نفساً خارجاً من الرئتين . كما قال الخليل في قول الشاعر :
يُدَهْدِهْنَ الرُّؤوسَ كما تُدَهْدِي

حَزاوِرَةٌ بِأَيْديها الكُريناج
(13/251)
قال "حوّل الهاء الآخرة ياء ، لأن الياء أقرب الحروف شبهاً بالهاء ، ألا ترى أن الياء مَدّ والهاء نفس(20)" . وقد أشار سيبويه إلى هذا بقوله : (كما أن دهديت هي فيما زعم الخليل "دهدهت بمنزلة "دحرجت" ، ولكنه أبدل الياء من الهاء لشبهها بها ، وأنها في الخفاء والخفة نحوها(21)" . ويؤكد الخليل أن الهاء نَفَس فيقول : "الهمز صوت مهتوت في أقصى الحلق فإذا رُفِّه عن الهمز صار نفساً تحول إلى مخرج الهاء(22)" . وقد وافقه ابن جني على هذا وأن الهاء ضعيفة خفّية فقال "ومن الحروف المهتوت وهو الهاء ، لما فيه من الضعف والخفاء(23)" ويستمر الخليل في تأكيد صفة الضعف لصوت الهاء فيقول "ولم يكن في الحروف أهش من الهاء لأن الهاء نَفَسُ(24)" . والهش : كل شئ فيه رخاوة(25)" .

الهاء صوت صامت :
... ومن هنا عُدَّ صوت الهاء ضمن الأصوات الصائتة . وإذا تتبعنا نطق هذا الصوت في جميع حالاته وجدنا أنه لم يستقر على صفات الصوائت فقط ، بل اتصف كذلك بصفات خاصة بالأصوات الصامتة ، إنه في بعض حالات نطقه يحدث تضييق لمجرى الهواء يُنْتِج تذبذب الوترين الصوتيين الذي يؤدي الى حدوث احتكاك Friction مسموع وهذه صفة من صفات الصوامت ، فالهاء في هذه الحالة صوت صحيح لكنه "ألين الحروف الصحاح(26)" وعند النطق بأصوات اللين يندفع الهواء من الرئتين إلى الفم دون أن يعترضه أي اعتراض قد يضيّق مجراه فهو أكثر ليناً من الأصوات الرخوة التي يضيق مجرى الهواء عند نطقها .
إن عدم ثبوت هذا الصوت على صورة واحدة ، وعدم اعتماده موضع نطق محدد ، وعدم ثبات الوترين الصوتيين من حيث التذبذب وعدمه عند نطقه أَدّى إلى اتصاف هذا الصوت بصفات متباينة ، أدى إلى ظهور صور متعددة منه وأنواع مختلفة له ، شكلت مجتمعة ظاهرة صوتية معينة جديرة بالدراسة والتحليل .
(13/252)
وقد تباينت آراء العلماء قديماً وحديثاً حول صوت الهاء من حيث موضع نطقه ومخرجه مما ترتب عليه اختلاف صفات هذا الصوت وخصائصه ، فقد ذهب معظم العلماء في العصر الحديث إلى اعتبار الهاء "صوت صامت مهموس حنجري احتكاكي(27)" . وقد بينا من قبل كيف اعتبر صوت الهاء من الصوامت ذلك لأنه في حال نطقه يُعْتَرَضُ مجرى الهواء في الفم . وهو صوت مهموس لأنه حال نطقه تكون فتحة المزمار في حالة انفتاح يترتب عليه عدم تلاقي الوترين الصوتيين أو اهتزازهما . فالنفس يجري بسرعة ودون أية إعاقة عند نطق الصوت المهموس الذي هو "حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه ، وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير الحرف مع جري الصوت نحو : سَسَسَس ، كَكَكَك ، هَهَهَه ، ولو تكلفت مثل ذلك في المجهور لما أمكنك ، لأن المجهور حرف أشبع الاعتماد من موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت(28)" والمقصود بالاعتماد هنا الضغط(29) أي الوضوح والقوة Sonority . فالأصوات المهموسة هي التي تتردد في اللسان بنفسها أو بحرف اللين الذي معها ، ولا يمتنع الصوت الذي يخرج معها وليس من الصدر(30) . من هذا النص ندرك أن صوت الهاء يمتاز عن غيره من أصوات العربية في أنه ليس له موضع نطق واضح محدد ، فقد يكون مهموساً في موضع معين ، وربما تحول إلى صوت مجهور (31) في موضع آخر ، وبرصد هذا الصوت تبين أنه يتردد بين الهمس والجهر وهي صفة لا يشاركه فيها غيره من أصوات العربية ، وهذه الذبذبة ربما كانت السبب في عدم اتفاق علماء الأصوات – قدماء ومحدثين – ومقدرتهم على تحديد موضع معين لنطق هذا الصوت . وقد أوضح الخليل معنى الهمس فقال : "الهمس حسّ الصوت في الفم مما لا إشراب له من صوت الصدر ، ولاجهارة في المنطق ولكنه مهموس في الفم كالسر(32)" فالهمس كما فهمه الخليل إخفاء الصوت وعدم ظهوره أثناء مروره بالفم ، وسلامته من أي إشباع أو ضغط مما يجعله ضعيفاً غير
(13/253)
ظاهر ، أي أن الهواء المكوِّن للصوت المهموس يخرج دون أي احتكاك قد ينتج عنه ذبذبة للأوتار الصوتية .
والصفة الثانية من صفات الهاء ، أنه صوت حنجري Laryngeal أي أنه صوت مكان نطقه الحنجرة(33) . وقد ذهب الخليل إلى أن مخرج الهاء من الحلق وليس من الحنجرة فقال : "وأما مخرج العين والحاء والهاء والخاء والغين فالحلق (34)" ولم يحدد الجزء من الحلق الذي يخرج منه هذا الصوت ، وهو ما فعله كارل بروكلمان في العصر الحديث الذي اكتفى بالقول أن صوت الهاء من الأصوات الحلقية(35) . أما سيبويه فذهب إلى أنه من أقصى الحلق فقال : "ولحروف العربية ستة عشر مخرجاً ، فللحلق منها ثلاثة : فأقصاها مخرجاً الهمزة والهاء والألف(36)" وقد وافقه على هذا الرأي في العصر الحديث جان كانتينو الذي أكَّد أن "أقصى الحلق هو مخرج الهمزة والهاء والألف(37)" وأوضح المراد بالحروف الأقصى حلقية Pharyngeals بأنها "التي تقرع في أقصى الحلق ، أو بالأحرى في رأس قصبة الرئة وهو قادر على الانفتاح أو الانغلاق ، نحو : الهمزة والهاء(38)" . أما ابن يعيش فقد اعتبر أن مخرج الهاء هو أول الحلق وليس أقصاه كما ذهب سيبويه وغيره فقال : "الحاء من وسط الحلق والهاء من أوله وليس بينهما إلاّ العين(39)" .
(13/254)
نرى أن القدماء اعتبروا مخرج الهاء من الحلق ، ولم يشيروا أية إشارة إلى الحنجرة في هذا المقام ، وهذا يخالف كثيراً من علماء العصر الحديث الذين يذهبون إلى أن مخرج الهاء هو الحنجرة . وربما كان السبب في هذا أن القدماء لم يستطيعوا ان يحددوا الحلق – وهو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم – تحديداً دقيقاً فاتسع هذا الجزء ليشمل الحنجرة . وهم معذورون في هذا باعتمادهم في دراساتهم على الملاحظة الذاتية ، ولم يتوفر لديهم ما توفر لعلماء العصر من معدات وأجهزة قادرة على تحديد كل جزء من أجزاء الجهاز النطقي . ويبرر كمال بشر هذا القصور من القدماء بأنه إما أن يكون راجعاً لعدم استطاعتهم التفريق بين مخارج الأصوات ، وإما لأنهم اعتبروا الحنجرة ضمن الحلق(40) . ومهما يكون من أمر فإن عدداً من العلماء في العصر الحديث – بما يملكون من وسائل وأجهزة علمية متطورة – قد خفي عليهم ما خفي على قدمائنا ، وعدوا مخرج الهاء من الحلق كما فعل القدماء(41) .
(13/255)
والصفة الأخرى من صفات هذا الصوت أنه صوت احتكاكي Fricative وهو الصوت الذي يحدث في نطقه اعتراض لمجرى الهواء يؤدي إلى تضييقه دون أن ينحبس ذلك الهواء حبساً محكماً ، ويحدث مع هذه الحالة نوع من الحفيف أو الصفير ناتج عن احتكاك تيار الهواء بجدران الممرات الصوتية ، وهذا الصوت هو ما عرف عند القدماء بالصوت الرخو(42) ، وقد وضح ابن جني معنى الرخو فقال : "والصوت الرخو هو الذي يجري فيه الصوت ، ألا ترى أنك تقول : المسّ والرّشّ والشّحّ ونحو ذلك فتمد الصوت جاريا مع السين والشين والحاء(43)" . إنه الصوت الذي يجري النفس فيه من غير تردد وهو صوت من الصدر(44) . ويعده ابن جني من الأصوات المنخفضة في مقابل الأصوات المستعلية(45) ، والاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى الحنك(46) . إضافة إلى ذلك فقد ذكر كانتينو أن بعض المؤلفين المتأخرين في الزمن يضيفون الهاء والعين إلى الحروف المستعلية(47) . وما ذكره كانتينو هنا يغاير الحقيقة ويخالف طبيعة نطق الهاء ، إذ أن نطق الهاء يتم واللسان في قاع الفم ولا يرتفع إلى الحنك بشكل من الأشكال ، كما أن كانتينو نفسه ذكر أن "الهاء من الأصوات الهاوية aspirees وهي الأصوات التي الانفتاح فيها أكبر ما يكون، أي التي ينفتح فيها جهاز التصويت انفتاحاً عادياً فيجري النفس جرياً(48)" وهذا يعني أن اللسان حال نطق هذا الصوت لا يتحرك ولا يشترك في نطقه لأن الهاء "صوت غير لساني أي أنه صوت لا يشترك اللسان في نطقه بصفته ناطقاً متحركاً(49)" . وقد اعتبره محمد الخولي صوتاً موشوشاً whispered voice والصوت الموشوش هو الصوت الناتج عن تضييق لفتحة المزمار وتقارب للوترين الصوتيين ، ويصاحب ذلك اندفاع كبير للهواء الخارج من الرئتين ، كل ذلك يؤدي إلى ذبذبة للوترين الصوتيين يصاحبها حفيف مسموع وفي أثناء هذه العملية النطقية "تصبح الأصوات المجهورة موشوشة أما المهموسة فتبقى كما هي(50)" ، وهذا ما جعل بعض العلماء في
(13/256)
العصر الحديث يعدون صوت الهاء ضمن الأصوات المجهورة(51) . وتحوله أحياناً إلى صوت مجهور عند استعماله كما يذكر تمام حسان يدخل في نطاق علم الأصوات السلوكي(52) .
هكذا نرى أن صوت الهاء لضعفه وخفته وسهولة نطقه ظهرت له عدة صفات نطقية خفيت على عدد من العلماء في القديم والحديث وأوقعتهم في حيرة من أمر هذا الصوت ، ولم يتمكنوا من تحديد مواضع نطقه بدقة تامة ، ترتب على ذلك تباين آرائهم وتعارضها بالنسبة لهذا الصوت .
وقد ظهرت الهاء بصفات متباينة وفي مواقع مختلفة ، أطلق على كل وضع منها اسماً خاصاً وهذه الصفات والأسماء هي :

هاء الوقف أو السكت أو الاستراحة :
وهي الهاء التي تلحق أواخر بعض الكلمات عند الوقف عليها ، وعزا العلماء ظهور هذه الهاء في نهاية تلك الكلمات لغرض تبين وإظهار صوت المد الذي في نهاية الكلمة . ويمكن تعليل ظهور هذه الهاء بأنها امتداد للصوت الخارج من الرئتين ، الذي يكون الإنسان قد حشده للنطق ، وبعد انتهاء النطق المطلوب يزفر الناطق ما تبقي من ذلك الهواء الذي احتشد في الفم فيسمع صوت الهاء الذي هو نفس .
وقد تحدث سيبويه عن الوقف بهاء السكت في مواضع كثيرة نوجزها فيما يلي :
في الفعل الأمر الذي بقي على حرف واحد فلا يستطاع أن يُتَكلَّم به في الوقف وذلك قولك : عِهْ وشِهْ ، وكذلك جميع ما كان من باب وعي يعي ، فإذا وصلت قلت : عِ حديثاً ، وشِ ثوباً(53)
آخر الفعل المعتل في حال الجزم نحو : ارْمِهْ ، ولم يَغْزُهْ(54) .
في المضارع الذي بقي على حرف واحد ، نحو : لاَتقِهْ من وَقَيْتُ ، وإن تَعِ أَعِهْ ، ومن وَعَيْتْ(55) .
نون الاثنين والجمع ، مثل : هما ضارِبانِهْ ، وهم مُسْلمِوُنَهْ ، وهُنَّهْ، وضَرَبْتُنَّهْ(56) .
في بعض الظروف مثل : أين وثم ، يقال : أَيْنَهْ ، وثَمّهْ(57) .
في اسم الفعل هَلمَّ ، يقال : هَلُمَّهْ ومنه قول الشاعر : يا أَيُّها النَّاسُ أَلاَ هَلُمَّهْ(58) .
(13/257)
في الحرف "إن" الذي بمعنى "نعم" أو "أجل" يقال : إنه . ومنه قول الشاعر :
ويَقُلْنَ شَيْبُ قد عَلاك وقد كَبِرتَ فقلتُ إِنَّهْ .(59)
في كيف ، وليت ، ولعل ، يقال : كَيْفَهْ ، ولَيْتَهْ ، ولَعَّلَهْ .(60)
في تاء المتكلم ، نحو انطلقت ، يقولون : انْطَلَقْتُهْ .(61)
في ياء المتكلم في مثل : هذا غُلامِيَهْ ، وجاء من بَعْدِيَهْ وإنه ضَرَبَنِيَه (62) .ومنه قوله تعالى : (ياليتني لم أوتَ كِتابِيَهْ ، ولم أَدْرِ ما حِسابِيَهْ( (الحاقة 25) وقوله تعالى : ( ما أغنى عني مالِيَهْ هَلَكَ عني سُلْطانِيَهْ( ( الحاقة 28 ، 29) .
في بعض الضمائر المنفصلة نحو : هي ، وهو ، يقال : هِيَهْ وهُوَهْ(63) ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ماهِيَهْ ( (القارعة 10) . ومنه كذلك قول الشاعر : فما أَنْ يُقالُ له مَنْ هُوَهْ.(64) .
ضمير المخاطب ، نحو : خذه بحُكْمِكَهْ(65) .
الهاء التي تلزم "طلحة" في أكثر كلامهم في النداء(66) .
ميم الاستفهام إذا سبقت بحرف جر وحذفت ألفها ، مثل : عَلامَهْ ، وفِيْمَهْ ، ولِمَهْ ، وبِمَهْ ، وحَتَّامَهْ(67)
في بعض أسماء الإشارة نحو : هؤُلاء ، ههُنا ، يقال : هؤُلاه ، وههُناهْ (68)
في الألف التي في النداء ، والألف والواو والياء في الندبة نحو : ياغُلاَماهْ ، ووازَيْداه وواغُلاَمهُوهْ ، وواذَهابَ غُلامِهِيهْ(69) .
هذا مجمل المواضع التي ذكر سيبوبه أن الهاء فيها تأتي للوقف . وقد جاءت الهاء في مثل هذه المواقع لتفيد أغراضاً أخرى إلى جانب إفادتها الوقف أو السكت . وقد أطلق عليها كذلك هاء الاستراحة ، فهل حقاً أن هذه الهاء يقصد بها المتكلم العربي الاستراحة من عناء الحديث ، أو استراحة أعضاء النطق التي قد أرهقت من كثرة الكلام؟ وقد رويت لنا شواهد لغوية كثيرة في هذا المجال قديماً ، ولا تزال هذه الهاء مستخدمة عند المحدثين ، نجد مثل هذه الهاء في قصيدة إبراهيم طوقان "الحمائم البيضاء" التي يقول فيها :
(13/258)
بِيضُ الحَمائمِ حَسْبَهُنَّهْ

أَني أُرَدِدُ سَجْعَهُنَّهْ

رَمْزُ السَّلاَمةِ وَالوَداعَةِ

مُنْذُ بَدءِ الخَلّْقِ هُنَّهْ

وَيَمِلْنَ والأَغْصانُ ما

خَطَرَ النَّسيمُ بِرَوْضِهِنَّهْ(70)

... كما نسمع مثل هذه الهاء في بعض اللهجات العربية المعاصرة كما في الأردن وفلسطين فعند السؤال عن شئ معين تقول : "كيفه" ونقول كذلك : هذا كتابيه . وإذا حاولنا تفسير شيئاً من هذه الهاء صويتاً أمكن القول أن المتكلم يطلقها دون قصد منه ، إذ أنه قد حشد كيمة من الهواء لغرض نطق كلمة أو جملة معينة ، وبطريقة معينة من النبر أو التنغيم وتنتهي هذه الكلمة أو تلك الجملة ولازال قسم من ذلك الهواء يجري في الفم ولابد من خروجه ، فتخرج أشبه ما تكون بزفرة نسميها "هاء" وهي ما لم يكن المتكلم يقصدها .
(13/259)
كما يمكننا القول إن الهاء التي قد تلحق بعض الأسماء لغرض الوقف أو الاستراحة كما قال النحاة وعلماء الأصوات – إنما هي تابعة لنفسية المتكلم ، وتنبىء عن حالة معينة يعيشها ، ونفسية خاصة انعكست بداخلها تلك الحالة التي يعيشها والأحاسيس التي يحس بها ، ففي مثل قوله تعالى : ( وأَمّامَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمالِهِ فيقولُ يا لَيْتَني لَمْ أُوتَ كتابِيَهْ ، ولم أَدرِ ما حِسابِيَهْ ، يا ليتها كانت القاضيةَ ما أَغْنى عنّي مالِيَهْ هَلكَ عنّي سُلطانِيَهْ ( (الحاقة 25 ، 29) . فهذه الآيات جاءت صياغتها على لسان من رفض الإيمان بالله ، وأنكر البعث والحساب ، وعند بعثه ، ومشاهدته ليوم الحشر عياناً ، ورؤيته هول ذلك اليوم ، أسقط في يده وعجز عن الدفاع عن نفسه ولو بكلمة واحدة ، أيقن أن العذاب محيط به ، وأنه هالك لا محالة ، وإن كل ما كان يعتز به في دنياه قد ذهب عنه ، فلم يبق له مال ولاجاه ، وأن لانجاة له ، ولابد من مواجهة مصيره المحتوم وهو الخلود في نار جهنّم . فانطلقت تلك العبارات على لسانه في عتاب للنفس بصوت حزين متهدج ونبرة محشرجة ، لقد أحسّ بالتعب والعجز ، إنه منهار تماماً أمام الهول العظيم الذي يراه والمصيبة الكبرى التي أوقع نفسه فيها ، فبدا وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة ، نادماً على مافات بعد أن أيقن العذاب ، فسمعت تلك الزفرات التي انتهت بها جمله وكأنه صوت الهاء . فهو لا يقصد نطق الهاء ، وأن ما سمع وكأنه هاء ليس إلاّ اندفاع الهواء في سرعة واضطراب تناسب خفقات قلبه المنهار . ولو كان هذا الرجل في حالة نفسية مستقرة ، ووضع طبيعي يبشر بالخير لاختلف حديثه واختلفت نبراته وسمعت كلماته بصورة أخرى تغاير الصورة التي سمعت بها .
(13/260)
وفي حالة الفعل المعتل المجزوم ، فإن الهاء قد لحقت ذلك الفعل لأنه قد نقص عن أصله بحذف آخره الذي هو صوت اللين ، ولذلك فإن التأهب المعدّ سابقاً لنطق ذلك الفعل كاملاً قد زاد عن الحاجة بعد حذف آخر ذلك الفعل ، فخرج ما تبقى من الهواء وسمع هاء .
ويمكن تعميم هذا الأمر على ميم الاستفهام المسبوقة بحرف جر ، وكذلك "إن" الذي بمعنى نعم ، فقد وُقف على النون التي آخرها فتحة فامتد النفس فسمع هاء كما أشار الى ذلك إبراهيم أنيس(71) . وقد يوقف على ضمير المتكلم المفرد بالهاء كذلك . قال المالقي في حديثه عن الهاء المبدلة من الأصل "أن تكون بدلاً من ألف الوقف في "أنا" إذا وقفت عليه قلت : أنا أو أَنَهْ حكي من قولهم "هذا قصدي أَنَهْ" وإنما جعلناها بدلاً من الألف ، لأن الألف في "أنا" أكثر استعمالاً من الهاء(72)" . وقد اعتبر الفراء هذا الوقف لغة جيدة فقال : "ومن العرب من يقول إذا وقف : أَنَهْ ، وهي في لغة جيدة . وهي عليا تميم وسفلى قيس(73)" . وقد يرى الباحث أن الهاء في "إنَّه" بقية من ضمير الغائب المفرد ، أي أن أصل الكلمة هو "إنّ هو" أسقطت الواو فبقيت الهاء فاتصلت بما قبلها ، ولعل ضمائر الغائب الموصولة تأتي تحت هذا النوع مثل : له "ل + هو" كتابه " "كتاب + هو" وهكذا ، كما أنه يمكن اعتبار الأسماء والظروف والحروف التي تلحقها هاء السكت من هذا القبيل ، ففي قولنا : أَيْنَه ، ولَيْتَه، وكَيْفَه ، ، تكون : أين + هو ، وكيف + هو ، وليت + هو . أسقطت الواو وبقيت الهاء فاتصلت بهذه الكلمات وأمثالها فسمعت أَيْنَهُ ولَيْتَهُ وكَيْفَهُ . ولا نزال نسمع مثل هذا في بعض لهجات بلاد الشام إذ يقولون : كِيْفُهْ ، ولَيْتُهْ ، وما أشبه ذلك يريدون : كيف هو ، وليت هو . وهو ما ذكره ابن منظور بقوله : "بنو أسد تسكِّن هِي وهُو فيقولون هُو زيد وهي هند ، كأنهم حذفوا المتحرك ، وهي قالته وهُو قاله وأنشد :
(13/261)
وكُنَّا إذا ما كانَ يَوْمُ كَرِيهةٍ

فَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّي وهُو فَتَيانِ

فأسكن . ويقال : ماهُ قاله وماهِ قالته يريدون : ماهُوَ وماهِيَ . وأنشد : دارُ لِسَلْمَى إذْهِ مِنْ هَو اكا . فحذف ياء هي(74)
وقد ذهب علماؤنا إلى أن الهاء في مثل هذه المواقع تأتي للتبيين ، وأنها تسقط عند وصل الكلام ، قال ابن يعيش : "واعلم أنه قد يؤتي بهذه الهاء لبيان حروف المدّ واللين ، كما يؤتي بها لبيان الحركات ، نحو : وازيداه ، وواعمراه ، وواغلا مهموه ، ووانقطاع ظَهْرِهْيِه(75)" . ولعل السبب الذي دعاهم إلى هذا القول هو أن الإنسان عندما ينطق بالصائت يندفع الهواء بسرعة دون أي تضييق أو إعاقة لمجراه ، فإذا نطق بصوت الهاء بعد ذلك – أي بعد حرف اللين – كان ذلك إراحة للنفس من الامتداد الى ما لانهاية لأن النطق بالهاء يمكنه من أن يضيق مجرى الهواء تضييقاً ينتج عنه حفيف أو احتكاك ، ويصاحب ذلك إراحة للإنسان من استمرارية امتداد النفس مع حرف اللين . لكن كيف يمكن أن نبرر عدم لحاق الهاء في لغة من ينتظر الذين يقولون : جاء خالدو ومررت بخالدي ، فلا يلحقون الهاء هنا لبيان حرفيّ المدّ الواو والياء اللذين جاءا في نهاية الكلمة ولم يكن وصل في الكلام؟ .
وكذلك الهاء اللاحقة لبعض الضمائر المنفصلة ، كما في هِيَهْ وهُوَهْ ، كما في قوله تعالى : ( وما أدراك ماهِيَه ( ( القارعة 10) ، وفي قول حسان بن ثابت :

إذا ما تَرَعْرَعَ فينا الغُلامُ

فما أَنْ يُقالُ لَهْ مَنْ هُوَهْ(76)
(13/262)
وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله : "وقالوا هِيَهْ ، وهم يريدون "هِيَ" شبهوها بياء "بَعْدِي" . وقالوا "هُوَهْ" لما كانت الواو لا تصرَّف للإعراب ، كرهوا أن يلزموها الإسكان في الوقف فجعلوها بمنزلة الياء ، كما جعلوا "كيفه" "بمنزلة" "مسلمونه" . ومثل ذلك قولهم : خُذْهُ بحُكمِكَهْ . وجميع هذا في الوصل بمنزلة الأول . ومن لم يلحق هنا الهاء في الوقف لم يلحقها هنا . وقد استعملوا في شيء من هذا الألف في الوقف ، كما استعملوا الهاء ، لأن الهاء أقرب المخارج إلى الألف وهي شبيهة بها(77)" . فليست الهاء وحدها التي تلحق في مثل هذه الواقع بل إن العرب قد استعملوا الألف في الوقف ، بل إن كلام سيبويه السابق يشير إلى أن الأصل في الإلحاق للألف ، واستخدمت الهاء في ذلك لشبهها بالألف ولقرب مخرجها من مخرج الألف . وإذا كانت الهاء في مثل المواضع السابقة هاء سكت زيدت من أجل تبيين الحركة التي قبلها ، أي حركة آخر الكلمة التي تم الوقف عليها ، فلم لم تطرد هذه الزيادة في كل المواضع من أجل تبيين الحركة؟ ولماذا استُعيض عنها في حالات أخرى بالالف؟ أليست الألف إطالة لحركة الفتحة وتبييناً لها؟ وإذا كان الغرض من زيادة الهاء في مثل هذه الواضع هو التبيين فقط ، فلم لا يقتصر هذا الأمر عليها دون الألف في كل الحالات المشابهة؟
إن ظهور هذه الهاء في بعض المواضع قد يكون ناتجاً عن الحالة النفسية للمتكلم التي تنعكس في نطقه ، ويمكن القول أن هذه الهاء تلحق مثل هذه الضمائر "هوه ، هيه" عندما يكون المتكلم في نفسية متوترة وتغلب عليه العصبية والاضطراب . ومعلوم أن هذا التوتر والاضطراب يفرض على الشخص تتابع النفس بقوة وشدة ، وذلك التتابع القوي يسمع على شكل صوت الهاء في نهاية الكلام ، وأن المتكلم لا يقصد إلى نطق الهاء هنا ، بل سُمع النفس القوي هاء دون قصد . وقد نسمع هذه الهاء في مثل هذه الحالة من التوتر والاضطراب مع الأصوات الصامتة أيضاً .
(13/263)
أما هاء الندبة التي تلحق آخر الاسم المندوب ، فهي كذلك تنتج عن كمية الهواء المندفع من الرئتين ، فالنادب الذي فقد عزيزاً عليه ، متألم أشد الألم تعتصره الحسرة على فقدان ذلك العزيز ، فهو يعاني من التعب والنصب ، إنه مرهق منهار القوى ، أنفاسه متلاحقة ، فإذا ما صرخ باسم المندوب مع مابه من انفعال شديد وحرقة مؤلمة ، فإنه ينطق الاسم ويمتد نفسه بألف الندبة إلى أن يصبح غير قادر على متابعة استمرارية الهواء المندفع من رئتيه فيلفظه دفعة واحدة فيسمع هاء . وقد ذهب العلماء إلى القول بأن هذه الهاء تأتي لبيان ألف الندبة وتكون مع الوقف ، وتحذف مع الوصل . إلاّ أن ورود هذه الهاء لم يقتصر على الوقف فقط ، فقد سمعت كذلك في حالة الوصل ، كقول الشاعر :
يامَرْحَباهُ بحمارِ ناجِيهْ
كما وردت في قول امرىء القيس :

وقَدْ رابَني قَوْلُها ياهَنا

ه وَيْحَكَ أَلَحَقْتَ شَرَّاً بِشَرّْ

وقد جعل إلحاق الهاء في الموضعين السابقين على الضرورة الشعرية(78) .
وليس إلحاق الهاء أمراً حتمياً في كثير من المواقف ، فقد لا تلحق في الوقف ولا يراد بها تبين شيء . وقد أشار سيبويه إلى ذلك بعد أن تحدث عن المواضع التي تلحق فيها الهاء لتبين الحركة فقال : "وغير هؤلاء من العرب ، وهم كثير ، لا يلحقون الهاء في الوقف ولا يبِّينون الحركة ، لأنهم لم يحذفوا شيئاً يلزم هذا الاسم في كلامهم في هذا الوضع ، كما فعلوا ذلك في بنات الياء والواو(79)" . لذا يمكن القول أن إلحاق الهاء هنا يمثل لغة القلة من العرب ، فأكثرهم لا يلحقونها .
(13/264)
أما الهاء التي تلزم "طلحة" في أكثر كلامهم في النداء إذا وقفت(80) ، فإن وجود الهاء في نهاية مثل هذه الكلمة "طلحة" عند الوقف لا يدل على إلحاق الهاء هنا لتكون هاء سكت ، بل إن ما يحدث في مثل هذه الحلة هو حذف الحرف الأخير من الكلمة الذي يترتب عليه امتداد النفس حين الوقوف على صوت المدّ أو صوت اللين ، وهذا النفس يسمع هاء ، مما جعل القدماء يعتبرون أن مثل هذه الكلمات حين الوقوف عليها يوقف عليها بهاء السكت ، ولعل هذه الهاء "وسيلة لإغلاق المقطع(81)" . قال ابن يعيش : "متى كان آخر الاسم تاء تأنيث من نحو طلحة وحمزة وقائمة وقاعدة ، كان الوقف عليه بالهاء ، فتقول : "هذا طلحه ، وهذا حمزه" وكذلك قائمة وقاعدة ، وذلك في الرفع والنصب والجر ، والذي يدل على أن الهاء بدل التاء ، أنها تصير تاء في الوصل ، والوصل مما ترجع فيه الأشياء إلى أصولها ، والوقف من مواضع التغيير(82)" . ولا نعدم أن نجد عكس ذلك ، فنجد أن من العرب من يقف على هذه التاء بالتاء كما هي ، وهو ما أشار إليه النحاة بإجراء الوقف مجرى الوصل ، قال ابن يعيش "إن من العرب من يجري الوقف مجرى الوصل ، فيقول في الوقف : هذا طلحت ، وهي لغة فاشية حكاها أبو الخطاب ، ومنه قولهم ، وعليه السلام والرحمت ، وقول الشاعر :
بل جوز تيهاء كظهر الجحفت .
وقول الآخر .

اللهُ نَجّاكَ بِكَفَّيْ مَسْلِمَتْ

مِنْ بَعْدِما وَبَعْدِما وَبَعْدِمِتْ

صارَتْ نفوسُ القومِ عِندْ الغَلّْصَمَتْ

وكادَتْ الحُرَّةُ أَنْ تُدعى أُمَتْ(83)
(13/265)
من هنا يمكن القول أن هذه "الهاء" التي تنطق حينا بالتاء ، وحيناً آخر بالهاء، والتي ذهب علماؤنا القدماء أنها تبدل من التاء عند الوقف . ويمكن القول أن السبب في كل هذا اختلاف لهجي ؛ يؤكد صحة هذا الفرض وجود بعض القبائل كقبيلة طيء يقلب التاء هاء في جمع المؤنث السالم . فقد روي عنهم أنهم يقولون : دفن البناه من المكرماه ، وكيف الأخوة والأخواه" وقد جاءت بدلاً من تاء التانيث في الحرف شاذاً ، قالوا : لاه(84)" . وربما كانت هذه الظاهرة سمة من سمات اللهجات البدوية التي تهتم بسرعة الأداء وكل ما يمكنها من ذلك . يؤكد ذلك ما رواه أبو زيد في نوادره فقال : "سمعت أعرابياً من أهل العالية يقول هوَ لَكَهْ وعَلَيْكَهْ يريد هو لك وعليك ، وجعل الله البركة في دارِكَهْ هذا في الوقف ويلقيها في الأدراج ، وسمعت نميرياً يقول ما أحسن وجهكَهْ في الوقف ، وما أكرم حسبكَهْ في الوقف ويطرحها في الإدراج(85)" . من كل ما سبق يمكن القول "أن الوقف بهاء السكت من سمات اللهجات البدوية ، ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة في لهجات أهل اليمن ، إذ يقولون : "لمه؟" يريدون لماذا؟ و "علامه؟" يريدون على ماذا؟ و "هُنَّهْ" يريدون "هُنَّ(86)" . أما إبراهيم أنيس فقد رأى أن هذه الظاهرة ناتجة عن استمرار الهواء في النطق فقال : "ليست هذه الظاهرة في الحقيقة قلب صوت إلى آخر ، بل هي حذف الآخر من الكلمة ، وماظنه القدماء "هاء" متطرفة هو في الواقع امتداد في النفس حين الوقوف على صوت اللين الطويل ، أو كما يسمى عند القدماء ألف المدّ وهي نفس الظاهرة التي شاعت في الأسماء المؤنثة المفردة التي تنتهي بما يسمى بالتاء المربوطة ، فليس يوقف عليها بالهاء كما ظن النحاة ، بل يحذف آخرها ، ويمتد التنفس بما قبلها من صوت لين قصير "الفتحة" فيخيل السامع أنها تنتهي بالهاء(87)" .
(13/266)
ومع كل ما تقدم ، وسواء أكانت هذه الهاء ناتجة عن حذف آخر الكلمة كما ذهب إبراهيم أنيس أم أنها وسيلة لإغلاق المقطع كما أشار عبدالصبور شاهين ، أم أنها ناتجة عن سرعة الأداء والحرص عليها في اللهجات البدوية ، ورغم كل ما سبق ، فإننا لا نعدم أن نجد في اللهجات العربية القديمة عكس ذلك أيضاً .

إبدال الهاء :
ومن الخصائص الصوتية للهاء ظاهرة الإبدال ، وهي إبدال الهاء من غيرها وإبدال غيرها منها أي إحلالها محل صوت آخر ، وإحلال صوت محلها . وهذه الظاهرة ليست خاصة بالهاء دون غيرها ، بل تشترك فيها معظم أصوات العربية. قال ابن فارس : "من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض(88)" وهذا الحكم يكاد يكون عاماً في الأصوات العربية "فقلما نجد حرفاً إلاّ وقد جاء فيه البدل ولو نادراً(89)" ، وهذه الظاهرة ناتجة عن اختلاف اللهجات العربية ، إذ لم يصل إلينا أن قبيلة واحدة أبدلت صوتاً من صوت آخر هكذا دونما سبب . قال أبو الطيب اللغوي : "ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف ، وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة ، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد ، حتى لا يختلفا إلاّ في حرف واحد ، والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طوراً مهموزة ، وطوراً غير مهموزة ، لا بالصاد مرة وبالسين أخرى ، وكذلك إبدال لام التعريف ميماً ، والهمزة المصدرة عيناً ، كقولهم في نحو : أَنْ عَنْ ، لاتشترك العرب في شيء من ذلك ، إنما يقول هذا قوم وذاك آخرون …(90) . ولعل السبب في ظهور ظاهرة الإبدال هذه في العربية هو أن الرواة والعلماء الذين جمعوا العربية لم يقصروا جمعهم لها على قبيلة واحدة ، بل جمعوها من قبائل عدة ، وكانوا حريصين كل الحرص على عدم التفريط بأي لفظ من الألفاظ ، لإيمانهم بقدسية العربية ، وقناعتهم بوجوب المحافظة على كل ألفاظها .
(13/267)
وأصوات العربية ليست متساوية في إبدالها فمنها ما يقلّ إبداله ومنها ما يكثر ، وأكثر الأصوات إبدالاً أحد عشر صوتاً هي : الهمزة ، والألف ، والياء ، والواو ، والميم ، والنون ، والتاء ، والهاء ، والطاء ، والدال ، والجيم(91) ، وزاد القالي الميم(92) .
وإذا حاولنا استقصاء المواضع التي تبدل فيها الهاء ، وحصر الحروف التي تبدل منها وجدناها خمسة أحرف هي : الهمزة والألف ، والياء ، والواو ، والتاء(93) . فهي تبدل من الهمزة أصلية أو زائدة ، فتبدل الهمزة عنها في "ماء" ، وأصله "مَوَه" لقولهم "أمواه" فقلبت الواو ألفاً ، وقلبت الهاء همزة فصار "ماء" وقالوا في الجمع "أمواء" فهذه الهمزة أيضاً بدل من هاء "أمواه(94)" . ومن ذلك قولهم "آل" التي أصلها "أهل" ثم أبدلت الهاء همزة ، فصارت "أَأَْل" فلما توالت همزتان أبدلوا الثانية ألفاً فقالوا "آل(95)" . ومن إبدال الهمزة هاء : أيا وهيا ، وإيّاك وهيّاك ، واتمأَلّ السنام واتمهلَّ إذا انتصب ، وأرحت دابتي وهرحتها ، وأبزت له وهبزت ، وأرقت الماء وهرقته(96)" . وحكي اللحياني : هَرَدْتُ الشيء أُهَرِيدُهُ ، أي أردته(97) .
قال الراجز :

يا خالِ هَلاّ قُلْتَ إذ أَعْطَيْتَنِي

هَيّاكَ هَيّاكَ وحَنواءَ العُنُقْ(98)

كما تبدل الهاء من همزة "أن" ، قالوا : "لهنّك قائم "والأصل "لأنّك" قال الشاعر :

ألا ياسنا بَرقٍ على قُلَلِ الحِمَى

لِهَنَّكَ من بَرْقٍ عليَّ كريمُ

وطيىء تقول : هِنْ فعلت فعلتُ ، يريدون "إنْ(99)" ولعل هذه الرواية تؤكد أن الإبدال ناتج عن اختلاف اللهجات العربية .
(13/268)
وقال بعضهم في "هات يا رجل" أن الهاء بدل من همزة أتى يؤتى ، قال الخليل "المهاتاةُ : من قولك : هات ، يقال : اشتقاقه من "هاتى يُهاتي" الهاء فيه أصلية ، ويقال : بل الهاء في موضع قطع الألف من آتى يُؤاتي ، ولكن العرب أماتوا كل شيء من فعلها إلاّ "هات" في الأمر ، وقد جاء في الشعر . قوله : لله مايُعْطي وما يُهاتي" أي : يأخذ(100)" .
وتبدل همزة الاستفهام هاء ، فيقولون : هزيد منطلق؟ أي : أزيد منطلق؟
قال الشاعر :
وأَتى صَواحِبُها فَقُلنَ : هَذا الذي

مَنَحَ المودةَ غيرَنا وجفانَا

يريد أذا الذي؟(101)
ونسب الأزهري هذا النوع من الإبدال إلى الحجازيين ، فذكر أنهم يقولون : ها إنك زيد ، ومعناه أَإنّك زيد ، في الاستفهام(102) .
... والذي سوغ هذا الإبدال هو قرب مخرج الهاء من مخرج الهمزة ، فكلاهما صوت حنجري إلاّ أنه عند نطق الهمزة ينطبق الوتران الصوتيان انطباقاً تاماً فلا يسمع للهواء بالنفاذ من الحنجرة بضغط الهواء فيما دون الحنجرة ، ثم ينفرج الوتران فينفذ الهواء من بينهما فجأة محدثاً صوتاً انفجارياً (103) .
... وتبدل الألف هاء في الوقف ، كقول الراجز :
قد وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهْ ... ... مِنْ ههَنا ومِنْ هُنَهْ
إن لمْ أُرَوِّها فَمَهْ
أي : من هنا . ومن ذلك أيضاً قولهم في الوقف على " أَنَ فعلتُ" أنا وأَنَهْ فالوجه أن تكون الهاء في "أَنَهْ" بدلاً من الألف في أنا(104) .
... وتبدل الياء هاء وذلك في قولهم "هذي هند" : هذه ، فالهاء في "هذه" بدل من ياء هذي(105) . وقال سيبويه : "إن دَهَديت هي فيما زعم الخليل بمنزلة دحرجت ، ولكنه أبدل الياء من الهاء لشبهها بها ، وأنها في الخفاء والخفة مثلها ، فأبدلت كما أبدلت من الياء في "هذه"(106) " . ومن ذلك أيضاً إبدال ياء هنيّة هاء لتصبح هنيهة(107) .
كما تبدل الهاء عن الواو وكما في قول امرىء القيس :
وقد رابني قولها ياهنا

ه ويحك ألحقت شراً بشر
(13/269)
فالهاء الآخرة في "هناه" بدل من الواو في هنوك وهنوات . وكان أصله "هناو" فأبدلت الواو هاء ، فقالوا : هَناه(108) . ولعل الذي سوغ مثل هذه الإبدالات هو "أن الهاء أقرب المخارج إلى الألف وهي شبيهة بها(109) ". و "لأن الياء أقرب الحروف شبهاً بالهاء ، ألآترى أن الياء مَّدة والهاء نفس ، ومن هنالك صار مجرى الياء والواو والألف والهاء في روي الشعر واحد(110) " .
وتبدل الحاء هاء في مثل : كدحه وكدهه ، وقحل جلده . وقهل : إذا يبس، والجَلَح والجَلَه : انحسار الشعر عن مقدمة الرأس ، وحبش وهبش : أي جمع ، وحقحق في السير وهقهق : إذا سار متعباً ، وبُحْتُر وبُهْترُ : القصير…(111).
وسوغ هذا النوع من الإبدال أن الحاء والهاء تتقاربان في المخارج ، فالحاء صوت صامت مهموس حلقي احتكاكي ، يحدث احتكاكه في الفراغ الحلقي أعلى الحنجرة إذ يضيق المجرى الهوائي في هذا الموضع(112) .
وتبدل التاء هاء في الوقف ، في نحو جوزة في الوصل جوزه في الوقف . وحكي قطرب عن طيىء أنهم يقولون : كيف البنون والبناه ، وكيف الإخوة والأخواه . فأما التابوه فلغة في التابوت . ووقف بعضهم على اللات بالهاء فقال : اللاهْ(113) .
وذكر السيوطي أن الخاء تبدل من الهاء مثل : اطرَخَمَّ واطرَهَمَّ ، إذا كان طويلاً مشرفاً ، وبخ بخ به به إذا تعجب من الشيء ، وصخدته الشمس وصهدته إذا اشتد وقعها عليه (114) .
وذكر ابن السكيت إبدال الباء من الهاء في البشاشة والهشاشة(115) . وهذه الأنواع من الإبدال وقعت بين أصوات متباعدة المخارج ، لأن الإبدال يقع بين الأصوات المتقاربة في الحّيز والمخرج ، وبين المتباعدة أيضاً ، والأول هو الأغلب حدوثاً(116) . ومع التسليم بأن الإبدال قد يقع بين الأصوات المتباعدة في المخارج إلاّ أنه نادر جداً ، وهذا ما ذكره ابن الصائغ بقوله : "قلّما تجد حرفاً إلاّ وقد جاء فيه البدل ولو نادراً(117)" .
متى تكون الهاء حرف روي :
(13/270)
ومما يتصل بدراسة الهاء صوتياً أنها لا تستعمل حرف روي إلاّ إذا كانت أصلا من أصول الكلمة الأخيرة في بيت الشعر ، أو كان قبلها ساكن(118). وقيد الساكن هنا غير دقيق كما يرى إبراهيم أنيس الذي يقول : "أن الهاء في لم يعلمه ولم يعرضه وأمثالها ليست حرف روي ، فرغم أنه قد سكن ما قبل الهاء في هاتين العبارتين ، لانكاد نحس فيهما بموسيقى القافية ، فليس يكفي سكون ما قبل الهاء لجعلها رويّاً(119)" . ويرى أنه من الواجب أن ينصوا بوضوح على أن الهاء لا تحسن في الروي إلاّ إذا سبقها حرف مَدٍّ مثل لا يرعاه ، ولاينساه(120)" . كما أن الهاء التي للتبيين الحركة لاتعُدّ من حروف الروي نحو : اقضه وارمه ، وكذلك الهاء التي للتأنيث نحو : طلحه وحمزه ، ولاهاء الإضمار نحو ضربته وضربتها(121) .

فالهاء في قول لبيد :
عفت الديارُ مَحَلُها فمقامُها

بمنى تَأَبَّد غَوْلُها فرجامُها

ليست روياً ، "فالروي هو الميم ، والهاء بعد الميم هي الصلة لأنها اتصلت بالروي والألف بعدها الخُرج"(122) كما أن الهاء في قصيدة إبراهيم طوقان السابق ذكرها صفحة 10 ليست حرف روي ، بل النون قبلها .
وليست الهاء في قول شوقي :
قِفْ بطوكيو وطُفْ على يُكاهامَهْ

وسَلْ القَرْيَتَينِ كَيْفَ القيامَهْ

دَنَتْ الساعةُ التي أُنذرَ النا

سُ وحلَّت أشراطُها والعلامَهْ

قِفْ تَأَمَّلْ مصارعَ القومِ وانظرْ

هل ترى من ديارِ عادٍ دَعامَهْ

خُسِفَتْ بالمساكِنِ الأرضُ خَسفاً

وطوى أَهْلُها بِساطَ الإقامَهْ(123)
(13/271)
حرف روي ، ولكنها للتأنيث بعد الوقف عليها . وحرف الروي هنا هو الميم لكن ما سبب عدم كون الهاء في هذه المواقع وأمثالها روياً؟ وما سبب اشتراط شرطين هما : أن تكون الهاء أصلاً من أصول الكلمة ، وأن تكون مسبوقة بحرف مدّ حتى تكون الهاء رويا؟ السرّ في ذلك أنها قد تقع لاحقة للكلمة ، ولا تكوّن منها أصلاً من أصول الكلمة وأساس الروي والشعور بموسيقاه مبني على كونه جزءاً من بنية الكلمة ، فاللواحق وإن اتصلت بالكلمات نشعر بانفصالها عنها واستقلالها(124) .
أضف إلى ذلك أن الهاء صوت مهموس ، والمهموس ما ضعف الاعتماد عليه ، أي الضغط عليه ، والشعر بموسيقاه معتمد على القافية ، والروي الذي هو في الشعر بمثابة الإيقاع في الموسيقى يجب أن تشعر به الأذن ، فإن كان ضعيفاً غير مشبع – مهموساً – كان الحرف السابق عليه هو حرف الروي حتى يشعر السامع بالموسيقى الشعرية ووضوح الإيقاع .
لكن إذا كان صوت الهاء لا يصلح أن يكون روياً بغير الشرطين السابقين ، فلماذا يكون روياً إذا كان أصلاً من أصول الكلمة؟ يصلح لذلك لأنه إذا كان أصلاً فإننا لا نستطيع تجاهله أو الاستغناء عنه ، فهو في هذه الحالة كأي صوت مهموس آخر . إما إذا كان غير ذلك فيمكننا الاستغناء عنه بالحرف السابق له ليكون روياً .
وقد تذكر الهاء في الشعر لاطلاق القوافي المقيدة لأنها أقرب الأصوات إلى حروف المدّ التي تأتي في نهايات القوافي المطلقة . فقد ذكر المالقي المواضع التي تأتي إليها الهاء وهي أصل فقال : أن تكون للإطلاق في القوافي كما تكون الألف لذلك ، لأنها تُسرِّحُ القافية إلى الحركة من التقييد وهو السكون كما تفعل الألف وذلك نحو قول الشاعر :
اكْسُ بُنَياَّتِي وأُمَّهُنَّهْ

أُقْسِمُ باللهِ لَتَفْعَلَنَّهْ

وقوله :
وقائلةِ : أَسِيتَ فَقُلْتُ جَيرٍ

أَسِيٌّ إِنَّني مِنْ ذَاكَ إنَّهْ(125)

الهاء صوت انفعالي :
(13/272)
ومن الخصائص الصوتية للهاء أنها صوت أساسي من ضمن الأصوات التي تعرف بالأصوات الانفعالية Interjections ، التي هي عبارة عن أصوات قصيرة تعبّر عن التوجع والدهشة أو الألم أو ما إليها من الوجدانات العابرة ، وهي شائعة في جميع اللغات قيل : آه ، وي ، أواه ، ها ، هيا ، واه ، واه ، أوه(126) ، هذه الصرخات الانفعالية والصيحات الفطرية التي استخدمها الإنسان في بداية حياته ، وشاعت في لغته كانت سبباً جعل بعض العلماء المحدثين يرون أنها الأساس الأول الذي استمدت منه اللغة الإنسانية نشأتها .
... وقد جاء صوت الهاء من أكثر الأصوات شيوعاً بين الأصوات الانفعالية، لأنه من أسهل الأصوات نطقاً لأن "الهاء نفس(127)" يحدث بواسطة الزفير الاعتيادي دون أن يستعمل الإنسان في نطقه أيّاً من اللسان أو الأسنان أو الشفتين ، إنه هواء الزفير الخارج من الفم دون أي جهد ، لذا يمكن القول أن هذا الصوت هو أساس الصيحات الانفعالية التي يصدرها الإنسان البدائي تلقائياً دون أدنى جهد أو تفكير .
ويوضح إبراهيم أنيس هذا الأمر عند تفسيره لنشأة اللغة من خلال هذه الصيحات الانفعالية فيقول : "وكذلك الحال حين يدهش المرء أو يفزع ، يميل عادة إلى فغر فمه كما لو كان يتنفس بعمق ، فإذا زفر هذا الهواء الذي تنفسه حين فغرفاه وجدنا الفم يميل إلى الاستدارة قليلاً ، ومثل هذا الوضع للشفتين يولد لنا صوت اللين المسمى بالضمة ، وهي حين تطول قد يتصل بها صوت يشبه الهاء . ويترتب على هذا أن تنشأ تأوهات مثل oh ، وهو الصوت الذي نسمعه عادة من جمهور المتفرجين حين يفاجأون بمنظر بالغ الدهشة أما في حالة الألم فتتقلص أعضاء الجسم كلها بما في ذلك الوجه ، مما يترتب عليه أن الشفتين تأخذان الوضع المناسب لصوت اللين "a " أي الفتحة ، ويؤدي هذا إلى صوت مثل ah أو ach"(128) .
(13/273)
ونظراً لأهمية صوت الهاء في إنتاج الصيحات أو الصرخات الانفعالية ودوره الواضح في تكوينها ظهر في اسم إحدى نظريات نشأة اللغة وهي نظرية Pooh Pooh كما ظهر هذا الصوت واضحاً في أسماء تلك الصيحات والصرخات فهي إما شهقات أو آهات أو تأوهات . ويظهر صوت الهاء محوراً لهذه الانفعالات فكلها لاتخلو منه . وهي لا تبتعد عن كونها زفرات خارجة من الفم دون عناء . فعند التوجع أو التألم أو التأوّه نقول "آه" وهو صوت اندفاع للهواء خارج الفم . وقد اشتق منه العرب أفعالاً ومصادر وأسماء أفعال وأسماء أصوات ، فقالوا : "آه يأوه أوها" أي : شكا وتوجع ، وهكذا "تأوه أوها" ، وقد دعوا داء الحصبة "آهة" والجدري "مآهة" وكل ذلك لتناسب في المعنى واللفظ … فإنهم بتسميتهم الحصبة "آهة" كأنهم يشخصون ما يرافق ذلك الداء من تأوه المرض(129) . وهذا ما أشار أليه الخليل بقوله : "آه : حكاية المتأوه في صوته ، وقد يفعله الإنسان من التوجع . قال المثقّب العبدي :

إذا ماقُمْتُ أَرْحَلُها بِلَيْلِ

تَأَوَّهَ آهةَ الرجلِ الحزينِ

وأَوَّهَ فلان وأهَّهَ ، إذا توجع فقال : آه . أو قال : هاه عند التوجع فأخرج نفسه بهذا الصوت ليتفرج عنه به(130) .
(13/274)
... وقد ارتقت هذه الشهقات والآهات ، أو الصيحات الانفعالية التلقائية عند الأمم تدريجياً ، أو سارت في سبيل الرقي شيئاً فشيئاً تبعاً للارتقاء العقلي والتطور الفكري عند الإنسان ، ومن ثم ابتعدت عن العفوية والتلقائية واستعملت بصور مهذبة منظمة بعيدة عن الانفعال العفوي الذي كان سبباً لوجودها عند الإنسان الأول . يؤكد ذلك أنها بدأت تستعمل في الكلام المفهوم المحتوي على معان محددة واضحة ، إضافة إلى استخدامها في بليغ القول وفصيحه ، في الشعر الذي يحتاج إلى كثير من الدقة والتروي وحسن الصنعة كي يسير على القواعد المرعية والأسس المتبعة من حيث الوزن القافية والروي وكل الخصائص الخاصة بالشعر ، وهذا التفنن في نظم الشعر يتنافى مع العفوية ويتناقض مع الانفعالات التلقائية التي هي عبارة عن صيحات مختلفة ذات دلالات محددة . قال الشاعر :
فَأوهِ لِذْكراها إذا ماذَكَرْتُها

ومن بُعْدِ أَرضٍ بيننا وسماء(131)

فأوهِ وما شابهها من ألفاظ : أَوَّهْ ، وأَوّهُ ، وآووه ، وأوْهِ ، وأوْهَ ، وآهِ كلها كلمة واحدة معناها التحزن ، وأَوْهِ من فلان إذا اشتد عليك فقده(132) . فكل هذه الآهات والتأوهات أسماء أفعال تدل على معنى الحزن والحسرة ، كما تدل على معنى اللهفة والحرقة والاشتياق . قال الخليل : وواه تلهف وتلدد ، وينون أيضاً كقول أبي النجم :
واهاً لرّيا ثم واها واها(133) . إنها صرخات تصدر عن شخص يمزقه البعد والحرمان ، يصرخ بها معبراً عما به من لهفة ولوعة . إنها وسيلة يلجأ إليه المتألم من حزن ألمّ به ، والمتوجع من كآبة أصابته فإذا شعر بهذا الحزن وتلك الكآبة صاح قائلاً آه ، وها . فهذه الأصوات علامة على ما يشعر به ويعاني منه ، فهي أسماء أفعال بمعنى أتوجع ، ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة :

لا ، بل يَمُلّك عند عَوْدَتِهِ

فيقول هاه وطالما لبىّ(134)

قال الأزهري : آه حكاية المتأهِّه في صوته ، وقد يفعله الإنسان شفقة وجزعاً
(13/275)
كقول الشاعر :
آهِ مِنْ تَيَّاكِ آهَا

تَرَكَتْ قَلْبي مُتاها(135)

وغير بعيد عنا من الأمثلة قول محمود درويش : (136)
آهِ ياجُرحي المكابرْ
وطني ليس حَقيبةْ
وأنا لستُ مسافرُ
إنني العاشقُ والأرضُ حبيبةْ
وقد استخدم المصدر من هذه الكلمات للدلالة على المعنى نفسه ، قال العجاج :
وإن تَشَكَّيْتُ أَذَى القَرَوحِ

بأَهَّةٍ كأَهَّةِ المَجْرُوحِ(137)

وقد استخدمت الهاء مسبوقة بالهمزة والياء "إيه" بمعنى الاستزادة والاستنطاق ، كما في قول ذي الرُّمَّة :

وَقَفْنا فَقُلْنا : إيهِ عن أُمَّ سِالمٍ

وما بالُ تَكْليمِ الدَّيارِ البَلاقِعِ(138)

وهي مبنية على الكسر ، وقد تنون ، تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل : إيهِ بكسر الهاء . فإن وصلت نونت فقلت : إيهٍ حدثنا ، وإذا قلت : إيها بالنصب فأنت تأمره بالسكوت .
وتستخدم كلمة زجر بمعنى حسبك وتنون فيقال إيهاً(139) . إلاّ أن الخليل يرى أن التي تستخدم للزجر والنهي هي المفتوحة لا المكسورة فتقول : إيهَ حَسْبُكَ يارَجُل(140) .
والتَأْيِيِهُ الصوت . وقد أَيَّهْتُ به تَأْيِيهاً : يكون بالناس والإبل ، قال ابن الأثير:
أيهت بفلان تأَييهاً إذا دعوته وناديته ، كأنك قلت له يا أيها الرجل ، قال الشاعر :
مُحَرَّجةً حُصَّاً كأَنَّ عُيونَها

إذا أَيَّهَ القَنّاصُ بالصَّيْدِ عَضْرَسُ(141)

أمَّا وَيْهَ منصوبة فإنها تدل على الإغراء ، يقال وَيْهَ فُلانُ اضْرِبْ ، ومنهم من ينوّن .
قال الشاعر : وَيْهَاً يَزيدُ وَوَيْهَاً أَنْتَ يا زُفَرُ(142)
(13/276)
وقد تعددت الصور التي ظهر فيها صوت الهاء حسب ما أضيف إليه من أصوات المدّ ، واستخدم استخدامات متعددة ، ودلّ على معان كثيرة . فقد جاء الياء والألف قبله فحمل معنى النداء ، فإذا دعوت شخصاً أو ناديته ، قلت : ياه ياه . واشتق من هذا اللفظ أفعالاً نقول : يَهْيَهْتُ ، وأُيَهْيِهُ ، قال الخليل : وكذلك ياه : تقول : يَهْيَهْتُ بالإبل إذا قلت : ياه ياه . ويقول الرجل لصاحبه من بعيد " ياهْ ياهْ أَقْبِلْ . قال ذو الرمة :

تلَوّم يَهْياهٍ بياهٍ وقَدْ مَضَى

من اللّيلِ جَوْزٌ واسْبَطرَّتْ كواكِبُهْ(143)

ومثل صيغة النداء هذه لا تزال تستخدم في عدد من اللهجات العربية المعاصرة ، فإذا أراد شخص أن ينادي آخر فإنه يقول : "ياه" ، وأكثر مايكون هذا الأسلوب من النداء إذا كان المنادى غير معروف للمنادي . وقد يستخدم هذا اللفظ "ياه" بتنغيم خاص للدلالة على التعجب والدهشة أو الاستغراب . ويمكن القول أن الأصل في هذه الصيغة هو حرف النداء "يا" زيدت عليه هاء السكت ، أو أنه حرف "يا" خرجت معه أثناء نطقه كمّية أكبر من الهواء اللازم لنطقه فاندفع من الفم فسمع هاء . كما يمكن القول أن حرف النداء "هيا" قد نتج بسبب تقديم الهاء على صوتيّ المدّ "الياء والإلف" . كما يحتمل أن يكون الهاء قد أبدل من الهمزة في "أيا" قال الحطيئة :

وقَالَ هَيا رَبَّاهُ ضَيْفُ ولاقِرىً

بِحَقِّكَ لاتُحْرِمُهُ تالليلةِ اللَّحما(144)

وقد تظهر "هيا" في لهجاتنا المعاصرة "هِيّْ" وتفيد معنى التهديد والزجر .
وتكون الهاء جواباً للنداء وتلبية له بالمد والقصر ، فالعرب تقول : ها ، إذا أجابوا داعياً ، يصلون الهاء بألف المد تطويلاً للصوت ، قال الشاعر :
لا ، بَلْ يُجِيبُكَ حينَ تَدْعو باسمِهِ

فيقولُ : هاءَ ، ولطالَما لَبَّى(145)
(13/277)
ولا نزال نسمع مثل هذه الصيغة من الإجابة في لهجاتنا ، فعند إجابة من ينادي نقول : "ها" أو "أيوه" . وقد تستخدم "ها" في الاستفهام وعند طلب التعيين ، فيقول الشخص السامع أأنت فعلت هذا؟ ها؟ وكأنه أضاف "ها" حثاً على الإجابة إلى جانب ما قد تحمله من معنى الوعيد .
هكذا ندرك أن صوت الهاء أكثر الأصوات استخداماً في هذه الصيحات الانفعالية ، من أجل التعبير عن حاجة نفسية معينة . ولعل السبب في كثرة استخدامه هذه أنه أسهل الأصوات نطقاً وأقلها حاجة إلى جهد أعضاء النطق . على أن هذا لاينفي ورود شواهد كثيرة استعملت فيها مثل هذه الصيحات المشتملة على صوت الهاء بصورة عفوية دالة على الألم أو الحزن أو الغضب أو غير ذلك . فمن ذلك ما روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله "أوْهِ عَيْنُ الرَّبا … وقد تفتح الواو مع التشديد كقوله عليه الصلاة والسلام "أَوَّهِ لفِراخِ مُحَمَّدٍ من خَليفةٍ يُسْتَخْلَفُ(146)" . ومثل ذلك ما قاله حنظلة الكاتب : " كّنا غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فرأى امرأةً مَقْتولَةً فقال : هَاهْ ما كانَتْ هذه تُقاتِلُ . الحقْ خالداً فَقُلْ له لا تَقْتُلَنَّ ذريةً ولا عسيفاً(147)" .
هذه الصيحات الانفعالية موجودة في اللغة العربية ، ومنها ما يخلو من الهاء مثل أُف ، أخ ، أح ، ومنها ما يوجد فيها ، مثل : ها ، وهيا ، وهَيّا ، وهلاّ ، وهيت ، وهيهات ، وهلم وهاه وإيه وواه ، وواهاً وآه ، ومه ، وصه ، وغيرها من الألفاظ التي أطلق عليها اسم أصوات الأفعال .
(13/278)
وربما كان أصل هذه الأصوات الانفعالية صوت الهاء ثم أضيف إليه صوت أو أكثر قبله أو بعده . وأغلب ما أضيف إليه من أصوات المدّ وثبت على هذه الحالة التي نراها . ويرى بعض الباحثين أن هذه الأصوات ليست من اللغة ، بل هي أصوات لاعلاقة لها بصيغ أخرى مشتقة منها أوهي مشتقة منها(148) . وقد أشار سليم النعمي إلى هذا بقوله : "هيهات ليست مصدراً وليست ظرفاً وليست مفردة وليست جمعاً ، بل هي صوت انفعالي يقوله العربي حين يستبعد شيئاً أو أمراً(149) . وهَلُمَّ مكونة من صوت الهاء أضيف إليه "لُمّ"(150) فعل الأمر بمعنى تعال أو مُرَّ . ويرى الخليل أنها تتركب من هاء التنييه و "لمّ" من قولهم : لَمّ الله شعثه أي : جمعه(151) .

هاء التنبيه :
إضافة إلى المعاني السابقة التي تأتي الهاء لها ، أنها تستخدم للتنبيه من أجل افتتاح الكلام ، ولابد من تفخيم الألف معها في هذا المقام حتى تميزها عن غيرها من الهاءات ، "الهاء بفخامة الألف تنبيه وبإمالة الألف حرف هجاء ، وهي تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى الافتتاح تقول : هذا أخوك ، ها إنَّ ذا أَخُوكَ"(152) .
وهي تفيد تنبيه المخاطب على ما بعدها من الأسماء المبهمة ، قال ابن بعيش : "إعلم أن هذه الحروف معناها تنبيه المخاطب على ما تحدثه به ، فإذا قلت : هذا عبد الله منطلقاً ، فالتقدير انظر إليه منطلقاً ، أو انتبه إليه منطلقاً ، فأنت تنبه المخاطب لعبد الله في حال انطلاقه ، فلا بد من ذكر منطلقاً لأن الفائدة به تنعقد، ولم ترد أن تعرفه إياه وهو يقدر أن يجهله"(153) فا لهاء إذاً تكون للتنبيه وفق شروط معينة ، وفي إطار تحقيق الفائدة ، فإن انعدمت هذه القرائن فإن الهاء لا تفيد التنبيه ، وتكون صوتاً عادياً لا دلالة فيه على التنبيه كغيره من أصوات اللغة .
(13/279)
وقد يرى الباحث أن الهاء حتى تكون للتنبيه يجب أن يحمل نطقها صفات أو خصائص توحي بشي من التنبيه ، لذا فإن نطقها لن يكون نطقاً عادياً كنطق بقية أصوات الهاء (ألوفونات allophones فونيم phoneme الهاء) . فلعل نطقها يكون مع هواء الشهيق الداخل إلى الرئتين بدلاً من هواء الزفير الخارج منهما، أي أنها لا تكون دالة على التنبيه إلا إذا كانت من تلك الأصوات التي عرفت بالأصوات الشفطية (الانفجارية الداخلية) Implosive (154) حيث أن شفط الصوت إلى الداخل يسمع المخاطب شهقة تلفت انتباهه وتشده إلى الصوت الذي سمعه وحمل معه شيئاً غير عادي . إنه يشير إلى المفاجأة والغرابة ، كما يحصل عندما يرى أحدنا أو يسمع أمراً مفاجئاً يذهله فإنه يشهق بشدة شهقة تجعل من حوله يلتفتون إليه . وأكثر ما تكون تلك الشهقات من النساء . أما أن تنطق الهاء صوتاً عادياً أي خارجاً مع هواء الزفير كغيره من الأصوات فإنه لا يثير في السامع أي دهشة أو استغراب ولا يترتب عليه أي تنبيه للسامع .
وتدخل هذه الهاء- هاء التنبيه-على كثير من الكلمات العربية ، فهي تدخل على أسماء الإشارة كصوت للتنبيه "وتقع في الكلام على وجهين : منضبط ومتفرق ، فالمنضبط وقوعها مع أسماء الإشارة التي أصولها : ذا ، وذي ، وذان ، وذين ، وتان ، وتين ، وأولى مقصوراً أو ممدوداً قياساً مطرداً ، ولا يلزم معها إلا إذا أريد الحضور والقرب.... وربما جاءت مع الكاف آخراً الموضوعة للمسافة المتوسطة ، كقول طرفة:
رَأَيْتُ بني غَبْراءَ لا يُنْكِرونَنِي

وَلا أَهْلَ هاذاكَ الطِّرافِ المُمَدَّدِ

ولا يقاس عليه(155) .
(13/280)
وتقع الهاء كذلك مع "أي" في أسلوب النداء ، في نداء المعرف بال ، نحو : يا أيها الرجل ، وقد اختلف العلماء في هذه الهاء ، فمنهم من يقول إنها حرف تنبيه وأكثر استعمالها مع ضمير رفع متصل(156) . ومنهم من يعتبرها صلة للتأييه أي التصويت ، وبيان ذلك قولهم : يا أَيْتُها المرأةُ . ولو لم تكن الهاء صلة ما حسن أن يجيء قبلها تاء التأنيث(157) . كما أنها تقع في باب القسم مع اسم الله خاصة ، فتنوب عن حرف القسم ، ويقسم بها بدلاً منه ، فيقال : لا هااللهِ ما فعلت ، أَيْ لا واللهِ ما فعلت ، أبدلت الهاء من الواو ، وقولهم : لا ها اللهِ ذا ، بغير ألفٍ ، أَصْلُهُ لا واللهِ هذا ما أُقْسِمُ بِهْ ، ففَرقْتَ بين ها و ذا ، وجَعَلْتَ اسمَ اللهِ بينهما ، وجررته بحرفِ التنبيه ، والتقدير : لا واللهِ ما فَعَلّْتُ هذا ، فحُذِفَ واخْتُصِرَ لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم ، وقُدِّمَ ها كما قُدِّمَ في قولهم ها هو ذا ، وهأنذا . قال زهير:

تَعَلّماً ها لَعَمْرُ اللهِ ذا قسَماً

فاقْصِدْ بذَرْعِكَ وانْظُرْ أَيْنِ تَنْسَلِكُ(158)

كل تلك المواقع التي تقعها الهاء قياسية مطردة ، وهي وجوه منضبطة ، كما أشار إلى ذلك المالقي . وهاء هذه التي يراد بها التنبيه لا تدخل على الإشارة فحسب ، بل تقع في وجوه متفرقة فتدخل على الضمير ويكون هذا الضمير فاصلاً بينها وبين اسم الإشارة كقولنا : ها أنتم أؤلاء ، وها أنتم هؤلاء ، ونقول : ها أنا ذا أفعل . كما أنها قد تستعمل مفردة فيقال : ها بمعنى تنبه(159) ولا تزال هذه الصيغة تستخدم في لهجاتنا المعاصرة لنفس الغرض . كما أنها قد تدخل على "إن" كما في قول النابغة :

ها إن تا عِذْرَةٌ إنْ لَمْ تَكُنْ نَفَعَتْ

فإنَّ صاحِبَها قَدْ تاهَ في البَلَدِ

قال ابن يعيش : الشاهد فيه إدخال ها التي للتنبيه على إن(160) .
وتدخل كذلك على الواو ، كما في قول الشاعر:
ونَحْنُ اقْتَسَمْنا المالَ نِصْفَينِ بَيْنَنَا
(13/281)
فَقُلْتُ لَهُمْ هذا لَها هَا وذَا لِيا(161)

ومما يتصل بصوت الهاء ، التي هي تعبير انفعالي عن خلجات النفس من توجع أو غضب أو إثارة أو تنبيه ، أنها تأتي كصوت للتنبيه في بعض اللغات السامية حيث يدخل على أسماء الإشارة ، نقول في العربية هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وفي العبريةhazzeh ،hazzot ، haelleh(162). كذلك تدخل الهاء على الضمير في العبرية ، نقول في العربية "هاهم" و "هاهنّ" وفي العبرية وقد تجيء هذه الهاء مستقلة تماماً عن أسماء الإشارة أو الضمائر.
في بعض الاستعمالات في اللغة العربية ، وقد أشار ابن منظور إلى ذلك بقوله "ها مقصورة : كلمة تنبيه للمخاطب ، ينبه بها على ما يساق من كلام . وقالوا : ها السلام عليكم، فها منبهة مؤكدة، قال الشاعر :
وقَفْنا فَقُلْنا ها السَّلامُ عليكُمُ

فَأَنْكَرَها ضَيْقُ المَجَمِّ غَيُورُ

وقال آخر:
ها إِنَّها إِنْ تَضِيقِ الصُّدُورُ

لا يَنْفَعُ القُلُّ ولا الكَثِيرُ(163)
(13/282)
وقد يفهم معنى الإشارة من هذا التنبيه ، وهو ما يزال مستعملاً في كثير من بيئاتنا العربية في بلاد الشام ، إذ يقول البعض ها الإنسان ، ها الشجرة ، فقد يفهم من هذا القول "هذا الإنسان" و "هذه الشجرة" . واستعمال "ها" ha للإشارة عرفه القدماء ، لذا "عدت من أسماء الإشارة البدائية التي لا تزال تستخدم في العربية للتنبيه . بمعنى "نظر"(164) كما استعملتها السبئية للإشارة للمذكر والمؤنث بمعنى هذا وهذه(165) واستعملت للإشارة والتعريف في الصفوية واللحيانية والثمودية(166) كما استعملها للتعريف بعض من اللغات السامية الأخرى ، ففي الآرمية تكون للتعرف في آخر الكلمة مثل baytha البيت(167) ، وفي العبرية في أول الكلمة(168) . وربما كان الأصل في هذه الهاء هو "هل" ثم عند دخولها على الاسم المراد تعريفه ، تحذف اللام من "هل" ، وتدغم حركتها في الحرف الأول من ذلك الاسم ، فينتج عن ذلك الإدغام تشديد لذلك الحرف فنقول مثلاً : "بيت" "هبيت"البيت .
وهذا عينه ما يوجد في اللغة العربية ويعرف بأل الشمسية ، فنقول : رجل والرجل ، وقد حصل عدم نطق اللام وإدغام حركتها فيما بعدها فيشدد "أرّجل" . ولعل هذ1 يدفع إلى القول بأن أل التعريفية في العربية هي "هل" التعريفية في العبرية ، بعد وقوع الإبدال بين حرفي الهاء والهمزة ، وهو إبدال شائع مشهور سبقت الإشارة إليه .
(13/283)
والتعريف بالهاء في أول الكلمة ليس خاصاً بالعبرية وحدها، بل نجده في بعض اللهجات العربية البائدة.(169) . فأداة التعريف في الصفوية هي ال "هـ" أو"ها" وهي الأداة نفسها المستعملة في اللحيانية والثمودية ، فلفظ مثل "هبيت" تعني البيت ولفظ مثل "هخط" تعني الخط(170) . ويذهب جواد علي إلى القول بوجود صلة بين التعريف والإشارة ، وأن الهاء تستعمل لإفادة كل منهما ، فيقول "ويؤدي حرف هـ" الذي عرفناه أداة للتعريف معنى اسم الإشارة وبينهما صلة ، حيث ذُهب إلى أن أداة التعريف هي إشارة في الأصل ، فلفظة مثل "هدر" تعني في الواقع "هذه الدار" وهذا المكان . ونعني بالدار : الدار المعهودة المشار إليها ، وترى ذلك واضحاً في هذا النص : "لحوق بن كنيت هدر" أي : لحوق بن كنيت هذه الدار. وتعتبر "هذه الدار" أقرب للواقع من "الدار" لأن صاحبها كتب كتابته هذه لتكون وثيقة عنده تشير إلى ملكيته لهذه الدار المعهودة ، ولهذا فإن الإشارة تكون أقرب إلى الفهم من التعريف(171)
كما استعملت "هـ" للتعريف في اللهجات العربية الجنوبية "السبئية والمعينية والحضرمية…." هذا ما ذكره حسن ظاظا بقوله "كذلك ظهرت أداة التعريف في العربية الجنوبية لا مثل "ال" في العربية الفصحى ، ولكن بأشكال مختلفة منها "الهاء" و "هل" و "هن" (172) .

الهاء المفردة :
(13/284)
وقد تأتي "هاء" مفردة في بعض استعمالاتها العربية ، وتعد في هذه الحالة اسم فعل أمر بمعنى خذ(173) وهاء حرف يستعمل للمناولة ، ونقول : هاء وهاك مقصور فإذا جئت بكاف المخاطبة قصرت ألف "هاك" ، وإذا لم تجىء بالكاف مددت فكانت المدة في "هاء" خلفا لكاف المخاطبة . ونقول للرجل : هاءَ ، وللمرأة هائي ، وللاثنين من الرجال والنساء : هاؤما ، وللرجال هاؤم ، وللنساء هاؤنّ يا نسوة ، بمنزلة هاكنّ يا نسوة ، ولم يجىء شيء في كلام العرب يجري مجرى كاف المخاطبة غير هذه المدة التي في وجوهها(174) . وقد تلحق "هَ" ها سكت لتصبح "هَهْ" فتدل على معان مختلفة ، قال الليث : هَهْ تَذَكُّر في حال وتحذير في حال أخرى ، فإذا مددتها كانت وعيداً في حال ، وحكاية لضحك الضاحك في حال ، نقول : ضحك فلان فقال:هاه هاه(175) . فهي قد تكون اسم فعل ، للتذكر أو التحذير أو الوعيد، كما أنها قد تكون اسم صوت لحكاية الضحك ، ومن هذا القبيل تأتي "هاءِ" لزجر الإبل ودعاء لها ، وهو مبني على الكسر إذا مددت وقد يقصر ، تقول : ها هيت بالإبل إذا دعوتها(176) .
وزعم بعض العلماء أن الهاء قد تأتي لإفادة المبالغة ، وهو ما أشار إليه ابن منظور عند حديثه عن معنى الجَذعَمة فقال "الجذعمة : الصغير . وفي حديث علي : أسلم أبو بكر رضي الله عنهما ، وأنا جذعمة ، وأصله جذعة ، والميم زائدة، أراد : وأنا جذع أي حديث السن غير مدرك ، فزاد في آخره ميماً، كما زادوها في سُتْهُم العظيم الاست وزرقم الأزرق ، وكما قالوا للابن ابنم ، والهاء للمبالغة(177) . والهاء هنا للمبالغة كما في صيغ "علامة ونسّابة وفهّامة ، وقد نسب ابن يعيش شيئاً مثل هذا إلى بعض اللغويين عند شرحه للشاهدين النحويين :
فَهَيّاكَ والأمر الذي إن توسَّعَتْ

مَوارِدُهُ ضاقَتْ عليكَ مَصادِرَهْ

وقول الآخر :
فانْصَرَفَتْ وهيَ حِصانُ مُغْضَبَةْ

ورَفَعَتْ بصَوْتِها هَيّا أبَهْ
(13/285)
قال أنشدها ابن السكيت وقال : أراد أيا أبه ، وإنما أبدل من الهمزة هاء ، ولا يبعد ما قاله، لأن أيا أكثر استعمالاً من هيا فجاز أن يعتقد أنها أصل . وقال آخرون هي يا أدخل عليها هاء التنبيه مبالغة(178) .
الخاتمة :
بعد هذا العرض لصفات صوت الهاء والأغراض التي يستخدم من أجلها يمكن أن نقول :
إن الهاء نفس خالص لذا أخذت بعض خصائص الصوامت كما أخذت بعض خصائص الصوائت ، كما أنها يمكن أن نعدها ضمن الأصوات المهموسة وكذلك ضمن الأصوات المجهورة . ونتيجة لما اكتسبته من خصائص وصفات استخدمت في مواقع كثيرة ، لأغراض متعددة . ونتج ، عن هذه الاستخدامات تعدد الظواهر اللغوية التي ظهرت فيها الهاء .
فجاءت هاء للسكت والاستراحة والتبيين عندما تقع بعد صوت من أصوات المد واللين أو بعد إحدى الحركات لغرض التبيين والاستراحة .
كما جاءت هاء للندبة وقد تبين أن هاء السكت وهاء الندبة إنما تأتيان نتيجة حتمية لوقف الهواء المندفع من الرئتين عبر القصبة الهوائية فالفم ، فعند غلق مجرى الهواء أو تضييقه ينقطع الهواء ويسمع صوت "هـ" ، وهذا الصوت المسموع ربما كان ناتجاً عن حالات نفسية معينة لدى المتكلم . أما هاء التنبيه فقد تكون من الأصوات الشفطية أي أن صوتها يسمع مع الشهيق لا مع الزفير حتى تأخذ صفة التنبيه الانفعالية . ثم إن صوت الهاء من أقدم الأصوات الإنسانية لأنها عبارة عن شهقات أو آهات أو تأوهات ، إنها صرخات انفعالية قد تدل على الألم والحسرة وقد تدل على الفرح والسرور ، يصدرها الإنسان لا لغرض الكلام وإيصال المعنى ، إنما يعبر بها عما بداخله من أفكار وما يختلج نفسه من أحاسيس . وهي موجودة في كل لغات البشر .
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شرح المفصل 9/47 ، 10/2 . وانظر : الكتاب 2/242 ، 4/159 ، 161 ، 162 ، 236 ، المتقتضب 1/60 ؛ سر صناعة الأعراب 2/555 ؛ الهروي ، علي بن محمد : كتاب الأزهرية في علم الحروف . تحقيق : عبدالمعين الملوحي . دمشق – مجمع اللغة العربية 1993م ، ص256 ، 258 .
حسان بن ثابت : ديوان حسان بن ثابت . بيروت : دار صادر 1974م ، ص258 .
الكتاب 4/162 .
رصف المباني 464 .
الكتاب 4/162 .
المصدر السابق والصفحة .
د. عبدالصبور شاهين : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ص85
شرح المفصل 9/81 .
المرجع السابق والصفحة .
رصف المباني 468 ، وانظر : اللسان 15/479 .
الأنصاري ، أبو زيد : النوادر في اللغة ، الطبعة الأولى ، تحقيق : محمد عبدالقادر أحمد . بيروت : دار الشروق 1981م . ص472 .
أحمد حسين شرف الدين : لهجات اليمن قديماً وحديثاً . القاهرة : مطبعة الحبلاوي 1970م ، ص66 –67 .
في اللهجات العربية ص 137 .
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ابن فارس ، أبو الحسن أحمد . الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها . تحقيق : السيد أحمد صقر – القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ص 203 .
السيوطي ، جلال الدين : المزهر في علوم اللغة وأنواعها . تحقيق : محمد أحمد جاد المولى وآخرين . بيروت : دار الفكر ، 1/461 .
المرجع السابق 1/460 .
سر صناعة الإعراب 1/62 .
المزهر 1/474 .
سر صناعة الإعراب 2/551 .
المرجع السابق 1/100 .
المرجع السابق 1/100 – 101 .
المزهر 1/462 ، الكتاب 4/238 ، سر صناعة الإعراب 2/554 ، شرح المفصل 10/5 .
سر صناعة الإعراب 2/554 ، رصف المباني 467 .
سر صناعة الإعراب 2/552 .
المرجع السابق والصفحة .
العين 4/81 ، سر صناعة الإعراب 2/553 .
سر صناعة الإعراب 2/554 .
اللسان مادة "ها" 15/475 .
علم اللغة : السعران 157 .
سر صناعة الإعراب 2/555 .
المرجع السابق 2/556 .
الكتاب 4/393 ، الأزهية ص 258 .
سر صناعة الإعراب 2/560 .
المرجع السابق 2/560 – 560 .
الكتاب 4/162 .
العين 3/348 .
المزهر 1/466 ، الصاحبي ص203 .
علم اللغة : السعران ص178 .
سر صناعة الإعراب 2/563 .
المزهر 1/466 ؛ ابن فارس ، أبو الحسين أحمد : مقاييس اللغة – الطبعة الأولى – تحقيق : عبدالسلام محمد هارون . بيروت : دار الجيل ، 1991م ، 1/193 .
ابن السكيت ، أبو يوسف يعقوب : القلب والإبدال تحقيق : اوغست هفنر (في الكنز اللغوي) بيروت : المطبعة الكاثوليكية 1903 م ، ص105 .
د. محمد حسن آل ياسين : الدراسات اللغوية عند العرب ، الطبعة الأولى . بيروت : دار مكتبة الحياة 1980م ، ص407 .
المزهر 1/461 .
الخطيب التبريزي ، ابو زكريا يحيى بن علي : الكافي في العروض والقوافي . تحقيق الحساني حسن عبدالله . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ص105 .
د. إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر . الطبعة الرابعة . بيروت : دار القلم 1972 ، ص283 .
المرجع السابق 282 .
الكافي في العروض والقوافي 150 .
العين 4/158 .
(13/290)
أحمد شوقي : الشوقيات . بيروت – دار الكتب العلمية 2/83 .
موسيقى الشعر 284 .
رصف المباني 465 .
د. حسن ظاظا : اللسان والإنسان . الطبعة الثانية . دمشق – دار القلم . بيروت – الدار الشامية 1990م ص33 .
د. إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ . الطبعة الرابعة . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية 1980م ص23 . جرجي زيدان : الفلسفة اللغوية – الطبعة الثانية ، بيروت : دار الجيل ، 1987 ، ص110 .
دلالة الألفاظ ص24 .
الفلسفة اللغوية ص118 ؛ اللسان مادة "أوه" 13/472 ؛ الفيروزابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب . ضبط وتوثيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي . بيروت : دار الفكر . مادة "أوه" ص1119 .
العين 4/104 .
اللسان 13/472 .
المرجع السابق والصفحة .
العين 4/106 ، اللسان 13/563 .
الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين : الأغاني . الطبعة الأولى . بيروت : دار إحياء التراث العربي 1994م ، 1/206 .
اللسان 13/472 .
محمود درويش : ديوان محمود درويش . الطبعة السادسة . بيروت . دار العودة للصحافة والطباعة والنشر 1987 ص553 .
اللسان 13/473 .
العين 4/103 – 104 ، اللسان 13/474 .
اللسان 13/474 .
العين 4/104 .
اللسان 13/475 .
العين 4/106 ، اللسان 13/563 .
العين 4/106 .
الحطيئة ، جرول بن أوس : ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكبت . تحقيق : نعمان محمد أمين طه – مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1987م ، ص337.
اللسان 15/475 ، 481 .
اللسان 13/473 ، ابن الأثير ، مجد الدين : النهاية في غريب الحديث والأثر . القاهرة المطبعة الخيرية ، ص63 .
الزمخشري ، جارالله : الفائق في غريب الحديث . الهند : حيدر أباد 1/212 .
Hartmann and Storck : Dictionary of Language and Linguistics, London 1972, 115.
النعيمي ، سليم : اسم الفعل دراسة وطريقة تفسير ، مجلة المجمع العلمي العراقي – العدد 16 ، 1968م ص78 .
(13/291)
ابن الأنباري ، كمال الدين ، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن سعيد : الإنصاف في مسائل الخلاف ، تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . بيروت : دار الفكر ، 1/211 .
الاستراباذي ، رضي الدين : شرح الكافية في النحو . الطبعة الثانية ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد . بيروت : دار الفكر 1979م 2/72-73 ؛ شرح المفصل 4/41-42 ؛ الزجاجي ، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق : حروف المعاني – الطبعة الأولى ، تحقيق : على توفيق الحمد ، بيروت : مؤسسة الرسالة . إربد – دار الأمل 1984م ص74 ؛ ابن جني ، أبو الفتح عثمان : الخصائص . تحقيق : محمد علي النجار . بيروت : دار الكتاب العربي 3/35 .
اللسان 15/475 ، العين 4/103 .
شرح المفصل 8/114 .
توجد الأصوات الشفطية في لغة الإيبو Igbo في نيجيريا ، وهي أصوات تنتج عن انخفاض الحنجرة بدلاً من أن تندفع إلى أعلى مخلخلة الهواء الموجود في تجاويف الفم والحلق ، فإذا حصل هذا ، وسهل للهواء الخارجي أن يدخل ليملأ الفراغ ، حصلنا على تيار هوائي شهيقي ingressive وساكن يعرف بالانفجاري الداخلي أو الشفطي ، أو يعرف في بعض الأحيان بالطقطقة الحنجرية glottalic click . انظر برتيل مالمبرج الصوتيات . ترجمة د. محمد حلمي هليل . القاهرة : عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 1994 . ص70 .
رصف المباني ص468 – 469 .
أبو حيان الأندلسي ، أبو عبدالله محمد بن يوسف : البحر المحيط . الرياض . مكتبة ومطابع النصر الحديثة 1/93 – 94 .
العين 4/108 .
اللسان 15/481 ، رصف المباني 469 .
رصف المباني 469 .
شرح المفصل 8/114 .
الأشموني ، أحمد بن عبدالكريم بن محمد : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" . تحقيق : عبدالحميد السيد عبدالحميد . القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث 1/159 .
(13/292)
د. علي العناني وآخرون : كتاب الأساس في الأمم السامية وقواعد اللغة العربية وآدابها القاهرة : بولاق 1953م ، ص137 .
اللسان 15/480 ، رصف المباني 469 .
فقه اللغات السامية 89 .
د. جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . بيروت : دار العلم للملايين وبغداد : مكتبة النهضة 1976م ، 7/79 .
المرجع السابق 7/258 .
فقه اللغات السامية 89 .
إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية . الطبعة الأولى – بيروت : دار القلم 1980م ص19 ؛ فقه اللغات السامية ص89 .
تاريخ اللغات السامية ص19 .
تاريخ العرب قبل الإسلام 7/258 ، وانظر : تاريخ اللغات السامية 180-187 .
تاريخ العرب قبل الإسلام 7/259 .
د. حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم . الطبعة الثانية . دمشق : دار القلم وبيروت : الدار الشامية 1990م ، ص119 .
العين 4/102 ؛ الرماني ، علي بن عيسى : معاني الحروف . الطبعة الثانية . تحقيق : عبدالفتاح إسماعيل شلبي . مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعي 1986م ، ص92 ؛ حروف المعاني ص73 .
العين 4/102 .
اللسان 13/551 .
المرجع السابق 15/481 .
المرجع السابق 8/45 .
شرح المفصل 8/119 .
المصادر والمراجع

ابن الأثير ، مجد الدين :
... النهاية في غريب الحديث والأثر . القاهرة ، المطبعة الخيرية .
الإستراباذي ، رضي الدين :
... شرح الكافية في النحو . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية دار الفكر . بيروت 1979م .
الأشموني ، أحمد بن عبدالكريم محمد ،
... شرح الأسموني على ألفية ابن مالك "نهج السالك إلى الغية ابن مالك" تحقيق عبدالحميد السيد عبدالحميد المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة .
الأصفهاني ، ابو الفرج علي بن الحسين .
... الأغاني ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الاولى 1994م .
ابن الأنباري ، كمال الدين ، أبوالبركات عبدالرحمن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد :
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... الأنصاف في مسائل الخلاف ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، بيروت .
الأنصاري ، أبو زيد :
... النوادر في اللغة ، تحقيق : محمد عبدالقادر أحمد ، دار الشروق ، بيروت الطبعة الأولى 1981م.
أنيس إبراهيم :
الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة – الطبعة السادسة 1984م .
دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة – الطبعة الرابعة 1980م .
في اللهجات العربية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة – الطبعة السادسة 1984م .
موسيقى الشعر ، دار القلم ، بيروت ، الطبعة الرابعة 19872م .
أيوب ، عبدالرحمن :
... أصوات اللغة ، مطبعة الكيلاني ، القاهرة – الطبعة الثانية 1968م .
باي ، ماريو :
أُسس علم اللغة ، ترجمة : أحمد مختار عمر ، منشورات جامعة طرابلس ، كلية التربية ليبيا 1973م .
بروكلمان ، كارول :
فقه اللغات السامية ، ترجمة : رمضان عبدالتواب ، مطبوعات جامعة الرياض 1977م .
بشر ، كما حمد :
علم اللغة العام – الأصوات ، دار المعارف – القاهرة 1986م .
ثابت ، حسان :
ديوان حسان بن ثابت ، دار صادر – بيروت 1974م .
ابن جني ، أبو الفتح عثمان :
الخصائص : تحقيق محمد علي النجار – دار الكتاب العربي ، بيروت .
سر صناعة الاعراب ، دراسة وتحقيق حسن هنداوي ، دار التعلم ، دمشق ، الطبعة الأولى 1985م .
حسان ، تمام :
اللغة العربية معناها ومبناها ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة الطبعة الثالثة 1985م .
مناهج البحث في اللغة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء 1979م .
الحطيئة ، جدول بن اوس :
ديوان الخطيئة برواية ابن السكيت ، تحقيق : نعمان محمد أمين طه ، مطبعة الخانجي القاهرة – الطبعة الأولى 1987م .
أبو حيان الأندلسي ، أبو عبدالله محمد بن يوسف :
البحر المحيط ، مكتبة ومطابع النصر الحديثة ، الرياض .
الخطيب التبريزي ، أبو زكريا يحيي بن علي :
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الكافي في العروض والقوافي ، تحقيق : الحساني حسن عبدالله ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .
الخولي ، محمد :
الأصوات اللغوية ، مكتبة الخريجي ، الرياض ، الطبعة الأولى 1987م .
درويش ، محمود :
ديوان محمود درويش ، دار العودة للصحافة والطباعة والنشر ، بيروت الطبعة السادسة 1987م .
الرماني ، علي بن عيسى :
معاني الحروف ، تحقيق : عبدالفتاح اسماعيل شلبي ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة الطبعة الثانية 1986م .
الزجاجي ، أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق :
حروف المعاني ، تحقيق : علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، دار الأمل ، إربد ، الطبعة الأولى 1984م .
الزمخشري ، جار الله :
الفائق في غريب الحديث ، حيدر أباد ، الهند .
زيدان ، جرحي :
الفلسفة اللغوية ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الثانية 1987م .
السعران ، محمود :
علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار النهضة للطباعة والنشر – بيروت .
ابن السكيت ، أبو يوسف يعقوب :
القلب والإبدال ، تحقيق : أوغست هفنر ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت 1903م .
سيبوية ، ابو شر عمرو بن قنبر :
الكتاب ، تحقيق : عبدالسلام هارون ، عالم الكتب ، بيروت 1983م .
السيوطي ، جلال الدين :
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق : محمد أحمد جاد المولي وآخرين ، دار الفكر ، بيروت .
شاهين ، عبدالصبور :
القراءات القرآنية ، في ضوء علم اللغة الحديث . مكتبة الخانجي ، القاهرة .
شرق الدين ، أحمد حسين :
لهجات اليمن قديماً وحديثاً ، مطبعة الحبلاوي ، القاهرة 1970م .
شوقي ، أحمد :
الشوقيات ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
طوقان ، إبراهيم :
ديوان إبراهيم طوقان ، دار العودة ، بيروت 1997م .
ظاطا ، حسن :
اللسان والإنسان ، دار القلم – دمشق ، الدار الشامية – بيروت . الطبعة الثانية 1990 م .
علي ، جواد :
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار العلم للملايين – بيروت ، مكتبة النهضة – بغداد 1976م .
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عمر ، أحمد مختار :
دراسة الصوت اللغوي ، عالم الكتب ، القاهرة الطبعة الأولى 1976م .
العناني ، علي :
كتاب الأساس في الأمم السامية وقواعد اللغة العربية وآدبها ، بولاق ، القاهرة 1953م .
الغريبي ، سعد عبدالله :
الأصوات العربية وتدريسها لغير الناطقين بها من الراشدين ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1986م .
ابن فارس ، أبو الحسين احمد :
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، مطبعة الأولى عيسى البابي الحليبي ، القاهرة .
مقاييس اللغة ، تحقيق : عبدالسلام هارون ، دار الجبل ، بيروت ، الطبعة الأولى 1991م .
الفراء ، أبو زكريا يحي بن زياد :
معاني القرآن ، تحقيق : محمد علي النجار ، دار السرور ، بيروت .
الفراهيدي ، الخليل بن أحمد :
كتاب العين ، تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت 1988م .
الفيروز ابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، ضبط وتوثيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار – الفكر ، بيروت .
كانتينو ، جان :
دروس في علم أصوات العربية ، ترجمة : صالح القرمادي ، منشورات الجامعة التونسية 1966م .
مالبرج ، برتيل :
الصوتيات ، ترجمة : محمد حلمي هليل ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية ، القاهرة 1994م .
المالقي ، أحمد عبدالنور :
رصف المباني في شرح حروف المعاني ، تحقيق : أحمد محمد الخراط ، دار القلم دمشق ، الطبعة الثانية 1985م .
المبرد ، محمد بن يزيد :
المقتضب ، تحقيق : محمد عبدالخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت .
ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم :
لسان العرب ، دار صادر ، بيروت .
النعيمي ، سليم : اسم الفعل دراسة وطريقة تفسير ، مجلة المجمع العلمي العراقي – العدد 16 .
الهروي ، علي بن محمد :
كتاب الأزهية في علم الحروف ، تحقيق : عبدالمعين الملوحي ، جميع اللغة العربية ، دمشق الطبعة الثانية 1993م .
ولفنسون ، إسرائيل :
(13/296)
تاريخ اللغات السامية ، دار القلم ، بيروت ، الطبعة الأولى 1980م .
أل ياسين ، محمد حسن :
الدراسات اللغوية عند العرب ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، الطبعة الأولى 1980م.
ابن يعيش ، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش :
شرح المفصل ، عالم الكتب ، بيروت ، مكتبة المتنبي ، القاهرة .
... Al Khauli, Muhammad Ali;:
Dictionary of Theoretical Lingwistics, Librairie duliban, Beirut, first edition, 1982.
... Hartman and Storck:
Dictionary of Language and Linguistics. London 1972.
(13/297)
بعض آراء ابن سِيْدَه النَّحويَّة
من خلال شرحه لمشكل شعر المتنبِّي

د . فائزة بنت عُمر بن علي المؤيَّد
أستاذ النَّحو والصَّرف المشارك - قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها
كليَّة الآداب للبنات بالدَّمام

ملخَّص البحث
يعدُّ شعر المتنبِّي ظاهرة أدبيَّة أقبل عليها الأدباء ، وعلماء اللُّغة بالدَّرس ، والتَّحليل ، والموازنة منذ أن جادت قريحته به في النِّصف الأوَّل من القرن الرَّابع الهجري ، وكان من مظاهر ذلك الاهتمام ، ومن تلك العناية أن ألَّف بعضٌ منهم في مشكله ؛ كمصنَّف ( الفتح الوهبي على مشكلات المتنبِّي ) لابن جنِّي ، و ( شرح مشكل شعر المتنبِّي ) لابن سِيْدَه الَّذي جاء زاخرًا بالاستطرادات اللُّغويَّة ، والتَّعليقات النَّحوية الجديرة بالأخذ والدِّراسة ؛ ولذا جعلته ميدانًا لهذا البحث الَّذي سعى جاهدًا في تتبُّع آراء ابن سِيْدَه النَّحوية ؛ ليكون مرجعًا واضحًا في هذا المجال ؛ وهو إبراز بعضٍ من آراء ابن سِيْدَه في الدَّرس النَّحوي تبيِّن موقف هذا النَّحوي الأندلسي من نحو المشارقة من جهة ، ومدى تمسكِّه بكتاب سيبويه من جهةٍ أخرى ، بل إنَّ أهميَّة هذا البحث تكمن أيضًا في تقديم شواهد شعريَّة جديدة لأحد الشُّعراء المولَّدين البارزين ...
وعلى الله تعالى قصد السَّبيل .
* * *
ابن سِيْدَه هو(1) : أبو الحسن علي بن إسماعيل الضَّرير ، لغوي الأندلس وأديبها المرموق ، وهو من أهل ( مُرسيَّة ) في جنوب الأندلس ، كان رأسًا في العربيَّة ، حجَّةً في نقلها ، روى عن أبيه ، وأبي عمر الطَّلَمَنْكيِّ ، وصاعد بن الحسن البغدادي اللُّغوي وغيرهم .
(13/298)
يقول أبو عمر الطَّلَمَنْكِيِّ : دخلتُ مُرسيَّة ، فتشبَّث بي أهلها ليسمعوا عليَّ ( غريب المصنَّف ) لأبي عمرو الشَّيباني(1)، فقلت لهم : انظروا مَنْ يقرأ لكم ، وأمسكُ أنا كتابي ، فأتوني برجلٍ أعمى يُعرف بابن سِيْدَه ، فقرأه عليَّ من أوَّله إلى آخره ما أخلَّ فيه بلفظة ، فعجبت من حفظه .
وحسبنا معرفةً بابن سِيْدَه وفضلِه أن نعلم أنَّه هو مَن ألَّف المعجم اللُّغوي القيِّم ( المخصَّص في اللُّغة ) ، وهو أيضًا مؤلِّف المعجم اللُّغوي الآخر ( المحكم والمحيط الأعظم ) الَّذي " لو حلف الحالف أنَّه لم يُصنَّف مثله لم يحنث “(2)، كما أنَّ له كتابَ ( شرح أبيات الجمل للزَّجَّاجي ) ، وكتابَ ( الأنيق في شرح الحماسة ) ، وكتابَ ( العويص في شرح إصلاح المنطق ) ، وكتابَ ( تقريب غريب المصنَّف ) ، وكتابَ ( الوافي في علم القوافي ) ، وكتابَ ( شرح مشكل شعر المتنبِّي ) .
أمَّا عن وفاته فتكاد تجمع الكب الَّتي ترجمت له على أنَّها كانت سنة ( 458 ه ) ، وقد بلغ من العمر ستين عامًا تقريبًا .
(13/299)
هذا تعريفٌ موجز لهذا العالم الكبير ، واللُّغوي المتقن ، والنَّحوي المحقِّق ، والأديب الواسع ، الَّذي امتدحه كلُّ مَنْ ترجم له بأجمل العبارات ، ولقَّبوه بأحسن الصِّفات ، ولكن المتأمِّل في تلك العبارات ، وفي تلك الصِّفات سيلحظ أنَّها جميعًا كانت تدور حول تفوُّقه في جمع اللُّغة وحفظها ، أمَّا الجانب النَّحوي عنده فلم يُخصَّص بأيِّ إشارةٍ تُذكر(1) على الرَّغم من أنَّ مصنَّفاته سواءً اللُّغويَّة منها ، أو الأدبيَّة كانت تزخر بالمسائل النَّحويَّة الجديرة بالأخذ والدِّراسة ، لذا رأيت أن أتتبع آراءه النَّحويَّة في أحد كتبه ، وأسلِّط الضَّوء عليها ، لعلِّي أضيف شيئًا جديدًا إلى مناقب هذا العالم الفاضل ، ونظرت في كتبه المطبوعة ، واخترت من بينها كتابه (شرح مشكل شعر المتنبِّي)؛ لأنَّ هذا الكتاب قد جمع حسبما أرى الحُسنيين ؛ فهو كتابٌ زاخرٌ باستطرادات ابن سِيْدَه اللُّغويَّة ، وتعليقاته النَّحويَّة حول شعرِ أبي الطيِّب المتنبِّي ، فرأيت في جعله مجالَ الدِّراسة والبحث فرصةً لتحقيق هدفين هامين :
أحدهما : تقديم بعضٍ من آراء ابن سِيْدَه في الدَّرس النَّحوي .
والآخر : تقديم مسائل تطبيقيَّة على قواعد نحويَّة من شعرِ أحد المولَّدين البارزين .
واتبعت لتحقيق ذلك النَّهج التَّالي :
جمع المسائل النَّحويَّة الَّتي عبَّر فيها ابن سِيْدَه عن رأيه بصراحة ، أمَّا التَّوجيهات الَّتي كان يوجِّه بها بعض الكلمات في الأبيات دون أن يصرِّح برأيه فيها ، فهذه لم يعرِّج عليها البحث ؛ خشية أن يُنسبَ إليه شيءٌ لم يرده .
ترتيب تلك المسائل في أبوابها ، الَّتي رُتِّبت هي حسب ترتيب ابن مالك لألفيته .
وضع عنوان مناسب لكلِّ مسألةٍ من تلك المسائل .
عرض كلِّ مسألة ، مع ربطها ببيت أبي الطيِّب ؛ ليكون كالشَّاهد عليها
(13/300)
الاكتفاء في المسائل المشهورة ، والموافقة لرأي الجمهور بتوثيقها ؛ وذلك بتتبعها في كتب الأصول الَّتي تناولتها ؛ ليكون في ذلك دليلٌ إلى مظانها عند مَن سبقوه مِن النُّحاة ، ومَن جاء بعده منهم .
الوقوف عند المسائل الَّتي خالف فيها رأي الجمهور ، ومناقشته فيها .
فأسفر البحث والجمع عمَّا يربو على الخمسين مسألةً في أربعة وعشرين بابًا من أبواب النَّحو ؛ جاءت على النَّحو التَّالي :
من باب النَّكرة ، والمعرفة :
المسألة الأولى : جواز حذف مرجع الضَّمير
ومرجع الضَّمير هو الَّذي أشار إليه ابن سِيْدَه بقوله: " فالهاء في قوله : (فيه) راجعة إلى المزن "(1)، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
حَصَانٌ مِثْلُ مَاءِ المُزْنِ فيهِ كَتُومُ السِّرِّ صَادِقَةُ المَقَالِ(2)
أمَّا تصريحه بجواز حذفه ؛ فذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
كَأنَّهُ زَادَ حتَّى فَاضَ عَنْ جَسَدِي فَصَارَ سُقْمِي بِهِ في جِسْمِ كِتمَاني(3)
حيث يقول : " .. وإن شئت قلت : الهاء في ( كأنَّه ) راجعة إلى الكتمان ، وإن لم يجرِ له ذكر ؛ كقوله :
من كذب كان شرًّا له ؛ أي : كان الكذب شرًّا له “(4) .

المسألة الثَّانية : جواز حذف ( ها التَّنبيه ) من اسم الإشارة
فقد نصَّ(5)على أنَّ ( ها التنبيه ) محذوفة من اسم الإشارة ( تين ) في قول المتنبِّي :
اختَرْتَ دَهماءَ تَيْنِ يَا مَطَرُ وَمَنْ لَهُ فِي الفَضَائِلِ الخِيَرُ(6)
وأشار إلى أنَّ حذفها هنا موافقٌ للمسموع عن العرب ؛ إذ إنَّ المسموع في أسماء الإشارة مجيئُها ب ( ها التنبيه ) وبحذفها ؛ ولذا جاء تجويزه حذفَها موافقًا لما جوَّزه النُّحاة(7) .

المسألة الثَّالثة : عدُّ (الأُلى) من الأسماء الموصولة
ونصَّ(8)على أنَّها بمعنى ( الَّذين ) ؛ أي : إنَّها لجماعة الذُّكور ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
(13/301)
أَلقَى الكِرَامُ الأُلَى بَادُوا مَكَارِمَهُم عَلى الخَصِيبِيِّ عِندَ الفَرضِ وَالسُّنَنِ(1)
وبما أنَّها اسمٌ موصولٌ لذا عدَّ جملة ( بادوا ) صلةً لها . وعدُّ ( الأُلى ) من الأسماء الموصولة لا خلاف فيه(2)، وتأتي بمعنى ( الَّذين ) فتقع على مَن يعقل من المذكَّرين ، وبمعنى ( اللَّاتي ) فتقع على مَن يعقل من المؤنَّثات ، وقد تقع على ما لا يعقل .

المسألة الرَّابعة : بعض الأوجه الإعرابيَّة في ( ما )
وقد أشار(3)إلى تلك الأوجه عند شرحه لقول المتنبِّي :
فَلا عَزَلٌ وَأَنْتَ بِلا سِلاحٍ لِحَاظُكَ مَا تَكُونُ بِهِ مَنِيعَا(4)
فقد جوَّز في ( ما ) ثلاثة أوجه :
أحدها : أن تكون موصولةً بمعنى ( الَّذي ) ، ويكون ما بعدها صلةً لها .
الثَّاني : أن تكون نكرة بمعنى ( شيء ) ، فيكون ما بعدها في محلِّ رفع صفةٍ لها .
الثَّالث : أن تكون زائدة ؛ كأنَّه قال : لحاظك تكون به منيعا .
ويقيس احتمالها للوجهين الأوَّل والثَّاني على احتمالها لهما في قول الله تعالى:
( هَذَا مَا لَدَيَّ عَتيد ( [ ق 23 ]
وقوله في الآية الكريمة موافقٌ لرأي الجمهور(5) .

المسألة الخامسة : التَّعويض ب ( الألف واللاَّم ) عن الضَّمير المضاف المضاف إليه
وقد صرَّح(6)بذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
تُمْسِي على أَيدِي مَوَاهِبِهِ هِيَ أَو بَقِيَّتُهَا أَوِ البَدَلُ(7)
حيث أوضح أنَّه أراد ب ( البدل ) : أو بدلها [ أي : بالإضافة ] ولكنَّه عوَّض بالألف واللاَّم من الإضافة ، وعلَّل لذلك بأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما للتَّعريف، وهو بقوله هذا يوافق رأي الكوفيين(8)في جواز نيابة ( ال ) عن الضَّمير المضاف إليه ؛ ومن ذلك قول الله تعالى :
( فإنَّ الجَنَّةَ هيَ المَأوَى ( [ النَّازعات 41 ]
فإنَّ تخريجها على قولهم : ( فإنَّ الجنة هي مأواه )(9)فحُذف الضَّمير ، وعوَِّض عنه بالألف واللاَّم(10).
من باب الابتداء
(13/302)
المسألة الأولى: إذا اجتمع معرفةٌ ونكرة، فالمبتدأ المعرفة والنَّكرة الخبر
ولذا آثر عدَّ ( سواء ) خبرًا مقدَّمًا ، و ( الباز ) مبتدأ مؤخَّرًا في قول المتنبِّي:
وَصَلَتْ إِلَيكَ يَدٌ سَوَاءٌ عِندَهَا ألبَازُ الاشْهَبُ و الغُرابُ الأبقَعُ(1)
وقال: " وإنَّما آثرنا ذلك ؛ لأنَّ (سواء) نكرة ، وإن تقوَّى بقوله (عندها) ، و ( الباز الأشهب ) معرفة ، وإذا اجتمع معرفة ونكرة ، فالاسم المعرفة ، والخبر النَّكرة "(2)
ولذا اضطرَّ في موضعٍ آخر إلى تقدير مبتدأ محذوف ، تكون النَّكرة خبرًا عنه ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
سِرْبٌ مَحَاسِنُهُ حُرِمْتُ ذَواتِهَا دَانِي الصِّفَاتِ بَعِيدُ مَوصُوفَاتِها(3)
فقد عدَّ ( سربٌ ) خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره : هواي ؛ وذلك " لقبح الابتداء بالنَّكرة ” (4)، وهو في إعرابه المعرفة مبتدأ ، والنَّكرة خبرًا يوافق مذهب الجمهور(5) .

المسالة الثَّانية : لا يُخبر عن المبتدأ إذا كان وصفًا باسم ذات
وقد عبَّر ابن سِيْدَه عن اسم الذَّات ب ( الجوهر ) وعن الصِّفة العارضة ب ( العَرَض )(6)، وبما أنَّه نصَّ على أنَّه لا يُخبر عن الوصف باسم الذَّات ، قدَّر مضافًا محذوفًا في قول المتنبِّي :
وَذَاكَ النَّشر عِرْضُكَ كَانَ مِسْكًا وَذَاكَ الشِّعر فِهْرِي وَالمَداكَا(7)
(13/303)
أي : وذاك النَّشر نشرُ عِرْضِك ؛ وذلك لأنَّه أعرب ( ذاك ) مبتدأ ، و ( ذا ) اسم ذات ، أي " جوهر " ، ولكنَّه لمَّا أعرب ( النَّشر ) صفةً له أصبح " عَرَضًا " ، وعليه لم يعد يصلح أن يُخبر عنه ب ( عِرْضُك ) لأنَّه اسم ذات " جوهر " ؛ ولذا قدَّر مضافًا محذوفًا قبل ( عِرْضك ) ، وقال : " هذا إن عنى ب ( العِرْض ) الأنا والذَّات ؛ لأنَّها جواهر ، و ( النَّشر ) عَرَض ، فلا يُخبر عن العَرَض بالجوهر ؛ فلذلك احتجنا إلى تقدير المضاف ... وإن جعلت ( العِرْض ) هنا المجد وسائر أنواع الفضائل لم يحتج إلى حذف المضاف؛ لأنَّ النَّشر والمجد كلاهما ليس بجوهر "(1)، ويصرِّح بأنَّه استنتج هذا الحكم من تقدير سيبويه لقول الله تعالى :
( ولكنَّ البرَّ من آمنَ بالله ( [ البقرة 177 ]
حيث إنَّه قدَّرها ب : ولكنَّ البرَّ برُّ مَنْ آمن(2)، ويقول : “ لأنَّ ( البرَّ ) عَرَض ، و ( مَنْ آمنَ بالله ) جوهر ، فقدَّر مضافًا ليُخبر عن العَرَض بالعَرَض " (3)، واستنتاجه هذا موافقٌ لرأي الجمهور(4)
المسألة الثَّالثة : مجيء الخبر جملةً فعليَّة
وهذا يُستنتج من إعرابه(5)جملة ( حُرِمْتُ ذواتِها ) خبرًا عن ( محاسنُه ) في قول المتنبِّي :
سِرْبٌ مَحَاسِنُهُ حُرِمْتُ ذَوَاتِهَا دَانِي الصِّفَاتِ بَعِيدُ مَوصُوفَاتِهَا(6)
وقد ذكر هذا أيضًا عند شرحه(7)لقول المتنبِّي :
وَالمَدْحُ لابنِ أبي الهَيجَاءِ تُنجِدُهُ بِالجَاهِليَّةِ عَينُ العَيِّ والخَطَلِ(8)
فقد أعرب جملة ( تنجده ) خبرًا عن المبتدأ ( المدحُ ) ، والقول بمجيء الخبر جملةً فعليَّة موافقٌ لقول الجمهور(9) .

المسألة الرَّابعة : مجيء الخبر جملةً اسميَّة
فهو كما أعرب الجملة الفعليَّة خبرًا ، أعرب الجملة الاسميَّة أيضًا خبرًا ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
ثُمَّ غَدَا قِدُّهُ الْحِمَامُ وَمَا تَسلَمُ مِنْهُ يَمِينُ مَصْفُودِ(10)
(13/304)
فقد قدَّر(1)اسم ( غدا ) ضميرًا مستترًا فيها ، والجملة الاسميَّة ( قِدُّهُ الحِمَامُ ) خبرًا لها ، وهو في هذا أيضًا يوافق الجمهور(2) .
المسألة الخامسة : وقوع الجار والمجرور في موضع الخبر
وهذا الحكم نصَّ(3)عليه أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
مَنْ لَيسَ مِنْ قَتْلاهُ مِنْ طُلَقَائِهِ مَنْ لَيسَ مِمَّنْ دَانَ مِمَّنْ حُيِّنَا(4)
فقد خرَّج قوله : ( مِنْ طلقائِه ) في موضع خبر المبتدأ الَّذي هو ( مَنْ ) الأولى ، وقوله ( مِمَّن حُيِّنَا ) في موضع خبر المبتدأ الَّذي هو ( مَنْ ) الثَّانية ، وواضحٌ من قوله ( في موضع الخبر ) أنَّه لا يعدُّ الجار والمجرور هما الخبر ، وإنَّما في موضعه ، وهذا هو رأي الجمهور(5) .

المسألة السَّادسة : سدُّ الحال مسدَّ الخبر
فقد صرَّح بأنَّ الحال قد تأتي بعد المبتدأ فتغنيه عن الخبر ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
بِحُبِّ قَاتِلَتِي والشَّيبِ تَغذِيَتِي هَوَايَ طِفْلاً وَشَيْبِي بَالِغَ الحُلُمِ(6)
حيث قال : " (هواي) يجوز أن يكون مبتدأ، وخبره الحال الَّذي هو (طفلاً) ؛ كقولك : أكثر شربي السويقَ ملتوتًا "(7) ، وقوله بجواز سدِّ الحال مسدَّ الخبر موافقٌ لقول الجمهور(8) .

المسألة السَّابعة:لا يُخبر عن المبتدأ قبل أن يستكمل جميع متعلِّقاته
ولذا قرَّر بأنَّ الباء في ( بأن تسعدا ) متعلِّقٌ بمحذوفٍ تقديره : وفاؤكما بالإسعاد ؛ وذلك في قول المتنبِّي :
وَفَاؤُكُمَا كَالرَّبْعِ أَشجَاهُ طَاسِمُهْ بِأنْ تُسْعِدَا وَالدَّمعُ أَشفَاهُ سَاجِمُهْ(9)
(13/305)
وقال : "ولا تكون متعلِّقة ب ( وفاؤكما ) الأولى ؛ لأنَّك قد أخبرت عنها بقولك : ( كالرَّبع ) ، فمحال أن تُخبر عن الاسم وقد بقي ما يتعلَّق به لأنَّ هذا المتعلَّق به جزءٌ منه ، فكما لا يُخبر عن الاسم قبل تمام حروفه كذلك لا يُخبر عنه وقد بقي ما هو جزءٌ منه" (1) ، وما نصَّ عليه موافق لما جاء عن الجمهور(2) .

من باب ( كان ) وأخواتها
المسألة الأولى : كان التَّامة
وسمَّاها ابن سِيْدَه ( الغنيَّة )(3)لأنَّها تقابل كان النَّاقصة ( الفقيرة ) إلى الخبر ، وقد ذكر(4)هذا أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
ثَنَى يَدَهُ الإحسَانُ حتَّى كأنَّها وقَد قَبَضَتْ كَانَتْ بِغيرِ بَنَانِ(5)
فقد جوَّز أن تكون ( كانتْ ) في البيت بمعنى : ( خُلقتْ ) ، ويقيسها على ما حكاه سيبويه من قول العرب : أنا أعرفك مذ كنتَ ؛ أي : مذ خُلقتَ(6)، والقول بمجيء ( كان ) تامة مكتفية بفاعلها موافقٌ لرأي الجمهور.(7)
والفرق بين ( كان ) التَّامة هذه والنَّاقصة ؛ أنَّ المرفوع بالتَّامة فاعلٌ يتمُّ الكلام به ، وأنَّها تؤكَّد بالمصدر ، ويتعلَّق بها الجار والمجرور ، وتعمل في الظَّرف والحال . والنَّاقصة بخلافها في ذلك كلِّه(8).
المسألة الثَّانية : عدم إعمال ( كان ) وهي مضمرة
ويقصد بهذا الحكم ( كان ) النَّاقصة ؛ فهو بعد أن قدَّرها في قول المتنبِّي :
وَصَارَ مَا في مِسْكِهِ لِلمِرْجَلِ فَلَم يَضِرْنَا مَعْهُ فَقْدُ الأجدَلِ(9)
(13/306)
نفى أن يكون لها عملٌ في الجملة ، وقال : " أراد : ما كان في مسكه ، ف (في مسكه ) من صلة ( الَّذي ) ولا تكون خبرًا ل ( كان ) هذه المرادة ؛ لأنَّ تلك لا تُضمر وتعمل ؛ لأنَّها فعلٌ كونيٌّ غير مؤثِّر ، ولذلك منع سيبويه إضمارها ، وإعمالها "(1)، وهو يبني رأيه هذا على الكثير الشَّائع ؛ وإلاَّ فهو مخالفٌ لما استقرَّ عند النُّحاة من جواز حذف ( كان ) تخفيفًا مع بقاء عملها ، قياسًا على قول الشَّاعر(2) :
أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أنتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأكلْهُم الضَّبعُ
فقد استشهد به كثيرٌ من العلماء على حذف ( كان ) والتَّعويض عنها ب (ما) ؛ وقالوا إنَّ ( أمَّا ) في البيت مركبَّة من ( أنْ ) ضُمَّت إليها ( ما ) المؤكِّدة، ولزمتها عوضًا من ذهاب ( كان ) ، والضَّمير المنفصل ( أنت ) في محل رفع اسم ( كان ) ، و ( ذا نفرٍ ) خبرها(3) .
وذلك من الأمور الَّتي اختصَّت به ( كان ) دون باقي أخواتها ؛ لأنَّها الأمُّ في بابها(4) .

من باب ( إنَّ وأخواتها )
المسألة الأولى : عمل ( لكنَّ )
وعملها هو نفس عمل ( إنَّ ) ؛ وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر ، وقد أشار ابن سِيْدَه إلى ذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
ما مَضَوْا لم يُقاتِلُوكَ ولَكِنَّ القِتَالَ الَّذي كَفَاكَ القِتَالا(5)
فقد نصَّ(6)على أنَّ ( القتالَ ) اسمٌ منصوبٌ ب ( لكنَّ ) ، و ( الَّذي ) خبرها ؛ والتَّقدير : ولكنَّ القتالَ القديمَ الَّذي علموه منك هو الَّذي كفاك القتالَ الآن ، وإعمال ( لكنَّ ) المشدَّدة وأخواتها هذا العمل من الأمور المتفق عليها لدى جمهور النُّحاة(7) .

المسألة الثَّانية : إضمار ضمير الشَّأن في الحروف النَّاسخة
(13/307)
وضمير الشَّأن هو الضَّمير الَّذي يُكنَّى به عن جملةٍ بعده اسميَّة أو فعليَّة ، تكون هي مرجعه ومفسِّرةً له ، ويكون هو دائمًا بلفظ المفرد ؛ لأنَّه يراد به الأمر والحديث ؛ وذلك نحو : هو زيدٌ قائمٌ(1) .
وقد صرَّح ابن سِيْدَه بجواز إضماره في الحروف النَّاسخة في موضعين ؛ الموضعِ الأوَّل عند شرحه لقول المتنبِّي :
إذا وَرِمَتْ مِنْ لَسعَةٍ مَرِحَتْ لهَا كَأنَّ نَوَالاً صَرَّ في جِلْدِهَا النَّبْرُ(2)
حيث قال : " يجوز أن يكون ( نوالاً ) منصوبًا ب ( كأنَّ ) والجملة الَّتي هي ( صرَّ في جلدها النبرُ ) خبر ( كأنَّ ) وفيه ضعف ؛ لأنَّ اسم ( كأنَّ ) نكرة غير مؤيَّدة بالصِّفة " ثُمَّ قال : " وخيرٌ منه عندي أن يكون في (كأنَّ ) إضمار الشَّأن أو الحديث ، أي : كأنَّ الأمر أو الحديث ، و (نوالاً) مفعول ل ( صرَّ ) ، فقوله : نوالاً صرَّ في جلدها ، تفسير للمضمر الَّذي في (كأنَّ)"(3).
وأمَّا الموضعِ الثَّاني الَّذي صرَّح فيه بإضمار ضمير الشَّأن في الحروف النَّاسخة ؛ فهو عند شرحه لقول المتنبِّي :
يَرَى أَنَّ مَا مَا بَانَ مِنْكَ لضَارِبٍ بِأَقْتَلَ مِمَّا بَانَ مِنْكَ لِعَائِبِ(4)
حيث قال : " ففي ( أنَّ ) مضمرٌ على شريطة التَّفسير ، و (ما) الأولى نفي، والثَّانية بمعنى الَّذي ، والجملة بكلِّيتها تفسير المضمر على شريطة التَّفسير "(5)
(13/308)
وهو في هذا يوافق سيبويه(1)فهو الَّذي جوَّز حذف اسم هذه الحروف إذا كان ضمير شأن(2)، أمَّا جمهور النُّحاة فقدجاء رأيهم في ضمير الشَّأن مع النَّواسخ عمومًا فيه تفصيل ؛ حيث إنَّهم رأوا جواز استتاره في ( كان ) وأخواتها ، وفي المقابل ضرورة بروزه مع ( إنَّ ) وأخواتها ، و ( ظنَّ ) وأخواتها(3)؛ وذلك لأنَّ اسم ( كان ) مرفوع ، والضَّمير المرفوع يستتر في الفعل، بخلاف الضَّمير المنصوب الَّذي لا يكون إلاَّ ظاهرًا(4)، كما أنَّه مع (إنَّ) وأخواتها لا يمكن استتاره فيها ؛ لأنَّها حروف ، والحروف لا تستتر فيها الضَّمائر(5) .
من باب ( ظنَّ وأخواتها )
مسألة : إعمال أفعال القلوب في ضميري الفاعل والمفعول المتصلين مع اتحاد المسمَّى
نحو : ظننتُني وحسبتُني ، وهذا ممَّا تميَّزت به هذه الأفعال دون غيرها من الأفعال الحسيَّة(6)؛ فلا يُقال : أكرمتُني ، وأكرمتَكَ ، وأكرمْكَ ، بل يُقال : أكرمتُ نفسي ، وأكرمتَ نفسَكَ ، وأكرمْ نفسَكَ ، وقد علَّل العلماء للمنع في غير أفعال القلوب بأمرين :
أحدهما : الاستغناء بالنَّفس عن الضَّمير(7) .
الآخر : أنَّ الأصل في الفاعل أن يكون مؤثِّرًا ، والمفعول به متأثِّرًا منه ، والمؤثَّر يغاير المتأثِّر ، فإن اتحدا معنًى امتنع اتحادهما لفظًا(8) .
أمَّا عن علَّة جواز الجمع بين الضَّميرين في أفعال القلوب فترجع أيضًا إلى أمرين :
أحدهما : أنَّه لمَّا كان المقصود هو المفعول الثَّاني ؛ لتعلُّق العلم والظَّن به ؛ لأنَّه محلهما بقي المفعول الأوَّل كأنَّه غير موجود ، والأمر يختلف مع غيرها من الأفعال نحو : ضربتُني ، وضربتَك ؛ لأنَّ المفعول محل الفعل فلا يُتوهَّم عدمه(9).
الآخر : أنَّ علم الإنسان وظنَّه بأمور نفسه أكثر من علمه بأمور غيره ، فلمَّا كثُر فيها ، وقلَّ في غيرها حُمل على الأكثر ، فجُمع بينهما(10) .
(13/309)
ويلحق بأفعال القلوب في هذا الحكم ( رأى ) البصريَّة ؛ حيث حُملت على ( رأى ) القلبيَّة(1)، لذا عندما قال المتنبِّي :
يَرَى حَدُّهُ غَامِضَاتِ القُلُوبِ إٍذا كُنتُ في هَبْوَةٍ لا أَرَاني(2)
لم يتردَّد ابن سِيْدَه في عدِّ ( أراني ) بصريَّة ، معلِّلاً رأيه بقوله : " لمَّا كانت ( أرى ) الَّتي هي للعين مطابقةَ اللَّفظ ل ( أرى ) الَّتي هي للقلب ، وهذه تتعدَّى على هذه الصُّورة ؛ لأنَّها غيرُ حسيَّة ؛ كقولهم : أراني ذاهبًا ، استجاز أن يجري ( أرى ) الَّتي هي للعين مجراها "(3)، ويستدلُّ على هذا بما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم : أما ترى أيُّ برقٍ هاهنا(4)؛ حيث عُلِّقت فيه ( أرى ) عن العمل ، ورؤية البرق بصريَّة لا نفسانيَّة .
من باب ( أعلم وأرى )
مسألة : نهاية التعدِّي
وعنى بها : أنَّ هذه الأفعال لمَّا تعدَّت إلى ثلاثة مفعولين ، ولم يعد بمقدورها أن تتعدَّى أكثر ، عادت كالفعل اللَّازم الَّذي لا يتعدَّى ، وأشبهت بذلك تصغير ( لُيَيْلتُنا ) في قول المتنبِّي :
أُحَادٌ أم سُدَاسٌ في أُحادِ لُيَيْلَتُنَا المَنُوطَةُ بالتَّنَادِي(5)
وتصغير ( جبل ) في قول أوس بن حجر :
فُوَيقَ جُبَيْلٍ شَاهِقِ الرَّأسِ لم يَكُنْ لِيَبْلغَهُ حتَّى يَكِلَّ ويَعمَلا(6)
(13/310)
لأنَّ اللَّيلة الَّتي تعدل ست ليالٍ ليست بلُيَيْلَة وإنَّما ليلة ، والجبل الَّذي هذه حاله ليس بجُبَيْل وإنَّما هو جبل ، ولكنَّهما صُغِّرا تصغير" تعظيم "(1)، ويعلِّل تصغيرهما هذا التَّصغير بقوله : " ووجه تصغير التَّعظيم ؛ أنَّ الشَّيء قد يعظم في نفوسهم حتَّى ينتهي إلى الغاية ، فإذا انتهاها عكسوه إلى ضدِّه ؛ لعدم الزِّيادة في تلك الغاية ، وهذا مشهورٌ من رأي القدماء الفلاسفة الحكماء : أنَّ الشَّيء إذا انتهى انعكس إلى ضدِّه "(2)، ولذا يرى موافقًا سيبويه أنَّ الأفعال الَّتي تتعدَّى إلى ثلاثة مفعولين بمنزلة الفعل اللَّازم ؛ يقول سيبويه : "لأنَّها لمَّا انتهت صارت بمنزلة ما لا يتعدَّى "(3) .
من باب الفاعل
المسألة الأولى : رفعه بفعلٍ مضمر
وقد نصَّ على ذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
كَفَى ثُعَلاً فَخْرًا بِأنَّكَ مِنهُمُ ودَهرٌ لِأَنْ أَمسَيْتَ مِنْ أَهْلِهِ أَهْلُ(4)
فقد أعرب ( دهرٌ ) فاعلاً لفعلٍٍ مضمر تقديره : وليفخر دهرٌ ، وقال : "وحسُن هذا الإضمار ؛ لأنَّ قوله : كفى ثُعلاً فخرًا بأنَّك منهم ، في قوَّة قوله : لتفخر ثُعلٌ ، فحمل الثَّاني على المعنى ؛ فكأنَّه قال : لتفخر ثُعلٌ ، وليفخر دهرٌ ، والحمل على المعنى كثير "(5)، ويريد من هذا أنَّ الَّذي سوَّغ حذف الفعل هنا وجود قرينة معنويَّة في الكلام تدلُّ عليه . وحذف الفعل الرَّافع للفاعل مع وجود قرينةٍ لفظيَّة ، أو معنويَّة تدلُّ عليه جائزٌ لدى جمهور النُّحاة(6) .

المسألة الثَّانية: لحوق تاء التَّأنيث الفعلَ للدِّلالة على تأنيث الفاعل
وهذه القضيَّة أشار فيها إلى حالة ما إذا كان الفاعل مذكَّرًا في اللَّفظ مؤنَّثًا في المعنى ؛ نحو : ( أتمُّ الطَّير ) في قول المتنبِّي :
تُفدِّي أَتَمُّ الطَّيرِ عُمرًا سِلاحَهُ نُسُورُ الفَلا أحْداثُها والقَشَاعِمُ(7)
(13/311)
فهو بمعنى ( النُّسور ) ؛ ولذا لحقت تاء التَّأنيث الفعلَ ( تُفدِّي ) حملاً على المعنى ، ومثلها في كلام العرب : فلانٌ لغوب جاءته كتابي فاحتقرها ؛ حيث " أنَّث الكتاب لمَّا كان في معنى الصَّحيفة " (1)، وهذا ما يسمِّيه النُّحاة بالمؤنَّث المجازي ، وحكم ( التَّاء ) معه جائز(2)؛ أي قد تلحق فعلَه التاءُ ؛ كما في قول الله تعالى :
( قَدْ جَاءَتكُم بيِّنةٌ مِنْ ربِّكُمْ فَأوفُوا الكَيلَ وَالمِيزَانَ ( [ الأعراف 85 ]
وقد لا تلحقه ؛ كقوله عزَّ مَن قائل :
( فَقَدْ جَاءَكُم بيِّنةٌ مِنْ ربِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة ( [ الأنعام 157 ]

المسألة الثَّالثة : جرُّ الفاعل ب ( الباء ) الزَّائدة
وقد ذكر هذا الحكم للفاعل عندما فرَّق(3)بين ( الباء ) الدَّاخلة على لفظ الجلالة في قول الله عزَّ وجلَّ :
( كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ( [ النِّساء 79 ]
و ( الباء ) الدَّاخلة على الضَّمير المتصل ( الكاف ) في قول المتنبِّي :
كَفَى بِكَ دَاءً أنْ تَرَى المَوتَ شَافِيا وحَسْبُ المَنايَا أنْ يَكُنَّ أمَانِيَا(4)
فقد نصَّ على أنَّ مدخولها في الموضعين مختلف ؛ حيث إنَّها في الآية الكريمة قد دخلت على الفاعل ، بينما هي في البيت داخلةٌ على المفعول به ؛ لأنَّ التَّقدير : كفاك داءً ، وهو بهذه الموازنة ينبِّه إلى شيءٍ مهم في الفعل ( كفى ) ؛ وهو أنَّه ليس بالضَّرورة أن يكون كلُّ مجرورٍ ب ( الباء ) بعده فاعلاً كما هو المشهور(5) وإنَّما قد يكون داخلاً على المفعول .
من باب تعدِّي الفعل ولزومه
المسألة الأولى : من مواضع وجوب تقدُّم المفعول به على فعله
وذلك إذا كان اسمَ استفهام ؛ نحو ( أيٍّ ) في قول المتنبِّي :
وتَغْبِطُ الأرضُ منها حيثُ حَلَّ بِهِ وَتَحْسُدُ الخَيْلُ منها أيَّها رَكِبَا(6)
(13/312)
فقد عدَّ ( أيًّا ) اسم استفهام منصوبًا(1)، وقال : " ( أيَّها ) منصوب ب ( ركب ) ولا يكون ب ( تحسدُ ) ؛ لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلاَّ أن يكون حرفَ جرٍّ " (2)، ووجوب تقدُّم المفعول به على فعله إذا كان اسمَ استفهام قد صرَّح به جماعةٌ من النُّحاة(3)؛ لأنَّهم قد أجمعوا على أنَّ أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها(4) إلاَّ أن يكون حرفَ جرٍّ .

المسألة الثَّانية : تعدية الفعل الَّذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا إلى أحد مفعوليه بحرف جرٍّ جائز الحذف
وقد أشار إلى ذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
قَدِ اخْتَرتُكَ الأملاكَ فاخْترْ لَهُمْ بِنَا حَدِيثًا وقَد حَكَّمْتُ رَأَيَكَ فاحْكُمِ(5)
فقد بادر بقوله : " أي : من الأملاكِ ، فحذف وأوصل الفعل "(6)،وإنَّما قال هذا لأنَّ الفعل ( اختار ) هو واحدٌ من تلك الأفعال الَّتي سُمع فيها تعدِّيها إلى أحد مفعوليها بحرف جرٍّ جائز الحذف ؛ وهي : اختار ، وأمر ، واستغفر ، ودعا بمعنى سمَّى ، وكنَّى ، وصدق ، وزوَّج ، وحدَّث ، ونبَّأ ، وأنبأ ، وخبَّر ، وأخبر ، وعلى الرَّغم من كثرتها إلاَّ أنَّ رأي الجمهور فيها أنَّها تُحفظ ولا يُقاس عليها(7)، و ابن سِيْدَه لم يُخالف رأيَ الجمهور ؛ وإنَّما عقَّب في نهاية المسألة بقوله : " ومثله [أي:اختار] كثير، إلاَّ أنَّه مسموعٌ لا يُقاس عليه "(8)، وتعدية هذه الأفعال إلى أحد مفعوليها بحرف جرٍّ هي الأصل ، والدَّليل على ذلك كثرته ، و " ما كثُر في كلام العرب وفشا ينبغي ألاَّ يُدَّعى أنَّه ثانٍ "(9)، ولكن سُمِع حذف حرف الجرِّ معها ؛ كما في بيت المتنبِّي السَّابق ، وكما في قول الله تعالى :
( وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا ( [ الأعراف 155 ]
(13/313)
حيث إنَّ العلماء(1)أجمعوا على أنَّ تقديرها : ( مِن قومه ) ؛ ف ( قومَه ) و (سبعين) مفعولان ل (اختار)؛ الأوَّل منهما (سبعين)، والثَّاني ( قومَه ) (2)؛ أي : اختار موسى سبعين رجلاً من قومه ، والله تعالى أعلم .

المسألة الثَّالثة : إسقاط حرف الجرِّ مع ( أنْ )
وقد نصَّ على هذا أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
وَأنَّكَ لا تَجُودُ على جَوَادٍ هِبَاتُكَ أنْ يُلقَّبَ بِالجَوادِ(3)
فقال : " ( أنْ ) ... نصب بإسقاط الحرف ؛ أي : بأنْ يلقَّبَ “(4)، وحذف حرف الجرِّ مع ( أنْ ) النَّاصبة للفعل المضارع من المواضع المقيسة عند النُّحاة(5)؛ ومنه قول الله تعالى :
( إنَّمَا يَأمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْن ( [ البقرة 169 ]
أي : وبأنْ تقولوا ، ومثل ذلك كثيرٌ في الكتاب العزيز ، وغيره(6) “ وإنَّما استحسنوا حذف الباء مع ( أنْ ) لطول ( أنْ ) بصلتها الَّتي هي جملة “ (7)، أمَّا الخلاف الَّذي وقع بين النُّحاة في المسألة فكان حول المحلِّ الإعرابي للمصدر المُؤوَّل من ( أنْ ) والفعل بعد حذف حرف الجرِّ ؛ فالجمهور عدا سيبويه يرونه في محلِّ نصب(8)، وبرأيهم أخذ ابن سِيْدَه كما هو واضحٌ من قوله ( نصب ) ، أمَّا سيبويه(9)فقد جوَّز الوجهين ؛ النَّصب والجرَّ ، ووافقه ابن هشام(10) .

المسألة الرَّابعة: الأفعال الَّتي تتعدَّى بنفسها تارةً ، وبواسطة حرف جرٍّ يجوز حذفه تارةً أخرى
وذكر منها الفعل ( ركض ) ؛ وذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
فَبعَدَه وإلى ذَا اليَومِ لَو رَكَضَتْ بِالخيلِ في لَهَوَاتِ الطِّفلِ ما سَعَلا(11)
(13/314)
فقد قال : " وقوله ( ركضتْ بالخيلِ ) إنَّما وجهه : لو ركضتْ الخيلَ ، يقال : ركضتُ الدَّابةََ ، ولا يقال : ركضتُ بها ، هذا هو المعروف في اللُّغة ، لكن قد يجوز أن يكون ( ركضتُ بالدَّابة ) لغة ، فيكون من باب " طوَّحتُه " و " طوَّحتُ به " (1)؛ أي من تلك الأفعال الَّتي سُمع فيها الوجهان : التَّعدِّي بنفسها ، والتَّعدِّي بحرف الجرِّ ، وأشهرها الفعل : نصح ، وشكر ، وكال ، ووزن ، وركب ، وجاء ، ورجع ، وطمس(2)، وهذه الأفعال أيضًا تُحفظ ولا يُقاس عليها(3).
ولكن لمَّا جاءت هذه الأفعال بهذه الازدواجيَّة في التَّعدِّي ، توقَّف النُّحاة عندها ؛ لتحديد أيّ الاثنين أصل للآخر ؛ أهو تعدِّيها بالحرف ، أم تعدِّيها بنفسها ؟ وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة فِرق :
الفريق الأوَّل ؛ ويرى أنِّه : بما أنَّها تتعدَّى تارةً بنفسها ، وأخرى بحرف الجرِّ ، فعليه لا يكون أحدهما أصلاً للآخر(4).
والفريق الثَّاني يرى : أنَّ الأصل في هذه الأفعال التعدِّي بحرف الجرِّ ، ثم توسَّعت العرب بحذفه(5)؛ وعلى رأيهم يكون الأصل في نحو : نصحت زيداً ، نصحت لزيدٍ ، ثم حُذِف منه حرفُ الجرِّ في الاستعمال ، وكثُر فيه الأصل والفرع .
(13/315)
أمَّا الفريق الثَّالث فيرى : أنَّ هذه الأفعال من باب ما يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما بنفسه ، والآخر بحرف الجرِّ ؛ كالفعل ( اختار ، وأمر ، واستغفر ... ) وأخواتها ، وأنَّ الأصل في نحو : نصحت زيداً ، نصحت لزيدٍ رأيَه ؛ أُخذ من : نصح الخائطُ الثوبَ ، إذا أصلحه ، وضمَّ بعضه إلى بعض(1)، فاستُعير في الرَّأي ؛ وقيل : نصحت له رأيَه ؛ أي أخلصته وأصلحته له ، ثم حُذف المفعول الثَّاني ، وأُسقط حرفُ الجرِّ من المفعول الأوَّل ؛ لتضمُّن ( نصح ) معنى : (أرشد ) ، وكذلك ( شكر ) فإنَّ الأصل فيه على رأي هؤلاء : شكرت لزيدٍ إحسانَه ، فحُذف المفعولُ الثَّاني ، و قيل : شكرت لزيدٍ ، ثم حُذف حرفُ الجرِّ ، لتضمُّن ( شكر) معنى : ( حمِد ) أو ( مدح ) (2) .
ولاشكَّ في أنَّ الَّرأي الأوَّل هو الَّرأي الرَّاجح ؛ لكثرة استعمال الوجهين ، ولبعده عن تكلُّف تقدير الحذف ، وبعده عن التَّضمين الَّذي هو ليس بقياس(3)، وأحسبه هو الرَّأي الَّذي أخذ به ابن سِيْدَه ؛ لأنَّه عدَّهما لغتين .

من باب التَّنازع
مسألة :قضيَّة التَّنازع
وقضيَّته تتلخَّص في أن يتنازع عاملان على معمولٍ واحد(4)، وقد يختلف مطلبُهما، وقد يتفق ، وقد وردت صورتاهما في شعر المتنبِّي ؛ فأمَّا الصُّورة الأولى؛ وهي عندما يختلف مطلبُ العاملين ، فقد جاءت في قول المتنبِّي :
ألَمْ يَسألِ الوبْلُ الَّذي رَامَ ثَنْيَنَا فَيُخْبِرَهُ عَنْكَ الحَدِيدُ المُثَلَّمُ(5)
(13/316)
فالفعلان ( يسأل ، ويخبر ) يتنازعان كلمة ( الحديد ) ؛ فكلُّ واحدٍ منهما يطلبه معمولاً له ، ولكن يختلف طلبُ كلِّ واحدٍ منهما له ؛ فالفعل ( يسأل ) يطلبه مفعولاً به ، والفعل ( يخبر ) يطلبه فاعلاً ، ويرى ابن سِيْدَه موافقًا مذهب البصريين في المسألة أنَّ العمل للثَّاني ؛ أي للفعل ( يخبر ) ، بدليل مجيء كلمة ( الحديدُ ) بالرَّفع ، ويقول : " وهذا كقولك ضربتُ وضربني زيدٌ ، أي : ضربتُ زيدًا وضربني زيدٌ ، فحذف الأوَّل ؛ لدلالة الثَّاني عليه "(1) .
أمَّا الصُّورة الأخرى للتَّنازع ؛ وهي الَّتي يتفق فيها مطلبُ العاملين ، فقد جاءت في قول المتنبِّي :
طَوَى الجَزِيرَةَ حتَّى جَاءَنِي خَبَرٌ فَزِعتُ فيهِ بِآمَالِي إلى الكَذِبِ(2)
فالفعلان ( طوى ، وجاء ) متنازعان على كلمة ( خَبَرٌ ) ، وكلُُّ واحدٍ منهما يطلبه فاعلاً له ، ويصرِّح ابن سِيْدَه بأنَّه آخذٌ برأي البصريين ؛ فيقول : " و ( خَبَرٌ ) مرفوع على مذهب البصريين ب ( جاءني ) ؛ لأنَّهم إنَّما يُعملون أقربَ الفعلين ، ولابدَّ على هذا من إضمار الفاعل في ( طوى ) على شريطة التَّفسير ، وإن كان إضمارًا قبل الذِّكر ... وأمَّا على مذهب الكوفيين ، فيرفع ( خَبَرٌ ) على أنَّه فاعلٌ ب ( طوى ) ؛ لأنَّهم يُعملون أسبقَ الفعلين ، فلا بدَّ على هذا من الإضمار في ( جاءني ) ؛ أي : طوى الجزيرةَ خبرٌ حتَّى جاءني ، والقول الأوَّل عندي أحسن في هذا البيت ؛ لأنَّ النَّكرة الَّتي هي ( خَبَرٌ ) على ذلك القول موصوفة بالجملة الَّتي هي ( فزعت فيه بآمالي ) إلاَّ أنَّ فيه ما قد أريتك من الإضمار في الأوَّل على شريطة التَّفسير ، وعلى هذا القول الثَّاني ليس للنَّكرة وصف "(3) .
من باب المفعول فيه
المسألة الأولى : العامل في الظَّرف
وقد أشار إليه عَرَضًا أثناء توضيحه لِمَا أراده المتنبِّي من كلمة ( الفتى ) في قوله :
(13/317)
ولا فَضلَ فِيهَا لِلشَّجَاعةِ والنَّدَى وصَبرِ الفَتَى لَولا لِقَاءُ شَعُوبِ(1)
فقد نصَّ ابن سِيْدَه على أنَّه أراد بها الجَلِد الصَّابر ، ولم يَعنِ بها ذا السِّنِّ ، وحتَّى يؤكِّد ذلك المعنى جاء ببيتٍ لمالك بن خالد الخناعي الهذلي ، وهو قوله :
فتًى مَا ابنُ الأغَرِّ إذا شَتَوْنَا وحُبَّ الزادُ في شَهرَي قُمَاحِ(2)
وقال : “ كنَّى بالفتوة عن الكرم ؛ كأنَّه قال : ابن الأغرِّ كريم ، ولولا ذلك لم يعمل (فتى) في ( إذا ) ؛ لأنَّ الظُّروف لا تعمل فيها [ إلاَّ ](3)الأفعال، أو ما هو في طريقها ، وإذا قلت : زيدٌ فتى ، تعني به السِّن ، فليس فيه معنى الفعل “(4)، وواضحٌ من قوله أنَّه يرى أنَّ الظُّروف لا يعمل فيها إلاَّ الفعل ، أو ما هو في قوَّة الفعل ، وهذا هو رأي الجمهور(5) .

المسألة الثَّانية : إعراب كلمة ( بدل ) ظرف مكان
وقد أعربها هذا الإعراب عند شرحه لقول المتنبِّي :
عَذِيرِي مِنْ عَذَارَى مِنْ أُمُورٍ سَكَنَّ جَوَانِحِي بَدَلَ الخُدُورِ(6)
فأعرب ( بدل ) ظرف مكان ؛ لأنَّها بمعنى : مكان الخدور(7)، وقاسه على ما حكاه سيبويه من قولهم : إنَّ بدلك زيدًا ، أي : إنَّ مكانك(8)، و على قولِهم للرَّجل : اذهب معك بفلان ، فيقول : معي رجلٌ بدلَ فلان ؛ أي : يغني غَناءه ، ويكون في مكانه(9) .

من باب المفعول معه
مسألة : الحالة الَّتي يترجَّح فيها نصب الاسم على رفعه
وهي الَّتي يكون المعطوف عليه ضميرَ رفعٍ متصل ، لم يُفصل بينه وبين الاسم المقترن بالواو بأيِّ فاصل ؛ فإنَّه في هذه الحالة يترجَّح نصب الاسم الواقع بعد الواو على رفعه ؛ ولذا عدَّ ابن سِيْدَه رفعَ ( وصلُه ) و ( صدُّه ) في قول المتنبِّي :
يُبَاعِدْنَ حِبًّا يَجتَمِعْنَ وَوصْلُهُ فَكَيْفَ بِحِبٍّ يَجتَمِعْنَ وَصَدُّهُ(10)
(13/318)
عدَّه ضرورة ، وقال : " ولو كان الرَّوي منصوبًا لكان ( وصدَّه ) هو الأجود على المفعول معه "(1)، وترجيح نصب الاسم على رفعه وهو في هذه الحالة هو قول الجمهور(2) .

من باب الحال
المسألة الأولى : حكم الاسم الجامد إن وقع حالاً
وحكمه أن يؤوَّل بمشتقٍّ(3)؛ ولذا أوَّل(4)ابن سِيْدَه كلمة ( تمائمًا ) بعد أن أعربها حالاً ب ( حوارس ) ، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
نُظِمَتْ مَواهِبُهُ عَليهِ تمَائِمًا فَاعتَادَهَا فَإذَا سَقَطْنَ تَفَزَّعَا(5)
وقاس تأويلها بمشتقٍّ في البيت على تأويلها في قول الله تعالى :
( هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آية ( [ الأعراف 73 ]
فقد أوَّل النُّحاة كلمة ( آية ) في الآية الكريمة ب ( علامة ) أي : بالمصدر ؛ وذلك لكي يعربوها حالاً(6) .
المسألة الثَّانية : مجيء الفعل الماضي حالاً دون ( قد )
وقد نصَّ(7)على جواز ذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
كَمْ مَهْمَهٍ قَذَفٍ قَلْبُ الدَّلِيلِ بِهِ قَلْبُ المُحِبِّ قَضَانِي بَعدَ مَا مَطَلا(8)
وعلَّل تجويزه هذا بكون الفعل الماضي قد يقع موقع الفعل المستقبل ؛ في نحو: إن فعلَ فعلْتُ ، وفيما حكاه سيبويه من قولهم : والله لا فعلْتُ ؛ أي : لا أفعلُ ، وهو بهذا يوافق رأي الكوفيين(9)والأخفش(10)
الَّذين جوَّزوا وقوع الفعل الماضي حالاً محتجِّين بالقياس الَّذي ذكره ، وبالسَّماع الَّذي منه قول الله تعالى :
( أو جَاؤُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُهم ( [ النِّساء 90 ]
(13/319)
فقد أعربوا جملة (حصرت صدورُهم) في محلِّ نصب حال(1)، أمَّا البصريون فقد منعوا وقوع الفعل الماضي حالاً إلاَّ أن تكون معه ( قد ) ظاهرةً أو مقدَّرة (2)؛ لأنَّ الحال وصفٌ لهيئة الفاعل والمفعول ، والماضي قد انقضى ، فلا يكون وصفًا لهيئة الاسم(3)، والرَّاجح في المسألة رأي ابن سِيْدَه والكوفيين؛ لأنَّ القياس والسَّماع يؤيِّده ، و لأنَّه خالٍ من التَّقدير الَّذي هو ليس بقياس(4) .

لمسألة الثَّالثة: وجوب اشتمال الجملة الحاليَّة على ضميرٍ يعود على صاحب الحال
وهذا ما صرَّح به أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
بِوَادٍ بِهِ مَا بِالقُلُوبِ كَأنَّهُ وَقَدْ رَحَلُوا جِيْدٌ تَنَاثَرَ عِقْدُهُ(5)
حيث قال : " ( وقد رحلوا ) جملةٌ في موضع الحال ؛ أي : في حال رحيلهم عنه ، وكأنَّه قال : مرحولاً عنه جِيدٌ هذه صفته ، ولابدَّ من تقدير ( عنه ) إذ لا بدَّ لصاحب الحال من ضميرٍ يعود إليه من الحال "(6) .
وواضحٌ من قوله ( لابدَّ ) أنَّه يرى وجوب اشتمال جملة الحال على ضميرٍ يعود على صاحب الحال إمَّا مذكورًا أو مقدَّرًا ، والواقع ليس كذلك ؛ لأنَّه كما يكون ( الضَّمير ) رابطًا جملة الحال بصاحبها تكون ( الواو ) أيضًا رابطةً لهما من دون الضَّمير ؛ وذلك كما في قولهم : جاء زيدٌ وعمروٌ جالس ، ولذا اعتاد النُّحاة(7)عند ذكرهم للضَّمير الرَّابط لجملة الحال بصاحبها أن يذكروا الرَّابط الثَّاني وهو ( الواو ) ، وابن سِيْدَه لو عدَّ ( الواو ) رابطةً لجملة الحال بصاحبها ؛ لأغناه ذلك عن التَّقدير الَّذي هو ليس بأصل .

المسألة الرَّابعة : حكم صاحب الحال
والحكم الغالب فيه أن يكون معرفةً ، أو قريبًا من المعرفة(8)، ولا يكون نكرةً إلاَّ بمسوِّغات ليس منها تنكير ( قوم )(9) في قول المتنبِّي :
إذَا تَرَحَّلتَ عَنْ قَومٍ وَقَد قَدَرُوا أنْ لاَ تُفَارِقَهُم فَالرَّاحِلُونَ هُمُ(10)
(13/320)
ولذا حاول ابن سِيْدَه أن يبحث لها عن مسوِّغٍ ، فلم يجد إلاَّ معنى العموم الَّذي دلَّت عليه ، فقال : " ( وقد قدروا ) جملة في موضع الحال ، وجاز أن تكون حالاً من ( قوم ) وإن كان نكرة ؛ لأنَّ فيه معنى العموم ، ولولا هذه الواو لكان أولى من ذلك أن تكون الجملة في موضع الصِّفة للنَّكرة "(1)
والنُّحاة إنَّما اشترطوا في صاحب الحال التَّعريف ، وأن لا يكون نكرةً إلاَّ بمسوِّغ ؛ لأنَّ للحال شبهًا بالخبر ، ولصاحبها شبهٌ بالمبتدأ في كونه محكومًا عليه ، والحكم على الشَّيء لا يكون إلاَّ بعد معرفته(2)، ثُمَّ إنَّه بتنكيرها ، وتعريف صاحبها يتحقَّق الفرق بينها وبين الصِّفة(3) .
من باب حروف الجرِّ :
المسألة الأولى : معاني بعض حروف الجرِّ
فقد ذكر ابن سِيْدَه بعضًا من معاني بعضِ حروف الجرِّ ؛ فذكر ل ( اللاَّم ) معنيين :
أحدهما : الاستحقاق(4)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
دَارُ المُلمِّ لهَا طَيفٌ تَهدَّدَنِي لَيْلاً فَمَا صَدَقَتْ عَينِي ولاَ كَذَبَا(5)
ف ( اللاَّم ) في ( لها ) للاستحقاق ، وهذا من أهمِّ معانيها(6) .
والآخر : معنى ( إلى )(7)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
وَلَهُ وَإنْ وَهَبَ المُلُوكُ مَواهِبٌ دَرُّ المُلُوكِ لِدَرِّهَا أَغبَارُ(8)
ف ( اللاَّم ) في ( لدرِّها ) بمعنى ( إلى ) أي : درُّها بالإضافة إلى درِّها ، ومجيء ( اللاَّم ) بمعنى ( إلى ) قد صرَّح به جماعةٌ من النُّحاة(9) .
وذكر ل ( مِنْ ) أربعة معانٍ :
أحدها : التَّبعيض(10)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
تَخلُو الدِّيَارُ منَ الظِّبَاءِ وَعِندَهُ منْ كُلِّ تَابِعَةٍ خَيَالٌ خَاذِلُ(11)
ف ( مِنْ ) في الموضعين من البيت للتَّبعيض ، والتَّبعيض من أشهر معاني (مِنْ )(12) .
الثَّاني : التَّبيين(13)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
(13/321)
عَذِيرِي مِنْ عَذَارَى مِنْ أُمُورٍ سَكَنَّ جَوَانِحِي بَدَلَ الخُدُورِ(1)
ف ( مِنْ ) في البيت للتَّبيين ؛ أي : ليست هؤلاء العذارى من النِّساء ، و إنَّما هي مِنْ أمور الدَّهر وخطوبه .
وقد جاءت ( مِنْ ) للتَّبيين(2)أيضًا في قول المتنبِّي :
قَلَّدَتْنِي يَمِينُهُ بِحُسَامٍ أَعقَبَتْ مِنهُ واحِدًا أَجدَادُهْ(3)
أي : إنَّ الهند لم تطبع له نظيرًا يكون له ثانيًا ، فقد أعقبت منه واحدًا ، والتَّبيين هو أحد معاني ( مِنْ ) أيضًا المشهورة(4)
الثَّالث : التَّعليل(5)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
وَبِهِ يُضَنُّ عَلَى البَرِيَّةِ لا بِها وَعَليهِ منها لا عَلَيها يُوسَى(6)
ف ( مِنْ ) للتَّعليل ؛ أي : من أجلها ، ودلالة ( مِنْ ) على التَّعليل نصَّ عليه الإربلي ، والمرادي ، وابن هشام(7) .
الرَّابع : الزِّيادة ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
نَوَاخسَ الأطرَافِ للأكفَالِ يَكدْنَ يَنفُذْنَ مِنَ الأطَالِ(8)
فقد نصَّ(9)على أنَّ ( مِنْ ) في البيت زائدة ، ونبَّه على الخلاف الواقع بين سيبويه والأخفش في زيادة ( مِنْ ) ؛ حيث إنَّ سيبويه(10)يشترط لزيادتها أن يكون ما قبلها غير موجب ؛ أي أن يكون نفيًا ، أو نهيًا ، أو استفهامًا ب (هل)(11)نحو : ما قام من رجل ، ولا تضرب من رجل ، وهل جاءك من رجل . أمَّا الأخفش فيرى جواز زيادتها في الإيجاب(12)، وبرأيه أخذ ابن سِيْدَه؛ حيث عدَّها زائدة في كلامٍ موجب ، وأراه الرَّأي الرَّاجح ؛ لثبوت السَّماع بذلك في النَّثر والنَّظم ، أمَّا النَّثر ؛ فنحو قول الله تعالى :
( ويُكَفِّر عَنكُم مِنْ سَيْئَاتِكُم ( [ البقرة 271 ]
وأمَّا النَّظم ؛ فكقول الشَّاعر(13):
وكُنتُ أرَى كَالمَوتِ مِنْ بَينِ سَاعةٍ فَكَيفَ بِبَينٍ كَانَ مَوعِدهُ الحَشْرُ
وذكر ل ( في ) معنًى واحدًا ؛ وهو : التَّعليل ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
(13/322)
بِنتُم عَنِ العَينِ القَرِيحةِ فيكُمُ وسَكَنتُمُ وَطَنَ الفُؤَادِ الوَالِهِ(1)
فقال : " ( فيكم ) أي : من أجلكم ،كما تقول : هجرت فيك ، أي : من أجلك " (2) .
وذكر ل ( حتَّى ) أيضًا معنًى واحدًا ؛ وهو معنى ( إلى )(3)، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
حَتَّامَ نَحنُ نُسَارِي النَّجْمَ في الظُّلَمِ وَمَا سُرَاهُ عَلَى خُفٍّ وَلا قَدَمِ(4)
وهذا من أشهر معانيها(5) .
المسألة الثَّانية : حذف الجار والمجرور
وهذا مِمَّا صرَّح به أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
وَبِهِ يُضَنُّ عَلَى البَرِيَّةِ لا بِهَا وعَلَيهِ منها لا عَلَيها يُوسَى(6)
حيث قال : " تقديره : لا بها عليه ، فحذف ( عليه ) للعلم به "(7)، وحذفهما إن دلَّ عليهما دليل كثيرٌ في العربيَّة(8)؛ ومنه قول الله تعالى :
( وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا ( [ 123 البقرة ]
أي : يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ فيه شيئًا(9)، والله تعالى أعلم .

المسألة الثَّالثة : امتناع دخول حرف جرٍّ على حرف جرٍّ آخر
وقد صرَّح بامتناع ذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
فَجَازَ لَهُ حتَّى عَلَى الشَّمسِ حُكمُهُ وَبَانَ لَهُ حتَّى عَلَى البَدرِ مِيسَمُ(10)
(13/323)
فقال : " وينبغي أن يكون الفعل منويًّا مع ( حتَّى ) كأنَّه قال : حتَّى جاز على الشَّمس ، وحتَّى بان على البدر ، أي ( إلى أن ) ، ولا تكون ( حتَّى ) هنا حرف غاية ، وتكون داخلة على ( على ) ؛ لأنَّ ( حتَّى ) و (على ) حرفان ، ولا يدخل حرفٌ على حرف ، فلا بدَّ من تقدير ( حتَّى ) ب ( إلى أن ) ، وإذا قدَّرتها ب ( إلى أن ) فقد حصل الفعل ؛ لأنَّ ( أن ) لا بدَّ لها من فعل "(1)، ومنع دخول حرف جرٍّ على حرف جرٍّ آخر ثابت عند النُّحاة ؛ يقول ابن السَّرَّاج : " لا يجوز أن يدخل حرفٌ من هذه الَّتي ذكرت على حرفٍ منها ؛ فلا يجوز أن تُدخل ( الباء ) على ( إلى ) ولا ( اللاَّم ) على ( مِنْ ) ولا ( في ) على ( إلى ) ولا شيئًا منه على آخر "(2) .
من باب الإضافة
المسألة الأولى : الإضافة من خواص الأسماء
وقد نصَّ على هذا أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
بَلَى يَرُوعُ بِذِي جَيشٍ يُجدِّلهُ ذَا مِثلِهِ في أَحَمِّ النَّقْعِ غِرْبِيبِ(3)
فقال : " وقوله : ذا مثله ، أقام فيه الصِّفة مقام الموصوف ؛ أي : ذا جيشٍ مثلِه ، وحسُن حذف الموصوف هنا وإقامة الصِّفة مقامه لأمرين : أحدهما أنَّ ( مثل ) مضافة ، فشاكلت بذلك الأسماء ؛ لأنَّ الإضافة إنَّما هي للاسم ، والآخر أنَّ لفظ الموصوف المحذوف وهو الجيش قد تقدَّم مظهرًا في قوله : بلى يروع بذي جيشٍ يجدِّله "(4)، وعدُّ الإضافة من خواص الأسماء من الأمور المتفق عليها عند جمهور النُّحاة(5) .

المسألة الثَّانية : الإضافة وسيلة من وسائل تعريف الاسم
وقد نبَّه إلى ذلك عندما جعلها في منزلة ( الألف واللاَّم ) ؛ وذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
تُمسِي عَلَى أَيدِي مَوَاهِبِهِ هِيَ أَو بَقِيَّتُها أَو البَدَلُ(6)
(13/324)
فقال : " أراد : أو بدلها ، فجعل ( الألف واللاَّم ) عوضًا من الإضافة ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما للمعرفة "(1)، ولا شكَّ في أنَّه يقصد بهذا الحكم " الإضافةَ المحضة " أمَّا نحو : ( مالكَ الأرض ) ممَّا إضافتُه غيرُ محضة في قول المتنبِّي :
ويَجهَلُ أَنِّي مَالِكَ الأرضِ مُعْسِرٌ وأنِّي عَلَى ظَهْرِ السِّمَاكَينِ رَاجِلُ(2)
فإنَّه رأى فيها ما رآه النُّحاة من أنَّها لا تُكسب المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا(3)؛ ولذا أعرب (مالكَ الأرضِ ) حالاً من الضَّمير المتصل ب (أنِّي) ، وعقَّب بقوله : “ والنِّية فيه الانفصال ؛ أي: مالكًا للأرض “(4)، وكأنَّه يشير بهذا إلى السَّبب الَّذي جعل المضاف لا يكتسب تعريفًا من المضاف إليه في مثل هذه الإضافة ؛ وهو أنَّ ارتباط المضاف بالمضاف إليه ليس بقوي وإنَّما هما على نيَّة الانفصال .
المسألة الثَّالثة : بناء الظَّرف ( فوقُ ) على الضمِّ
فقد صرَّح(5)بأنَّ الظَّرف ( فوقُ ) مبنيٌّ على الضَّمِّ في قول المتنبِّي :
فَأضْحَى كَأنَّ السُّورَ مِن فَوقُ بَدْؤُهُ إلى الأَرضِ قَد شَقَّ الكَواكِبَ والتُّربَا(6)
وعلَّل لبنائه ب ( حذف المضاف إليه ) ، ولا شكَّ في أنَّه يقصد : حذفه مع إرادة معناه ؛ لأنَّ هذا الظَّرف من الظُّروف الَّتي تُبنى إذا قُطعت عن الإضافة ، فإذا ما أُضيفت ، أو نُكِّرت ؛ بحذف المضاف إليه دون إرادة لفظه ، أو معناه ، فإنَّها تُعرب(7) .
(13/325)
وقد علَّل النُّحاة لبنائها بأنَّها لمَّا كانت مع ما تضاف إليه بمنزلة كلمةٍ واحدة؛ لذا فإنَّها لمَّا قُطعت عن الإضافة تنزَّلت منزلة بعض الكلمة ، وبعض الكلمة مبنيٌّ لا معرب(1)، وبُنيت على حركة مع أنَّ الأصل في البناء أن يكون على السُّكون تمييزًا لها عمَّا كان ملازمًا للبناء ، وليس له حالة إعراب ؛ وذلك لفضل الحركة على السُّكون(2)، واختير لها الرَّفع دون النَّصب والجرِّ ؛ لأنَّه قد حُذف منها المضاف، وتضمَّنت معنى الإضافة، فعوِّضت من المحذوف بالضَّمة؛ لأنَّها أقوى الحركات ، ثُمَّ إنَّ النَّصب والجرَّ يدخلها في حال الإعراب، فلو بُنيت على أحدهما لالتبس الإعراب بالبناء(3).
المسألة الرَّابعة : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
وقد أشار إلى هذا في أكثر من موضع(4)؛ فمثلاً عند شرحه لقول المتنبِّي :
ولَكِنَّهُنَّ حِبَالُ الحَيَاةِ وكَيدُ العُدَاةِ ومَيْطُ الأَذَى(5)
قدَّر : كيدُ العداة ، وميطُ الأذى ؛ ب : سببُ كيدِ العداةِ ، وسببُ ميطِ الأذى ، وقال : " فحذفَ المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه "(6)، وكذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :
إٍذَا امْتَلأَتْ عُيُوْنُ الْخَيْلِ مِنِّي فَوَيْلٌ لِلتَّيَقُظِ وَالْمَنَامِ (7)
نصَّ على أنَّ المتنبِّي أراد : إذا امتلأت عيون فرسان الخيل ، فحذف المضاف(8). وحذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كثُر في كلامهم كثرةً دعت ابنَ جنِّي لأن يقول : " حذف المضاف في الشِّعر ، وفصيح الكلام في عدد الرَّمل سعةً " (9) .

من باب إعمال المصدر
مسألة : إضافة المصدر إلى معموله
والمقصود بمعموله : إمَّا فاعله وإمَّا مفعوله ، وقد مرَّت بابن سِيْدَه الصورتان في شعر المتنبِّي ؛ فمن إضافة المصدر إلى فاعله قوله :
بِحُبِّ قَاتِلَتِي والشَّيبِ تَغْذِيَتِي هَوايَ طِفلاً وشَيْبِي بَالِغَ الحُلُمِ(10)
(13/326)
حيث توقَّف عند قوله ( تغذيتي ) وقال : " الياء في ( تغذيتي ) تكون في موضع الفاعل، فيكون المفعول حينئذٍ محذوفًا ؛ أي : تغذيتي نفسي، كما تقول: عجبت من ضرب زيدٍ عمرًا " (1)، وكما أُضيف المصدر هنا إلى فاعله، وحُذف مفعوله ، أُضيف في بيت المتنبِّي التَّالي إلى مفعوله ، وحُذف فاعله ؛ يقول :
مَلامُ النَّوَى في ظُلمِهَا غَايَةُ الظُّلْمِ لَعَلَّ بِهَا مِثْلَ الَّذي بِي مِنَ السُّقْمِ(2)
فقوله : ملامُ النَّوى ، قدَّره ابن سِيْدَه ب : ملامي للنَّوى(3)، وكذلك (فراقَ القوسِ ) في قول المتنبِّي :
يُفَارِقُ سَهمُكَ الرَّجُلَ المُلاقِي فِرَاقَ القَوسِ ما لاقَى الرِّجَالا(4)
قدَّره ب : فراقَه القوسَ(5)، ونصَّ في الموضعين على أنَّ المتنبِّي أضاف المصدر إلى مفعوله قياسًا على قول الله تعالى :
( لايَسْأمُ الإنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الخَيرِ ( [ فُصِّلت 49 ]
لأنَّ تأويلها عند النُّحاة : من دعائه الخيرَ(6)، والله تعالى أعلم .
من باب إعمال اسم الفاعل
مسألة : شرط ( الاعتماد ) لإعمال اسم الفاعل
وقد نصَّ على هذا الشَّرط عند شرحه لقول المتنبِّي :
لاَ نَعذُلُ المَرَضَ الَّذي بِكَ شَائِقٌ أَنتَ الرِّجَالَ وشَائِقٌ عِلاَّتِهَا(7)
فقال : " ( شائقٌ ) خبر مبتدأ مقدَّمٌ و ( أنت ) مبتدأ ؛ أي : أنت شائقٌ الرِّجالَ وعلَلَها، ولا يجوز أن يكون ( شائقٌ ) مبتدأ و ( أنت ) فاعل ب ( شائق ) لأنَّ اسم الفاعل إنَّما يعمل عمل الفعل إذا كان [معتمدًا ](8)على شيءٍ قد عمل في الاسم قبله ؛ أعني : كأن يكون خبرًا لمبتدأ ، أو فاعلاً لفعل ، أو صفة لموصوف ، أو حالاً لذي حال ، ونحو ذلك " (9). وهو باشتراطه (الاعتماد ) لإعمال اسم الفاعل يوافق رأي الجمهور(10) .

من باب ( أفعل ) التَّفضيل
المسألة الأولى : حذف ( مِنْ ) الجارة للمفضَّل عليه
(13/327)
وهذا الحكم مختصٌّ به ( أفعل ) المجرَّد من ( ال ) والإضافة ، فهو الَّذي تلحقه ( مِنْ ) جارةً للمفضَّل عليه ، ولكنَّها قد تُحذف كما حُذفت في قول المتنبِّي :
أُغَالِبُ فِيكَ الشَّوقَ والشَّوقُ أَغلَبُ
وأَعجَبُ مِنْ ذَا الهَجرِ والوَصْلُ أَعجَبُ(1)
فقدَّرها ابن سِيْدَه ب : والشَّوقُ أغلبُ منِّي له ، وقال : ” حَذفَ للعلم بما يعني ؛ كقولنا : ( الله أكبر ) ، أي : من كلِّ شيء فحذف "(2)، ثُمَّ استشهد بما استشهد به سيبويه في المسألة ، وهو قول سُحيم بن وَثيل :
مَرَرتُ على وادِي السِّباعِ ولا أرَى كَوَادِي السِّباعِ حِينَ يُظْلِمُ وَادِيَا
أَقَلَّ بِهِ رَكْبٌ أَتَوْهُ تَئِيَّةً وأَخْوَفَ إلاَّ مَا وَقَى اللهُ سَارِيَا
يقول سيبويه : " أراد : أقلَّ به الرَّكبُ تئِيَّةً منهم به ، ولكنَّه حذف ذلك استخفافًا ؛ كما تقول : أنت أفضلُ ، ولا تقول : مِن أحد ، وكما تقول : الله أكبرُ ، ومعناه : الله أكبرُ مِن كلِّ شيء “(3) .

المسألة الثَّانية : صياغة ( أفعل ) من الفعل الثُّلاثي
وهذا هو أهمُّ شرطٍ في الشُّروط الَّتي يجب توافرها في الفعل الَّذي يُصاغ منه ( أفعل ) التَّفضيل(4)، وابن سِيْدَه ذكره مرَّتين ، ولكنَّه في كلتا المرَّتين لم ينصَّ عليه كشرطٍ من شروط صياغة ( أفعل ) التَّفضيل ، وإنَّما كان " يعتذر " للمتنبِّي عن صياغته ( أفعل ) من غير الثُّلاثي ؛ حيث قال عند شرحه لقول المتنبِّي :
إِبْعَدْ بَعِدتَ بَيَاضًا لا بَيَاضَ لَهُ لأَنْتَ أَسوَدُ في عَينِي مِنَ الظُّلَمِ(5)
(13/328)
“ أمَّا قوله : أسود في عيني من الظُّلم ، فخطَّأه فيه قوم ، قالوا : إنَّ فِعْلَ هذا على أكثر من ثلاثة أحرف ، وهو ( اسودَّ ) فلا تقع المفاضلة إلاَّ بأشدَّ وأبين وغيرهما من الأفعال الثُّلاثية الَّتي تُصاغ ؛ ليوصل بها إلى التَّعجُّب من الأفعال الَّتي على أكثر من ثلاثة ، وهذا منهم غلط ؛ ليست ( أفعل ) هنا للمفاضلة ، ولا ( مِنْ ) متعلَّق بأسود على حدِّ تعلُّق ( مِنْ ) ب ( أفضل ) في قولك : زيدٌ أفضل من عمرو ، وإنَّما هو كقولك : لأنت أسود معدودٍ من الظُّلم في عيني ، ف ( مِنْ ) غير متعلِّقة بأسود كتعلُّق ( مِنْ ) ب ( أفعل ) الَّتي للمفاضلة ، وإنَّما هي في موضع رفعٍ حالَّةً محلَّ الظَّرف بمنزلتها في قول الأعشى :
فلستَ بالأكثرِ منهمْ حصى وإنَّما العِزَّةُ للكاثر
ولا يجوز أن تكون ( مِنْ ) متعلِّقة ب ( الأكثر ) ؛ لأنَّ اللاَّم تعاقب ( مِنْ ) وإنَّما هي هنا بمنزلة الظَّرف “(1) .
وكما اعتذر للمتنبِّي من هؤلاء القوم ، اعتذر له من ابن جنِّي الَّذي أخذ عليه قوله :
وأَغرَبُ منْ عَنْقَاءَ في الطَّيرِ شَكْلُهُ وأَعْوَزُ منْ مُسْتَرفِدٍ منهُ يُحرَمُ(2)
حيث صاغ أفعل التَّفضيل ( أعوزُ ) من الفعل غير الثُُّلاثي ( أعوزَ )(3)، فقال ابن سِيْدَه : “ قال : أعوزُ ، وإنَّما هو أشدُّ إعوازًا ؛ لأنَّه جاء به على حذف الزَّائد ، هذا قول أبي الفتح ، وليس على حذف الزَّائد كما قال ؛ لأنَّه يُقال : عازَه الأمر وأعوزَه ، ف (أعوزُ) في بيت المتنبِّي على (عازَ) لا على (أعوزَ) وإنَّما يُتوهم حذف الزَّائد إذا لم يوجد عنه مندوحة ؛ كقولهم : ما أعطاه للدِّرهم ، وآتاه للجميل ، وأولاه للمعروف ، فإنَّ هذا كلَّه على حذف الزَّائد "(4) .
من باب النَّعت
المسألة الأولى : اشتراط كون الصِّفة مشتقَّة
فإذا جاءت جامدة أُوِّلت بالمشتق(5)؛ وهذا ما فعله ابن سِيْدَه في ( قُطْن ) من قول المتنبِّي :
(13/329)
رَمَانِي خِسَاسُ النَّاسِ مِنْ صَائِبِ استِهِ وآخَرُ قُطْنٌ منْ يَدَيهِ الجَنَادِلُ(1)
حيث إنَّه عندما أراد أن يعربها صفةً ل ( آخرُ ) ، و ( قُطْنٌ ) اسم ذاتٍ جامد ، وهو ما عبَّر عنه ب ( الجوهر ) أوَّله ب ( ليِّن ) ليصحَّ النعتُ به(2)، وقاسه على ما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم : مررت بسرجٍ خزٍّ صفته ، أي : ليِّن ، وقولهم : مررت بقاعٍ عرفجٍ كلِّه ، أي : خشن(3)، وإنَّما لزم أن تكون الصِّفة بالمشتق ، أو الجاري مجراه ؛ لأنَّ الغرض من الوصف هو الفرق بين مشتركين في الاسم ، " والفرق إنَّما يحصل بأمرٍ عارض يوجد في أحد الشَّيئين أو الأشياء دون باقيها ، وهذا إنَّما يكون في المشتقات "(4) .
المسألة الثَّانية : الصِّفة والموصوف كالشَّيء الواحد
وقد نصَّ على هذا الحكم لهما عندما فصلت ( الواو ) بينهما في قول المتنبِّي:
إذَا تَرَحَّلتَ عَنْ قَومٍ وقَد قَدَرُوا أَن لا تُفَارِقَهُم فَالرَّاحِلونَ هُمُ(5)
فإنَّ جملة ( قد قدروا ) حقُّها أن تُعرب صفةً للاسم النَّكرة ( قوم ) ، ولكنَّ ابن سِيْدَه أعربها حالاً كما مرَّ وقال : “ ولولا هذه ( الواو ) لكان أولى من ذلك أن تكون الجملة في موضع الصِّفة للنَّكرة ، فأمَّا مع ( الواو ) فلا تكون صفة ؛ لأنَّ الصِّفة والموصوف كالشَّيء الواحد ، فإذا عطفتَ الصِّفة على الموصوف ، فكأنَّك عطفت بعض الاسم على بعض ، وهذا ما لا يسوغ ، وأمَّا الحال فمنفصلة من ذي الحال فجاز الفصل بينهما لذلك "(6)، وقد نصَّ على هذا الأمر أيضًا الفرَّاء ، وابن عصفور ، وابن أبي الرَّبيع(7) .
المسألة الثَّالثة : حذف الموصوف وإقامة الصِّفة مقامه
وقد ذكر هذا الحكم مرَّتين ؛ إحداهما بالتَّصريح ، والأخرى بالتَّلميح ، فأمَّا المرَّة الَّتي صرَّح فيها بالحكم فهي عند شرحه لقول المتنبِّي :
بَلَى يَرُوعُ بِذِي جَيشٍ يُجَدِّلُهُ ذَا مِثلِهِ في أَحَمِّ النَّقْعِ غِربِيبِ(8)
(13/330)
حيث قال : " قوله : ذا مثله ، أقام فيه الصِّفة مقام الموصوف ؛ أي : ذا جيشٍ مثله ، وحسُن حذف الموصوف هنا وإقامة الصِّفة مقامه لأمرين ؛ أحدهما : أنَّ ( مثل ) مضافة ، فشاكلت بذلك الأسماء ؛ لأنَّ الإضافة إنَّما هي للاسم ، والآخر : أنَّ لفظ الموصوف المحذوف وهو الجيش قد تقدَّم مُظهرًا في قوله : بلى يروع بذي جيشٍ يُجدِّله "(1) .
وأمَّا المرَّة الأخرى الَّتي لمَّح فيها بالحكم فهي عند شرحه لقول المتنبِّي :
لاَ تَلقَ أَفرَسَ مِنْكَ تَعرِفُهُ إِلاَّ إِذا ضَاقَتْ بِكَ الحِيَلُ(2)
حيث قال : " قوله : ( أفرسَ منك ) صفة موضوعة موضع الاسم ؛ أي : رجلا أفرسَ منك وحسن وضع الصِّفة هنا موضع الاسم ؛ لأنَّها قد تقوَّت بقوله ( منك ) "(3). وحَذْفُ الموصوف وإقامة الصِّفة مقامه من الأمور المتفق عليها عند جمهور النُّحاة(4) .

من باب عطف النَّسق
مسألة : طريقة العطف على ضمير الرَّفع المتصل
وطريقته تكون إمَّا بتأكيده بضمير رفعٍ منفصل ؛ نحو : جئتُ أنا وزيدٌ، وإمَّا بالفصل بينهما [ أي : بين المتعاطفين ] بأيِّ فاصلٍ ؛ نحو قول الله تعالى :
( لَوْ شَاءَ الله ُمَا أشْرَكْنَا وَلا آباؤنَا ( [ الأنعام 148 ]
ولذا عندما قال المتنبِّي :
يُبَاعِدْنَ حِبًّا يَجْتَمِعْنَ ووَصْلُهُ فَكَيفَ بِحِبٍّ يَجتَمِعْنَ وَصَدُّهُ(5)
بعطفِ ( وصلُه ) و ( وصدُّه ) على ضمير الرَّفع المتصل في ( يجتمعْن ) من دون توكيده ، أو فصله عن المعطوف بأيِّ فاصلٍ ، عدَّ ابن سِيْدَه هذا العطف ضرورة ، كالضَّرورة الَّتي ارتكبها عمر بن أبي ربيعة حين قال :
قُلتُ إذْ أقبَلَتْ وزُهرٌ تَهَادَى كَنِعَاجِ المَلا تَعسَّفنَ رَملا(6)
(13/331)
حيث عطف ( زُهر ) على ضمير الرَّفع المستتر في ( أقبلتْ ) من دون توكيده ، أو فصله ، وقال : " ولو أسعده الوزن بتأكيد الضَّمير ؛ فقال : هي، لكان الرَّفع لا ضرورة فيه " (1)، وهو بهذا يوافق رأي البصريين(2)، أمَّا الكوفيون فقد جوَّزوا(3)العطف على الضَّمير المرفوع المتصل دون فصلٍ في اختيار الكلام ، واحتجُّوا ببيت عمر بن أبي ربيعة السَّابق ، ووافقهم ابن مالك ؛ حيث قال بعد أن ذكر البيت : " رفع زهرًا عطفًا على الضَّمير المستكن في ( أقبلتْ ) مع التَّمكُّن من جعله مفعولاً معه " (4)، كما احتجَّ بما حكاه سيبويه من قول بعضهم : " مررت برجلٍ سواءٍ والعدمُ "(5)؛ حيث عطف ( العدمُ ) دون فصلٍ ، ودون ضرورة على ضمير الرَّفع المستتر في (سواء)، وبقول علي بن أبي طالب (رضي الله تعالى عنه): كنت أسمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: “ كنتُ وأبوبكرٍ وعمرُ ، وفعلتُ وأبو بكرٍ وعمرُ ، وانطلقتُ وأبو بكرٍ وعمرُ " (6).
وهذه الشَّواهد وإن كانت تعزِّز قول الكوفيين ، وابنَ مالك إلاَّ أنَّه ينبغي الحكم بقلَّة ما ورد منها ، وعدم القياس عليها .
من باب البدل
مسألة : حكم إبدال الاسم الظَّاهر من ضميري المتكلِّم والمخاطب
وقد نصَّ على منعه بقوله : " المخاطب لا يُبدل منه البتَّة “(7)، وعلَّل سبب المنع بقوله : “ لأنَّ المخاطب والمخْبِر عن نفسه قد أمِن التباسهما ، فقد أغنى ذلك عن الإبدال منهما ؛ إذ البدل إنَّما هو للبيان “(8)، ولذا أعرب كلمة ( هباتُك ) في قول المتنبِّي :
وَأَنَّكَ لا تَجُودُ على جَوَادٍ هِبَاتُكَ أَنْ يُلَقَّبَ بِالجَوادِ(9)
(13/332)
أعربها : فاعلاً للفعل ( تجود ) وقال : “ ولا تكون التَّاء في ( تجود ) للمخاطبة ، وتكون ( هباتُك ) بدلاً من الضَّمير الَّذي في ( تجود ) “(1)، وهو في هذا يوافق سيبويه ، ويأخذ برأيه(2)؛ إذ كما رفض الَّذي رفضه سيبويه من إبدال الظَّاهر من ضمير المخاطب في بدل كلٍّ من كلٍّ ، قَبِلَهُ في بدل الجزء من كلٍّ ؛ وصرَّح بذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :
جَرَى الخُلْفُ إِلاَّ فيكَ أَنَّكَ وَاحِدٌ وأَنَّكَ لَيْثٌ ، والمُلُوكُ ذِئَابُ(3)
إذ أعرب المصدر المؤوَّل من ( أنَّكَ واحدٌ ) بدلاً من ( الكاف ) في ( فيك ) وقال : “ إنَّما منع سيبويه في هذا بدل الجملة من الجملة ؛ أعني : الكلَّ من الكلِّ الَّذي هو هو ، فأمَّا بدل الجزء من الكلِّ ، فغير ممتنع ؛ كقولك : أعجبْتَني وجهُك ، وعجبت منك صبرِك “ (4)، وهذا الَّذي نصَّ عليه هو المشهور من أقوال العلماء(5) )، بل قد حكى ابن يعيش الإجماع على جوازه في بدل الاشتمال(6)، أمَّا الأخفش(7) والكوفيون(8)فقد جوَّزوا الإبدال من ضميري المتكلِّم والمخاطب مطلقًا ؛ أي : في بدل كلٍّ من كلٍّ ، وبدل بعضٍ من كلٍّ ؛ فصحَّ على مذهبهم : رأيتك زيدًا ، على أنَّ ( زيدًا ) بدل من ( الكاف ) ورأيتني عمرًا ، على أنَّ ( عمرًا ) بدل من( الياء ) ، ورأي الجمهور هو الرَّاجح في المسألة " لأنَّ الغرض من البدل البيان ، وضميري المخاطب والمتكلِّم في غاية الوضوح ، فلم يحتج إلى بيان " (9)
من باب التَّرخيم
مسألة : ترخيم المضاف
(13/333)
التَّرخيم هو : " حذف أواخر الأسماء الأعلام المفردة ، ولا يكون إلاَّ في النِّداء ... ولا يُرخَّم إلاَّ ما استحقَّ البناء على الضَّمِّ مِمَّا عدد حروفه أكثر من ثلاثة أحرف " (1)، وواضحٌ من تعريفه أنَّه لا يكون إلاَّ في النِّداء ، ولا يدخل الأسماء المضافة ، وهذا هو رأي البصريين(2)، أمَّا الكوفيون فلم يمنعوا ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه(3)، وابن سِيْدَه لمَّا كان آخذًا برأي البصريين عدَّ ترخيم ( عمرو حابِ ) في قول المتنبِّي :
مَهْلاً أَلا لِلَّهِ ما صَنَعَ القَنَا في عَمْرِو حَابِ وَضَبَّةَ الأَغتَامِ(4)
ضرورة(5)؛ لأنَّه قدَّره ب ( عمرو بن حابس ) ؛ أي إنَّه مضاف قد رُخِّم في غير نداء ؛ أي فقدَ شرطي قياسيَّة التَّرخيم .
أمَّا رأي الكوفيين فيضعِّفه أنَّ التَّرخيم إمَّا أن يكون في المضاف ، أو في المضاف إليه ، وترخيم المضاف يقتضي حذف أوسط الكلمة ؛ لأنَّ المضافَ إليه تتمته ، وترخيم المضاف إليه لا يستقيم ؛ لأنَّه ليس بمنادى(6).

من باب أسماء الأفعال
مسألة : عمل ( بَلْهَ )
ولها عملان ؛ النَّصب : وذلك إذا عُدَّت اسم فعلٍ بمعنى : دعْ واتركْ ، فإنَّ ما بعدها يكون منصوبًا بها ، والجرُّ : وذلك إن عُدَّت مصدرًا مضافًا إلى ما بعده ، فيكون ما بعدها مجرورًا على أنَّه مضافٌ إليه(7)، وقد صرَّح ابن سِيْدَه بعمليها هذين عند شرحه لقول المتنبِّي :
أَقَلُّ فَعَالِي بَلْهَ أَكثَرَهُ مَجدُ وذَا الجِدُّ فِيهِ نِلتُ أم لم أَنَلْ جَدُّ(8)
فقال : " ( بَلْهَ ) يُنصب بها ويُجر ، النَّصب على أنَّه اسمٌ للفعل ك ( رويد ) ، والجرُّ على أنَّه مصدر ، وإن لم يكن له فعل ، فقد وجدنا مصدرًا دون فعل ك ( ويل ) وأخواتها "(9) .
من باب ما لا ينصرف
مسألة : منع الاسم الأعجمي من الصَّرف
وقد نصَّ على هذا لمَّا شرح قول المتنبِّي :
(13/334)
وَكَأَنَّما عِيسَى بنُ مَريَمَ ذِكرُهُ وكَأَنَّ عَازَرَ شَخْصُهُ المقْبُورُ(1)
فقال : " وترك صرف ( عازرَ ) لأنَّه أعجمي "(2)، ويعني بترك الصَّرف عدم التَّنوين ؛ لأنَّ الاسم هنا مستحقٌّ له ، ولكنَّه لم يُنوَّن للعلميَّة والعُجمة ، وهذا هو رأي الجمهور فيه(3) .
وبهذه المسألة أكون قد أتيت على المسائل النَّحويَّة الَّتي صرَّح ابن سِيْدَه برأيه فيها خلال شرحه لمشكل شعر المتنبِّي ، والَّتي أكَّدت على أنَّ الرَّجل لم يكن في النَّحو بأقلَّ ممَّا هو عليه في اللُّغة ، وقد صدق حين أشاد بنفسه ذاكرًا اهتماماته الأدبيَّة والفلسفيَّة واللُّغويَّة والمنطقيَّة قائلاً : " إنِّي أجد علمَ اللُّغة أقلَّ بضائعي ، وأيسر صنائعي إذا أضفته لما أنا به من علم حقيق النَّحو ، وحوشي العروض ، وخفي القافية ، وتصوير الأشكال المنطقيَّة ، والنَّظر في سائر العلوم الجدليَّة " (4) .
أمَّا عن أهم سمات منهجه في تلك المسائل ؛ فالَّذي ظهر منها مجرَّد إشارات، ولكن يمكن عدُّها علامات على أمورٍ ، من أهمِّها :
استطاعته أن يقدِّم آراءه النَّحويَّة بعباراتٍ سهلةٍ واضحة ؛ لا لبس فيها، ولا غموض .
تأثُّره بآراء البصريين في الغالب الأعم ، وخصوصًا سيبويه .
اتباعه مسلك البصريين في القياس ؛ حيث إنَّه لم يستشهد إلاَّ بالشَّائع المعروف .
انتهاجه في العلَّة المنهج التَّعليمي الَّذي يُقصد به المتعلِّم في الدَّرجة الأولى.
وأخيرًا أرجو الله عزَّ وجلَّ أن أكون قد وفقت في أن أضيء جانبًا ولو كان محدودًا من جوانب علم النَّحو عند هذا العالم الكبير ، وأن أكون بعرضي لتلك المسائل ، وربطها بشعر المتنبِّي قد أضفت للدَّرس النَّحوي شواهد شعريَّة جديدة لأحد المولَّدين البارزين ، كما أرجوه عزَّ اسمه أن يهيأ لكتب ابن سِيْدَه الأخرى مَن يجمع ما تناثر فيها من آرائه النَّحويَّة الأخرى ، فإنَّها جديرةٌ بذلك ، وعلى الله تعالى قصد السَّبيل .
(13/335)
الحواشي والتعليقات

انظر ترجمته في : فهرسة ابن خير 356 - 357 ؛ إنباه الرُّواة 2/225 - 27 ؛ إشارة التَّعيين 210 - 211 ؛ مرآة الجنان 3/83 ؛ البداية والنِّهاية 12/95 ؛ البلغة 148 ؛ بغية الوعاة 2/143 - 144 ؛ شذرات الذَّهب 3/305 - 306 تراجم الأعلام 4/263 - 264 ؛ كشف الظنون 961 ، 1616 ، 1617 ، 1639 ، 1997 ؛ نفح الطِّيب 4/351 ؛ معجم المؤلِّفين 7/36 .
انظر : كشف الظُّنون 1209 .
إنباه الرُّواة 2/225 .
عدا العبارة الَّتي قالها السُّيوطي في البغية 2/143 ؛ وهي أنَّه : “ كان حافظًا لم يكن في زمانه أعلم منه بالنَّحو ، واللُّغة والأشعار ، وأيام العرب ، وما يتعلَّق بها ".
شرح المشكل 188، و انظر : الكتاب 1/121؛ اللُّباب 1/474 ؛ الكُنَّاش 1/241 - 242 ؛ التَّذييل والتَّكميل 2/252 ؛ الهمع 1/226 .
انظر شرح البيت في : شرح ديوان المتنبِّي للعُكبري 3 /16 ؛ العرف الطيِّب في شرح ديوان أبي الطيِّب لليازجي 273 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4 /192؛ العرف الطيِّب 21 .
شرح المشكل 156 ، وانظر المسألة في : الكتاب 1/130 – 131 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 3/266 ، 285 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/117 ، 154 ؛ البسيط 1/303 .
انظر : شرح المشكل 188 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/89 ؛ العرف الطيِّب 290 .
انظر : الكتاب 1/379؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/466؛ المقتضب 3/275 ، 4/217 شرح الكتاب للسِّيرافي 1/118 – 119 ؛ شرح اللُّمع 1/317 ؛ المرتجل 302 ؛ التَّوطئة 194 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/716 ، 986؛ شرح الكافية للرَّضي 1/471 البسيط 1/308 .
انظر : شرح المشكل 133 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/214 ؛ العرف الطيِّب 172 ، والخصيبي هو الممدوح .
(13/336)
انظر : اللُّباب 2/119 ؛ شرح المفصَّل 3/142 ؛ التَّوطئة 167 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/724؛ المقرَّب 1/59؛ البسيط 1/290؛ ارتشاف الضَّرب 1/527 شرح اللَّمحة البدريَّة 1/270 وعبارته : “ الأُلى ، وتكون بغير ( واو ) والأشهر فيها القصر .. . وقد تُمدُّ " .
انظر : شرح المشكل 78 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/258 ؛ العرف الطيِّب 87 .
انظر : الكتاب 1/269 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 3/82 ؛ معاني القرآن للأخفش 1/37 ؛ معاني القرآن للزَّجَّاج 5/45 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 3/220 ؛ المسائل البغداديَّات 262 ؛ شرح ملحة الإعراب 193 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/554 ؛ البيان 2/386 ؛ شرح المفصَّل 4/3 ، 8 ، 108 ؛ لباب الإعراب 177 .
انظر : شرح المشكل 337 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/305 ؛ العرف الطيِّب 598 .
انظر نسبة الرَّأي إليهم في : المغني 1/54 ؛ المساعد 1/200 ، وقد ردَّه السَّمين الحلبي عليهم " بأنَّه لو كانت ( ال ) عوضًا من الضَّمير لما جُمع بينهما ، وقد جُمع بينهما ؛ قال النَّابغة :
... رَحِيبٌ قطابُ الجيبِ منْها رَفِيقةٌ بجسِّ النَّدَامَى بَضَّة المتَجرِّدِ
... فقال : الجيب منها “ انظر : الدرَّ المصون 1/215 .
انظر : مشكل إعراب القرآن 2/799 ؛ الكشَّاف 4/215 – 216 ؛ البحر المحيط 10/401 .
انظر : جواهر الأدب 394 – 395 ؛ الجنى 198- 199 ؛ تعليق الفرائد 2/361 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/274؛ العرف الطيِّب 534 .
شرح المشكل 306 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/225 ؛ العرف الطيِّب 189 .
شرح المشكل 118 .
انظر : الكتاب 1/22 ؛ المقتضب 3/222 ؛ الأصول 1/65 ؛ الإيضاح العضدي 97 ؛ اللُّمع 110 ؛ شرح اللُّمع 1/34 ؛ المقتصد 1/305 – 306 ؛ شرح عيون الإعراب 94 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/193 ؛ أسرار العربيَّة 69 ؛ نتائج الفكر 76 ؛ التَّوطئة 216 ؛ البسيط 1/537 .
(13/337)
انظر : شرح المشكل 356 ، والجوهر والعَرَض من مصطلحات المتكلِّمين الَّتي اعتنى بها نحاة الأندلس ، يقول المحقِّق الدكتور الدَّاية في مقدِّمة التَّحقيق 12 عند حديثه عن ابن سِيْدَه " واستفاد من خلفيته الثَّقافيَّة الفلسفيَّة والمنطقيَّة وحكَّمها في دراسة شعر المتنبِّي ، وصبغ كتابه بتلك الصِّبغة "، وقد وجدت السُّهيلي وهو من نحاة الأندلس استخدم أيضًا هذين المصطلحين في كتابه ( نتائج الفكر ) انظر : 204 ، 308 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/393 ؛ العرف الطيِّب 622 ، والنَّشر : الرَّائحة الطيِّبة ، والفهر : الحجر يُسحق به الطِّيب ، والمداك : الصِّلاية الَّتي يُسحق عليها.
شرح المشكل 356 .
انظر : الكتاب 1/108 .
شرح المشكل 356 .
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 3/272 ؛ مجاز القرآن 1/65 ؛ معاني القرآن للأخفش 1/47 – 48 ؛ معاني القرآن للزَّجَّاج 1/246 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 3/720 ؛ سِمْط اللآلي 1/465 ؛ البيان 1/139 ؛ البحر المحيط 2/132 ؛ الدرَّ المصون 2/245 .
انظر : شرح المشكل 118 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/225 ؛ العرف الطيِّب 189 .
انظر : شرح المشكل 219 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/80 ؛ العرف الطيِّب 351 ، والعي : العجز عن الكلام ، والخطل : فساد النُّطق .
انظر : الكتاب 1/41 ، 64 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/104 – 105 ؛ المقتضب 4/128 – 129 ؛ الأصول 1/64 ؛ الإيضاح العضدي 43 ؛ اللُّمع 110 - 111 ؛ شرح اللُّمع 1/35 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 31 ؛ المقتصد 1/278 ؛ شرح عيون الإعراب 95 ؛ شرح ملحة الإعراب 148 ؛ أسرار العربيَّة 73 ؛ التَّوطئة 221 أمالي ابن الحاجب 3/79 ؛ المقرَّب 1/83 ؛ البسيط 1/554
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/266 ؛ العرف الطيِّب 303 ، والحِمام : الموت والمصفود : المقيَّد .
انظر : شرح المشكل 195 .
(13/338)
انظر : الأصول 1/64 ؛ الإيضاح العضدي 44 ؛ اللُّمع 110 - 111 ؛ شرح اللُّمع 1/35 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 31 ؛ المقتصد 1/279 ؛ شرح ملحة الإعراب 149 ؛ أمالي ابن الحاجب 3/79 ؛ المقرَّب 1/83 .
انظر : شرح المشكل 108 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/202 ؛ العرف الطيِّب 154 ، وحُيِّن : أي أهلك .
انظر : الكتاب 1/165 – 166 ؛ الأصول 1/63 ؛ الإيضاح العضدي 48 ؛ شرح اللُّمع 1/36 ؛ المقتصد 1/274 - 275 ؛ شرح ملحة الإعراب 148 ؛ أسرار العربيَّة 73 ؛ المقرَّب 1/83 ؛ شرح الكافية للرَّضي 1/237 ؛ البسيط 1/547 - 548 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/54 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/36 ؛ العرف الطيِّب 30 .
شرح المشكل 49 .
انظر : الكتاب 1/98 ، 208 ؛ الإيضاح العضدي 34 ، 201 ؛ المقتصد 1/240 681 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/104 – 105 ؛ نظم الفرائد 64 ؛ شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 110 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/325 ؛ العرف الطيِّب 261 .
شرح المشكل 169 .
ينقل ابن الشَّجري في أماليه 1/299 ، والعُكبري في شرحه لديوان المتنبِّي 3/326 عن ابن جنِّي عند شرحه للبيت أنَّه قال : " كلَّمته [ أي : المتنبِّي ] وقت القراءة عليه ، فقلت له : بأيِّ شيءٍ تتعلَّق ( الباء ) من ( بأن ) ؟ فقال : بالمصدر الَّذي هو ( وفاؤكما ) فقلت له : وبمَ ارتفع ( وفاؤكما ) ؟ فقال : بالابتداء ، فقلت : وما خبره ؟ فقال : كالرَّبع ، فقلت : وهل يصحُّ أن تُخبر عن اسمٍ وقد بقيت فيه بقيَّة ، وهي (الباء ) ومجرورها ؟ فقال : لا أدري ما هو .. " ، وفي الخصائص 2/402 معناه ، وقد عدَّه الجرجاني في دلائل الإعجاز 83 " من فساد النَّظم " ، وأدرجه ابن هشام في المغني 2/541 تحت باب في ذكر الجهات الَّتي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ، أمَّا ابن الحاجب فقد دافع عن المتنبِّي والتمس لقوله عدَّة مخارج ، انظر : أماليه 3/109 – 110 .
(13/339)
أظنُّه قد تفرَّد بهذه التَّسمية ل ) كان ( ؛ لأنَّي لم أجدها عند غيره من النُّحاة .
انظر : شرح المشكل 294 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/246 ؛ العرف الطيِّب 514 .
انظر : الكتاب 1/21 .
ممَّن نصَّ على مجيء ( كان ) تامَّة : الفرَّاء في معانيه 1/186 – 187 ، والمبرِّد في المقتضب 4/95 – 96 ، وابن السَّرَّاج في الأصول 1/91 ، والزَّجَّاجي في الجمل 49 ، والفارسي في المسائل البغداديَّات 113 ، وابن جنِّي في اللُّمع 121 ، والصَّيمري في التَّبصرة والتَّذكرة 1/191 ، وابن برهان في شرح اللُّمع 1/48 ، والواسطي في شرح اللُّمع 39 ، والحريري في شرح ملحة الإعراب 244 ، وابن الشَّجري في أماليه 1/52 ، 2/30 ، والأنباري في أسرار العربيَّة 134 ، والشَّلوبين في التَّوطئة 225 ، وابن عصفور في المقرَّب 1/92 ، وأبوحيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/77
انظر : البسيط 2/738 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 2/865 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/208 ؛ العرف الطيِّب 131 ، والمرجل : القدر، والأجدل : الصَّقر .
شرح المشكل 98 – 99 ، وانظر : الكتاب 1/133 .
هو العباس بن مرداس ، والبيت في ديوانه 87 ، وهو من شواهد : الكتاب 1/148 ؛ الإيضاح العضدي 109 ؛ الخصائص 2/381 ؛ شرح اللُّمع 1/243 ؛ الإنصاف 1/71 ؛ شرح المفصَّل 2/99 ؛ المقرَّب 1/259 ؛ شرح الكافية الشَّافية 1/418 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/146 ، وقد أفرد ابن شُقير بابًا في كتابه المحلَّى 85 سمَّاه ( النَّصب بإضمار " كان " ) .
انظر : الكتاب 1/293 – 294 ؛ الأصول 2/254 ؛ معاني الحروف 129 ، 130 المنصف 3/116؛ الإنصاف 1/71 ؛ شرح المفصَّل 2/99 ، 8/122 ؛ الجنى 333 ، 528 ؛ التَّصريح 1/194 ، 195 .
(13/340)
من الَّذين صرَّحوا بأنَّها الأمُّ في بابها : المبرِّد في المقتضب 3/ 167 ، وابن بابشاذ في شرح المقدِّمة المحسبة 2/349 ، والعُكبري في اللُّباب 1/165 ، وابن يعيش في شرح المفصَّل 7/97 ، وابن جمعة في شرح ألفيَّة ابن معطي 2/864 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/139؛ العرف الطيِّب 434 .
انظر : شرح المشكل 260 .
انظر : الكتاب 1/280 ، 286 ؛ المقتضب 4/109 ؛ الأصول 1/229 ؛ المحلَّى 14 علل النَّحو 235 ؛ اللاَّمات للزَّجَّاجي 136 ؛ اللُّمع 124 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 47 المقتصد 1/443 ؛ شرح عيون الإعراب 109 ؛ شرح المقدِّمة المحسبة 1/216 ؛ شرح ملحة الإعراب 236 ؛ الإنصاف 1/176 ؛ التَّوطئة 231 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/961 ؛ المقرَّب 1/106 ؛ البسيط 2/768 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/128 .
انظر : الإفصاح 281 - 282 ؛ منثور الفوائد 59 ؛ المفصَّل 173 ؛ شرح المفصَّل 3/114 ؛ الكُنَّاش 1/259 ؛ المغني 2/489 - 493 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/156 ؛ العرف الطيِّب 198 ، والنَّبِر : دويبة تلسع الإبل فيُزم موضع لسعها
شرح المشكل 127 ، ولعلَّ قوله الأوَّل ؛ وهو أنَّ ( نوالاً ) اسم ( كأنَّ ) هو الأقوى ؛ لأنَّه لا يحتاج إلى تقدير محذوف ، و " كلامٌ بلاحذف أحسن من كلامٍ بحذف ". البسيط 2/834 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/158 ؛ العرف الطيِّب 234 .
شرح المشكل 155 .
انظر : الكتاب 1/35 - 36 .
انظر : ارتشاف الضَّرب 2/133 - 134 .
المقتضب 4/99 ؛ الجمل للزَّجَّاجي 49 - 50 ؛ الإيضاح العضدي 103 - 104 شرح المقدِّمة المحسبة 2/353 ؛ المفصَّل 133 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 1/192 ؛ أسرار العربيَّة 135 ؛ الهادي في الإعراب 68 ؛ شرح المفصَّل 3/114 - 116 ؛ شرح الكافية الشَّافية 1/235 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/28 ؛ فاتحة الإعراب 110 ؛ الملخَّص 1/214 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/649 .
(13/341)
انظر : المقتضب 4/99 ؛ الأصول 1/232 ؛ المقتصد 1/421 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 1/193 ؛ منثور الفوائد 37 ؛ الإيضاح في شرح المفصَّل 1/472 .
انظر : المقتصد 1/421 ؛ الإيضاح في شرح المفصَّل 1/472 ؛ الكُنَّاش 1/259 - 260 .
انظر : الكتاب 1/385 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/106 ؛ المقتضب 3/277 ؛ الأصول 2/121 ؛ المقتصد 1/499 ؛ منثور الفوائد 30 ؛ المفصَّل 262 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/57 ؛ شرح المفصَّل 7/88 ؛ تسهيل الفوائد 73 ؛ شرح الكافية للرَّضي 4/169 ؛ فاتحة الإعراب 187 ؛ المغني 518 ؛ المساعد 1/372 ؛ شفاء العليل 1/402 .
انظر : الكتاب 1/385 ؛ المسائل المنثورة 110 ؛ شرح عيون كتاب سيبويه 178 .
انظر : منثور الفوائد 30 ؛ شرح المفصَّل 7/88 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/285 .
انظر : منثور الفوائد 30 ؛ شرح المفصَّل 7/88 ؛ فاتحة الإعراب 187 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/517 .
انظر : شرح ألفيَّة ابن معطي 1/517 .
انظر : شرح الكافية الشَّافية 2/564 ؛ البحر المحيط 5/308 ؛ المساعد 1/372 ؛ شفاء العليل 1/402 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/191 ؛ العرف الطيِّب 28 ، والهبوة : الغبار.
شرح المشكل 43 .
انظر : الكتاب 1/120 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/353 ؛ العرف الطيِّب 79 ، والمنوطة : المعلَّقة.
في ديوانه ، وروايته فيه : فويقَ جبيلٍ شامخِ الرأسِ لم تكنْ لتبلغهُ حتَّى تكلَّ وتعْملا
نسب السُّيوطي في الهمع 6/130 القولَ بهذا النَّوع من التَّصغير إلى الكوفيين ، و الَّذي يظهر من أقوال البصريين أنَّهم يقولون به . انظر : كتاب الشِّعر 2/391 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/256 – 257 ؛ الإنصاف 1/138 ؛ شرح الشَّافية 1/191 .
شرح المشكل 74 .
الكتاب 1/19 ، وانظر : المقتضب 3/121 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/190 ؛ العرف الطيِّب 40 .
شرح المشكل 56 .
(13/342)
انظر : المقتضب 3/282 - 283 ؛ مجالس العلماء20 ؛ المقتصد 1/215 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/131، 254 ، 2/86 ؛ التَّوطئة 161 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 1/332 ؛ توضيح المقاصد 2/8 ؛ التَّصريح 1/274 ؛ الهمع 2/258 ؛ شرح الأشموني 2/127 فتح الرَّبِّ المالك 320 ؛ حاشية الصَّبان 2/48 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/379 ؛ العرف الطيِّب 401 ، والفلا : الصَّحراء ، وأحداثها : أي صغارها ، والقشاعم : المسنَّة منها .
شرح المشكل 240 ، وانظر : الخصائص 2/416 ؛ الصِّحاح 1/220 .
انظر : الكتاب 1/235 – 236 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/125 – 126 ؛ المقتضب 2/144، 3/349 ، 4/59 ؛ الأصول 1/173 ؛ ضرورة الشِّعر 211 - 212 ؛ اللُّمع 116 ؛ شرح اللُّمع 1/42 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 36 ؛ شرح ملحة الإعراب 159 - 160 ؛ منثور الفوائد 52؛ نتائج الفكر 168؛ التَّوطئة 162؛ المقرَّب 1/302 ؛ البسيط 1/264 ؛ توضيح المقاصد 2/9 ؛ التَّصريح 1/277 ؛ البهجة المرضيَّة 15 ؛ شرح الأشموني 2/128 ؛ فتح الرَّبِّ المالك 321 ؛ حاشية الصَّبان 2/50 .
انظر : شرح المشكل 277 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/281 ؛ العرف الطيِّب 471 .
انظر : الكتاب 1/19 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/119 ؛ معاني الحروف 37 ؛ المسائل البغداديَّات 172 ؛ سرَّ صناعة الإعراب 1/141 ؛ شرح عيون كتاب سيبويه 44 ؛ شرح اللُّمع 1/47 ؛ المقتصد 1/376؛ شرح اللُّمع للواسطي 60 ؛ الإفصاح 200 ؛ التَّوطئة 247 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/328 ؛ البسيط 1/463 ، 2 855 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/396 ؛ رصف المباني 226 ؛ الجنى الدَّاني 49 ، وقد حكى السَّمين الحلبي عن بعضهم القولَ بأنَّ ) كفى ( اسم فعلٍ ، وخطَّأه . انظر : الدرَّ المصون 3/586
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/115؛ العرف الطيِّب 94 .
(13/343)
أمَّا العُكبري فقد عدَّه اسمًا موصولاً ، والنَّاصب له الفعل ( تحسد ) ؛ لأنَّ ( ركب ) من صلة ( أيَّ ) ، وأراه الرأي الرَّاجح .
شرح المشكل 84 .
انظر : لإيضاح العضدي 65 ؛ الإفصاح 310 ؛ البسيط 1/276 ؛ الهمع 3/10 .
انظر : اللُّباب 2/132 - 133 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/140 ؛ العرف الطيِّب 497 .
شرح المشكل 286 .
انظر : الكتاب 1/16 – 17 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/395 ؛ المقتضب 2/321 ؛ الأصول 1/178 ؛ شرح أبيات سيبويه للنَّحَّاس 42 ؛ الجمل للزَّجَّاجي 28 ؛ شرح الكتاب للسِّيرافي 1/310 - 311 ؛ الإيضاح العضدي 173 - 174 ؛ المحتسب 1/51 ؛ الصَّاحبي 389 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 1/110 ؛ شرح اللُّمع 1/122 المقتصد 1/613 ؛ شرح عيون الإعراب 479 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/285 ؛ نتائج الفكر 330 ؛ التَّوطئة 205 ؛ شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 190 ؛ البسيط 1/422 ؛ الهمع 5/ 17 - 18 .
شرح المشكل 286 .
البسيط 1/423 .
هذا مذهب الجمهور . انظر : الكتاب 1/16 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/395 ؛ مجاز القرآن 1/229 ؛ معاني القرآن للأخفش 2/534 ؛ تأويل مشكل القرآن 229 ؛ المقتضب 2/320 ، 342 ، 4/330 ؛ معاني القرآن للزَّجَّاج 2/380 ؛ الأصول 1/177 - 178 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 2/154 ؛ المسائل العضديَّات 99 ؛ مشكل إعراب القرآن 1/332 ؛ البيان 1/376 ، ولابن الحاجب في المسألة رأيٌ مخالف ؛ فقد نصَّ في أماليه 4/97 - 98 على أنَّ ما ورد في الآية الكريمة : " صحَّ من وجهين : أحدهما - أنَّ ) اختار ( تارةً يتعدَّى بنفسه ، وتارةً بحرف الجر كقولك : استغفرت الله الذَّنب ، ومن الذَّنب ، فليست ) من ( فيه محذوفة ، وإنَّما هي أحد اللُّغتين ، والآخر - أنَّه معدَّى بنفسه ، وجاءت ) من ( على سبيل الزِّيادة لا على أنَّه معدَّى ب ) من ( ، ثُمَّ حُذفت ؛ كقولك : ما ضربت أحدًا ، وما ضربت من أحد “
(13/344)
انظر : الأصول 1/177 ؛ المقتصد 1/614 ؛ الدُّرَّ المصون 5/475 .
انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/359 ؛ العرف الطيِّب 79 .
شرح المشكل 76 .
يقول ابن مالك : وعدِّ لازِمًا بحرفِ جرِّ وإنْ حُذِف ، فالنَّصب للمنجرِّ
نقلاً ، وفي أنَّ وأنْ يطَّرِد معَ أمْنِ لَبْسٍ : كعجِبْتُ أنْ يدُوا
انظر : الكُنَّاش 2/88 .
الأمالي الشَّجريَّة 2/133 .
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/211 ؛ معاني القرآن للأخفش 1/144 ؛ المقتضب 2/35 ؛ الأصول 1/178 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/152 ، 163 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/388 .
انظر : الكتاب 1/17 ، 418 ، 475 - 476 .
انظر : المغني 2/527 .
انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري3/169؛ العرف الطيِّب 14 ، والَّهوات : جمع اللَّهاة ؛ وهي لحمةٌ في الحلق عند أصل اللِّسان .
شرح المشكل 34 .
انظر : شرح المقدِّمة المحسبة 2/386 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/129 ؛ الهادي في الإعراب 134 ؛ شرح الكافية الشَّافية 2/636 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/487 ، ويقول الفرَّاء في معانيه 1/92 : " العرب لا تكاد تقول : شكرتك ، إنَّما تقول : شكرت لك " ثُمَّ قال في مكانٍ آخر 2/20 " والعرب تقول : كفرتك وكفرت بك ، وشكرتك وشكرت بك وشكرت لك " وهما لغتان ، وأفصحهما باللاَّم ؛ لذا لم يذكر الكسائي في ( ما تلحن فيه العامة ) 102 ، وثعلب في ( الفصيح ) 278 إلاَّ تعدِّيها باللاَّم .
انظر : اللاَّمات للزَّجَّاجي 147 ؛ اللاَّمات للهروي 53 ؛ شرح المقدِّمة المحسبة 2/369 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 1/112 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 1/300 ؛ شرح الألفيَّة لابن النَّاظم 246 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/488 ؛ أوضح المسالك 2/16 .
(13/345)
أصحاب هذا الرأي هم : المبرِّد في المقتضب 4/338 ، والزَّجَّاجي في الجمل 31 ، و ابن عصفور في شرح الجمل 1/300، و ابن مالك في شرح الكافية الشَّافية 2/636 ، و ابن القواس في شرح ألفيَّة ابن معطي 1/487 ، وأبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 3/49 .
أصحاب هذا الرأي هم : ابن الشَّجري في أماليه 2/129 ، و ابن النَّاظم في شرحه للألفيَّة 246 ، و ابن أبي الرَّبيع في الملخَّص 1/365 ، وابن هشام في أوضح المسالك 2/16.
انظر : تهذيب اللُّغة 4/249 ؛ الصِّحاح 1/411 ؛ المحكم 3/113 .
من أصحاب هذا الرأي : ابن درستويه وقد نسب الرَّأي إليه ابنُ عصفور في شرح الجمل 1/ 301 ، ووافق ابنَ درستويه السُّهيلي في نتائج الفكر 352 ، وابنُ القيِّم في بدائع الفوائد 2/73 –74 .
انظر : شرح الجمل لابن عصفور 1/322 ؛ البحر المحيط 1/392 ، 4/76؛ المساعد 1/444 .
انظر : الكتاب 1/37 - 40 ؛ المقتضب 4/75 ؛ الإيضاح العضدي 66 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/120 ؛ التَّوطئة 276 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 1/339 ؛ المقرَّب 1/250 ؛ تسهيل الفوائد 86 ؛ البسيط 1/303 ؛ الهمع 5/137 ؛ شرح الحدود 152 .
انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/355 ؛ العرف الطيِّب 311 .
شرح المشكل 212 .
انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/87 ؛ العرف الطيِّب 461 .
شرح المشكل 272 ، وهو بقوله هذا قد لخصَّ رأي البصريين والكوفيين في المسألة ؛ فالتنازع من المسائل الخلافيَّة الَّتي تناولها الأنباري في إنصافه 1/83 م : 13 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/50 ؛ العرف الطيِّب 332 ، والنَّدى : الجود وشعوب : علمٌ للمنية .
البيت في ديوان الهذليين 3/5 ، “ وشهرا قُماح هما الكانون أشدُّ الشِّتاء بردًا ؛ سمِّيا شهري قُماح ؛ لكراهة كلِّ ذي كبدٍ شرب الماء فيهما “ تهذيب اللُّغة 4/81 .
الحرف ( إلاَّ ) ساقطٌ من الأصل ، وقد أضفته لأنَّ المعنى يقتضيه .
شرح المشكل 197 .
(13/346)
انظر : المقتضب 4/328 - 329 ؛ الأصول 1/190 ؛ الإيضاح العضدي 177 ؛ شرح اللُّمع 1/122 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 65 ؛ المقتصد 1/631 ؛ شرح عيون الإعراب 148 – 149 ؛ شرح ملحة الإعراب 204 ؛ التَّوطئة 208 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/484 ؛ المقرَّب 1/144 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/141؛ العرف الطيِّب 168 .
انظر : شرح المشكل 116 .
انظر : الكتاب 1/284 .
انظر : تهذيب اللُّغة 14/132 ؛ الصِّحاح 4/1632 ؛ لسان العرب 11/48 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/268 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/19 ؛ العرف الطيِّب 486 .
شرح المشكل 284 .
انظر : الكتاب 1/390 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 3/177 – 178 ؛ المقتضب 3/210 الأصول 1/211 ، 2/79 ، 119 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 2/105 ؛ الخصائص 2/386 ؛ المقتصد 2/957 - 959 ؛ الإنصاف 1/475 ؛ البسيط 1/344 ، وسيأتي بإذن الله تعالى توضيحٌ آخر للمسألة في باب ( العطف ) .
انظر : الكتاب 1/275 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/216 ؛ المقتضب 3/234 ، 253 269 ، 4/312 ؛ الإيضاح العضدي 200 ؛ المقتصد 1/677 - 679 ؛ شرح ملحة الإعراب 193 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/6 ؛ نظم الفرائد 229 ؛ التَّوطئة 212 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/32 ؛ الهمع 4/9 .
انظر : شرح المشكل 87 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/262 ؛ العرف الطيِّب 115 ، والتمائم : جمع تميمة وهي خرزٌ يُعلَّق على المولود .
يقول ابن بابشاذ في شرح المقدِّمة المحسبة 2/313 " فإن قيل : فما تصنع بقوله سبحانه ( هذه ناقة الله لكم آية ( فآية حال ، وليست بمشتقَّة ؟ قيل : هي في معنى المشتق ؛ لأنَّ الآية العلامة ، والعلامة اسمٌ واقعٌ موقع المصدر ، والمصدر مشتق ، فهو يعود إلى الاشتقاق " ، وانظر : المقتصد 2/725 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/257 ، 3/6 ، 98 نظم الفرائد 224 ؛ شرح الألفيَّة لابن النَّاظم 312 .
انظر : شرح المشكل 35 .
(13/347)
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/170 ؛ العرف الطيِّب 14 ، والمهمه : الفلاة الواسعة ، والقذف : البعيد .
انظر نسبة الرَّأي إليهم عدا الفرَّاء في : البيان 1/263 ؛ التَّبيين 386 ؛ المغني 1/173 المساعد 2/47 ؛ ائتلاف النُّصرة124 ، أمَّا الفرَّاء فقد اشترط تقدير ( قد ) . انظر : معانيه 1/24 ، 282 .
انظر : معانيه 1/244 .
انظر : البحر المحيط 4/14 ؛ الدرَّ المصون 4/66 .
انظر : المقتضب 4/123 ؛ معاني القرآن للزَّجَّاج 2/89 ؛ الأصول 1/216 ؛ الإيضاح العضدي 276 – 277 ؛ سرَّ صناعة الإعراب 2/641 ؛ مشكل إعراب القرآن 1/201 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/146 ؛ الإنصاف 1/252 ؛ المقرَّب1/153 ؛ لباب الإعراب 328 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/558 .
انظر : التَّبيين 386 .
انظر : المغني 1/173 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/20 ؛ العرف الطيِّب 486 .
شرح المشكل 285 .
انظر : سرَّ صناعة الإعراب 2/641 ، 645 ؛ شرح اللُّمع 1/132 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 74 ؛ شرح ملحة الإعراب 192 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/11 ؛ نظم الفرائد 231 ؛ التَّوطئة 214 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/516 ؛ شرح الكافية للرَّضي 1/40 البسيط 2/814 ؛ رصف المباني 480 ؛ الفصول المفيدة في الواو المزيدة 155 .
لقد صرَّح بضرورة مجيء صاحب الحال معرفة أو قريبًا من المعرفة جماعة ؛ منهم : ابن جنِّي في اللُّمع 145 ، والمجاشعي في شرح عيون الإعراب 153 ، و الحريري في شرح ملحة الإعراب 190 ، والسُّهيلي في نتائج الفكر 234 - 236 ، والمهلَّبي في نظم الفرائد 228 ، وابن معطي في الفصول الخمسون 186 ، وابن الحاجب في شرح المقدِّمة الكافية 2/504 ، وابن مالك في التَّسهيل 109 ، وابن النَّاظم في شرح الألفيَّة 318 - 321 ، وأبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/346 ، وابن هشام في شرح شذور الذَّهب 251 ، والسُّيوطي في الهمع 4/21 .
(13/348)
أمَّا سيبويه فقد جوَّز مجيئها من النَّكرة بلا مسوِّغ على قلَّة ، ووافقه الجرمي والمبرِّد ، انظر: الكتاب 1/272 ؛ المقتضب 4/286 ، 290 ، 314 ، 397 ، وانظر نسبة الرَّأي إلى الجرمي في : إعراب القرآن للنَّحَّاس 4/126 ؛ مشكل إعراب القرآن 2/287 .
يقول السُّيوطي في الهمع 4/21 : " من النَّادر قولهم : عليه مائة بيضًا ، وفيها رجلٌ قائمًا ... ومن المسوِّغات :
* النَّفي كقوله تعالى : ( وما أهلكنا مِنْ قريةٍ إلاَّ ولها كتابٌ معلوم ( .
... * والنَّهي نحو : لا يركنن أحدٌ إلى الإحجام يومَ الوغى متخوِّفًا لحِمَامِ
... * والاستفهام نحو : يا صاح هل حُمَّ عيشٌ باقيًا فترى ...
... * والوصف نحو : ( فيها يُفرقُ كلُّ أمرٍ حكيم أمرًا ( ...
... * والإضافة نحو : ( في أربعة أيَّام سواءً ( ، ( وحشرنا عليهم كلَّ شيءٍ قُبُلا ( .
والعمل نحو : مررت بضارب هندًا قائمًا ... "
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/372 ؛ العرف الطيِّب 345 .
شرح المشكل 214 – 215 .
انظر : شرح الكافية الشَّافية 2/737 ؛ الفوائد الضِّيائيَّة 1/384 - 385 ؛ شرح الأشموني 2/507 .
انظر : الكتاب 1/272 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/555 .
انظر : شرح المشكل 83 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/110 ؛ العرف الطيِّب 92 .
انظر : الكتاب 2/304 ؛ الأصول 1/413 ؛ كتاب اللاَّمات للزَّجَّاجي 66 ؛ اللُّمع 157 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 92 ؛ شرح عيون الإعراب 194 ؛ التَّوطئة 248 ؛ البسيط 2/857 ؛ جواهر الأدب 72 ؛ الجنى 96 ؛ المغني 1/208 .
انظر : شرح المشكل 185 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/87 ؛ العرف الطيِّب 285 ، والدَّر : الَّبن ، وأراد به العطاء .
(13/349)
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/250 ، 2/10 ، 3/22 ؛ تأويل مشكل القرآن 572 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/31 ؛ جواهر الأدب 76 ؛ المغني 1/212 ، ويقول الرمَّاني في كتابه اللاَّمات 143 : " .. أمَّا قوله تعالى : ( وقالوا الحمد لله الَّذي هدانا لهذا ( [ الأعراف 43 ] فلا خلاف فيه أنَّ تقديره : هدانا إلى هذا ، فهذه لام ( إلى ) " ، وانظر اختيار هذا المعنى في الآية الكريمة عند : الأخفش في معانيه 1/298 ، والزَّجَّاج في معانيه 2/339 ، والنَّحَّاس في إعرابه 1/612 .
انظر : شرح المشكل 113 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/250 ؛ العرف الطيِّب 180 ، والتَّابعة : الظَّبية الصَّغيرة تتبع أمَّها ، والخاذل : الَّذي تخلَّف عن أصحابه فلم يلحق بهم .
انظر : الكتاب 2/307 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/78 ؛ المقتضب 1/44 ، 4/52 ؛ الأصول 1/409 ؛ اللُّمع 155 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 87 ؛ شرح عيون الإعراب 190 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/112 ؛ أسرار العربيَّة 259 ؛ التَّوطئة 243 ؛ جواهر الأدب 338 ؛ الجنى 309 ؛ المغني 1/319 .
انظر : شرح المشكل 116 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/141؛ العرف الطيِّب 168 .
انظر : شرح المشكل 321 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/50 ؛ العرف الطيِّب 572 .
انظر : شرح اللُّمع للواسطي 87 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/197 ، 2/529 ؛ أسرار العربيَّة 259 ؛ التَّوطئة 243 ؛ جواهر الأدب 338 ؛ الجنى 309 ؛ المغني 1/319 .
انظر : شرح المشكل 163 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/198؛ العرف الطيِّب 53 ، والبرية : الخليقة ، ويوسى : من الأسى ، وهو الحزن .
انظر : جواهر الأدب 339 ؛ الجنى 310 ؛ المغني 1/320 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/318 ؛ العرف الطيِّب 615 ، والأطراف : أطراف القرون ، والأكفال : جمع كفل ؛ وهو العجز ، والآطال : الخواصر .
انظر : شرح المشكل 345 .
(13/350)
انظر : الكتاب 2/307 ، ووافقه المبرِّد في المقتضب 4/137 – 138 ، وابن السَّرَّاج في الأصول 1/94 ، وأبو نصر القرطبي في شرح عيون كتاب سيبويه 44 ، وابن بابشاذ في شرح المقدِّمة المحسبة 1/236 ، وابن مالك في شرح الكافية الشَّافية 2/797 ، وابن أبي الرَّبيع في الملخَّص 512 ، وأبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/444 ، والمرادي في الجنى 317 – 318 ، وابن هشام في المغني 1/322 ، وابن عقيل في المساعد 2/249 .
يقول أبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/445 " أمَّا الاستفهام فليس عامًا في جميع أدواته وإنَّما يحفظ ذلك مع ( هل ) في جميع ما ورد في النَّفي ... وفي إلحاق الهمزة ب ( هل ) في ذلك نظر ، ولا أحفظه من لسان العرب " .
انظر : معاني القرآن 2/272 – 273 ، 488 .
هو سلمة بن يزيد الجعفي كما في ديوان الحماسة 1/536 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/55 ؛ العرف الطيِّب 291 ، والقريحة : الَّتي بها قروح من طول البكاء .
شرح المشكل 203 ، و لقد صرَّح بإفادة ( في ) معنى التَّعليل الإربلي في جواهر الأدب 279 ، واستشهد على ذلك بقول الله تعالى على لسان امرأة العزيز : ( فَذَلكُن الَّذِي لمتُنَني فِيهِ ( [ يوسف 32 ] ، وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام : ( عُذِّبت امرأة في هرَّة سجنتها حتَّى ماتت ، فدخلت فيها النَّار ) صحيح مسلم 16/172 ، وانظر : شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 67 ؛ المغني 1/168 .
انظر : شرح المشكل 307 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/155؛ العرف الطيِّب 536 ، ونساري : نغافل من السَّرى ؛ وهو مشي اللَّيل
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/136 – 137 ؛ الأصول 1/424 ؛ الإيضاح العضدي 257 ؛ اللُّمع 162 ؛ شرح اللُّمع 1/184 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 99 ؛ المقتصد 2/841 ؛ شرح عيون الإعراب 210 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/214 ؛ أسرار العربيَّة 265 ؛ اللُّباب 1/383 ؛ التَّوطئة 248 ؛ البسيط 2/854 .
(13/351)
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/198؛ العرف الطيِّب 53 .
شرح المشكل 163 .
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/32 ؛ المقتضب 2/348 ، 3/60 – 61 ، فهذا حكم حذفهما معًا ، أمَّا عن حذف حرف الجرِّ دون مجروره ، فقد صرَّح النُّحاة بعدم قياسيته ، انظر : الكتاب 1/49 ، 128 ، 133 ؛ شرح الكتاب للسِّيرافي 1/91 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/132 ، 355 ؛ الكُنَّاش 2/89 ؛ الهمع 4/221 ، أمَّا ابن مالك في شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 93 - 94 فإنَّه ذكر مبحثًا كاملاً بعنوان ( حذف عامل الجرِّ مع إبقاء عمله ) ، وقال في ألفيَّته :
... وقَد يُجرُّ بِسوى رُبَّ ، لدى حذفٍ ، وبعضُهُ يُرَى مُطَّرِدَا
انظر : معاني القرآن للأخفش 1/88 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/351 ؛ العرف الطيِّب 309 ، والميسم : من الوسم ؛ وهو التَّأثير بكيٍّ ونحوه .
شرح المشكل 208 .
الأصول 1/415 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/173؛ العرف الطيِّب 484 ، ويجدِّله : يصرعه على الجدالة ؛ وهي الأرض ، والأحم : الأسود ، والنَّقع : الغبار ، والغربيب : الشَّديد السَّواد .
شرح المشكل 283 ، ومن الملاحظ أنَّ النصَّ يحتمل مسألتين ؛ الأولى : ما نحن بصدده وهو اختصاص الأسماء بالإضافة ، والمسألة الثَّانية هي : حذف الموصوف وإقامة الصِّفة مقامه ، وهذه ستأتي بإذن الله تعالى في باب النَّعت .
انظر : شرح ملحة الإعراب 136؛ تسهيل الفوائد 155 ؛ التَّذييل والتَّكميل 1/54 ؛ الهمع 4/264 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/305 ؛ العرف الطيِّب 598 .
شرح المشكل 337 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/175؛ العرف الطيِّب 29 ، والسِّماكان : نجمان نيِّران .
(13/352)
انظر : الكتاب 1/84 ، 211 ، 226 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/409 ؛ المقتضب 3/227 ، 4/279 ؛ الإيضاح العضدي 269 ؛ شرح اللُّمع 1/198 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 95 ؛ المقتصد 2/883؛ شرح ملحة الإعراب 137 ؛ أسرار العربيَّة 280 ؛ اللُّباب 1/389 ؛ التَّوطئة 250 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/596 ؛ المقرَّب 1/209 ؛ البسيط 1/312 .
شرح المشكل 46 .
انظر : شرح المشكل 214 .
انظر شرح البيت في : شرح العكبري 1 /66 ؛ العرف الطيِّب 338
انظر : الكتاب 1/ 4 ، 311 ، 2/ 44 ؛ معاني القرآن للأخفش 2/658 ؛ المقتضب 3/175 - 176 ، 4/205 - 206 ؛ الأصول 2/142 ؛ اشتقاق أسماء الله 190 شرح الكتاب للسِّيرافي 1/131 - 132 ؛ شرح عيون كتاب سيبويه 208 - 209؛ مشكل إعراب القرآن 2/175- 176 ؛ المقتصد 1/ 146 ؛ النُّكت في تفسير كتاب سيبويه 2/680 - 681 ؛ أسرار العربيَّة 31 ؛ المرتجل 102 أمالي السُّهيلي 92 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/770 ؛ البسيط 2/880 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/546 - 547 .
انظر : شرح كتاب سيبويه للسِّيرافي 1/130 - 131 ؛ أسرار العربيَّة 31 ؛ سفر السَّعادة 2/847 - 848 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/547 .
انظر : الأصول 2/142 ؛ شرح كتاب سيبويه للسِّيرافي 1/131 ؛ مشكل إعراب القرآن 2/176 ؛ المرتجل 102 ؛ المقتصد 1/146 ؛ البيان 2/248 ؛ سفر السَّعادة 2/848 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 2/335 .
انظر : معاني القرآن للزَّجَّاج 4/176 ؛ اشتقاق أسماء الله 190 ؛ شرح كتاب سيبويه للسِّيرافي 1/131 - 132 ؛ المقتصد 1/146 ؛ أسرار العربيَّة 31 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 2/336 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/102 .
من المواضع الأخرى الَّتي ذكر فيها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، انظر : شرح المشكل 36 ، 277 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/38 ؛ العرف الطيِّب 552 ، والميط : الدَّفع .
شرح المشكل 302 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/45 ؛ العرف الطيِّب 46 .
(13/353)
انظر : شرح المشكل 60 ، وانظر في المسألة : معاني القرآن للفرَّاء 1/61 – 62 ؛ تأويل مشكل القرآن210 ؛ مجالس العلماء 243، 260 ؛ كتاب الشِّعر 2/346 ؛ أمالي المرتضي 1/615 ؛ أمالي ابن الحاجب 1/42 .
المحتسب 1/188 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/36 ؛ العرف الطيِّب 30 .
شرح المشكل 49 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/47 ؛ العرف الطيِّب 74 .
انظر : شرح المشكل 70 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/231 ؛ العرف الطيِّب 143 .
انظر : شرح المشكل 107 .
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/404 ؛ الأصول 1/137 ؛ الإيضاح العضدي 157 الخصائص 3/248 ؛ أمالي المرتضي 2/47 ؛ شرح المقدِّمة المحسبة 394 ؛ الإفصاح 356 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/63 ؛ نتائج الفكر 310 ؛ التَّوطئة 277 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/827 ؛ المقرَّب 1/129 ؛ شرح الكافية للرَّضي 3/408
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/233 ؛ العرف الطيِّب 139 .
زيادة يقتضيها المعنى .
شرح المشكل 124 ، وأحسبه أراد بقوله : " و نحو ذلك " اسمَ الفاعل الواقع مبتدأ معتمدًا على نفيٍّ أو استفهام ؛ نحو : ما قائمٌ أخواك ، و أ قائمٌ أخواك ؟ فإنَّه من الثَّابت عند النُّحاة أنَّ ) قائمٌ ( مبتدأ ، و ) أخواك ( فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر . انظر : الإيضاح العضدي 35 ؛ المقتصد 1/247 ؛ التَّصريح 1/156 .
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/202 ؛ الأصول 1/60 ؛ الإيضاح العضدي 141 ؛ شرح اللُّمع 1/214 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 30 ؛ المقتصد 1/508 ؛ شرح ملحة الإعراب 175 - 176 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/220 ؛ نظم الفرائد 131 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/831 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/176 ؛ العرف الطيِّب 502 .
شرح المشكل 286 .
(13/354)
الكتاب 1/233 ، وانظر : الأصول 2/30 ؛ شرح أبيات سيبويه للنَّحَّاس 113 ؛ النَّكت في تفسير كتاب سيبويه 1/454 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/855 - 856 ؛ شرح الكافية للرَّضي 3/470 ؛ ارتشاف الضَّرب 3/234 ؛ الوضع الباهر 34 .
انظر : الكتاب 1/37 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/127 - 128 ؛ المقتضب 4/178 - 180 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 185 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/848 ؛ المقرَّب 1/73 ؛ تسهيل الفوائد 131 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/35 ؛ العرف الطيِّب 30 .
شرح المشكل 48 ، وقد فصَّل في المسألة العُكبري عند شرحه للبيت 4/35 ، وانظر كذلك : الخصائص 1/185 – 186 ، 3/234 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/86 ؛ العرف الطيِّب 112 ، والعنقاء : طائرٌ غريب المنظر ، وأعوز : تفضيل من قولهم : عوِزَ الشَّيء إذا لم يوجد ، والمسترفد : السَّائل.
انظر : الخصائص 1/185 – 186 .
شرح المشكل 86 – 87 .
انظر : شرح ملحة الإعراب 292 ؛ نتائج الفكر 204 ؛ التَّوطئة 179؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/626؛ المقرَّب 1/220؛ شرح الكافية للرَّضي 2/289 ؛ الهمع 5/176 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/174؛ العرف الطيِّب 29 ، والجنادل : الصُّخور .
انظر : شرح المشكل 45 .
في الكتاب 1/223 - 229 ، وانظر : المقتضب 4/284 ؛ الأصول 2/28 ؛ الإيضاح العضدي 38 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 104 .
اللُّباب 1/404 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/372 ؛ العرف الطيِّب 345 .
شرح المشكل 215 .
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/58 ، 345 ؛ المقرَّب 1/228 ؛ البسيط 1/300 ، 323 – 324 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/173؛ العرف الطيِّب 484 .
شرح المشكل 283 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/309 ؛ العرف الطيِّب 600 .
شرح المشكل 338 .
(13/355)
انظر : الكتاب 1/273 ؛ شرح اللُّمع 1/234 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/68 ؛ نتائج الفكر 95 ؛ تسهيل الفوائد 170 ؛ الملخَّص 1/560 ؛ المغني 2/626 ؛ شرح ابن عقيل 2/205 ؛ التَّصريح 2/118، وعبارته : " ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن عُلم " الهمع 5/186 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/19؛ العرف الطيِّب 486 .
البيت في ديوانه 490 .
شرح المشكل 284 ، أمَّا العُكبري فجوَّز العطف بلا توكيد ، انظر : شرحه 2/19 .
انظر : الكتاب 1/390 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/304 ؛ المقتضب 3/210 ؛ الأصول 1/78- 79 ، 119؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 2/105؛ الخصائص 2/386 التَّبصرة والتَّذكرة 1/139 ؛ شرح المقدِّمة المحسبة 1/224 ؛ المقتصد 2/957 - 959 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/177 ؛ الفصول الخمسون 237 .
انظر نسبة الرَّأي إليهم في : الإنصاف 2/474 ؛ البحر المحيط 4/681 ؛ الدُّرَّ المصون 1/278 .
شرح الكافية الشَّافية 3/1246 .
الكتاب 1/232 ، وعدَّه سيبويه قبيحًا حتَّى يُقال : برجلٍ سواءٍ هو والعدمُ .
أخرجه البخاري في صحيحه ) باب : فضائل أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ( 5/12 .
شرح المشكل 76 .
شرح المشكل 278 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/359 ؛ العرف الطيِّب 81 .
شرح المشكل 76 .
انظر : الكتاب 1/255 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/199؛ العرف الطيِّب 520 .
شرح المشكل 298 ، ومن الملاحظ في نصِّه أنَّه أدخل ) الألف واللاَّم ( على كلمة ( كلّ ) وفي هذه القضيَّة كلامٌ للأصمعي في عبث الوليد 196 - 197 ، ولسان العرب 7/119 ، وشرح التَّسهيل لابن مالك 3/244 - 245 .
(13/356)
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/73 ؛ التَّمام 21 ؛ المقتصد 2/931 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/93 ؛ اللُّباب 1/412 ؛ شرح المفصَّل 3/70 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 1/289 - 290 ؛ شرح الكافية الشَّافية 3/1281 - 1285 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/391 ؛ فاتحة الإعراب 190 ؛ ائتلاف النُّصرة 56 ؛ التَّصريح 2/160 .
شرح المفصَّل 3/70 .
انظر : معانيه 2/482 .
انظر النسبة إليهم في : شرح الكافية الشَّافية 3/1284 ؛ المساعد 2/432 ؛ ائتلاف النُّصرة 56 ؛ التَّصريح 2/161
شرح المفصَّل 3/70 ، وانظر : فاتحة الإعراب 190 .
التَّبصرة والتَّذكرة 1/366 .
انظر رأيهم في : الكتاب 1/330 ؛ المقتضب 4/260 ؛ الأصول 1/359 ؛ الجمل للزَّجَّاجي 168 ؛ الإيضاح العضدي 237 ؛ اللُّمع 200 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 150 المقتصد 2/791 ؛ شرح عيون الإعراب 274 ؛ نظم الفرائد 151 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/315 ؛ التَّوطئة 294 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/435 .
انظر نسبة الرأي إليهم في : الإنصاف 1/347 ؛ نظم الفرائد 152 ؛ التَّبيين 453؛ شرح المفصَّل 2/20 ؛ أوضح المسالك 2/101 ؛ ائتلاف النُّصرة 47؛ التَّصريح 2/184 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/11؛ العرف الطيِّب 454 ، والقنا : الرِّماح ، وعمرو حابِ : أراد به عمرو ابن حابسٍ ؛ وهو بطنٌ من أسد ، والأغتام : جمع أغتم ؛ وهو الَّذي في منطقه عُجمة .
انظر : شرح المشكل 115 .
انظر : نظم الفرائد 151 - 152 ؛ الإيضاح في شرح المفصَّل 2/298؛ الإرشاد إلى علم الإعراب 291 .
انظر : الكتاب 2/310 - 311 ؛ الإيضاح العضدي 165؛ شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 203 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/373 ؛ العرف الطيِّب 204 .
شرح المشكل 128 .
انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/132؛ العرف الطيِّب 67 ؛
شرح المشكل 68 .
(13/357)
انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/340 ؛ المقتضب 3/319 ؛ الأصول 2/92 ؛ ما ينصرف وما لا ينصرف 45 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 1/260 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 2/555 ؛ الإيضاح العضدي 305 ؛ اللُّمع 239 ؛ المقتصد 2/1031 ؛ شرح ملحة الإعراب 312 ؛ التَّوطئة 302 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 1/288 ؛ المقرَّب 1/286 ؛ الكافية 64 ؛ شرح الألفيَّة لابن النَّاظم 634 ؛ الملخَّص 1/625 ؛ ارتشاف الضَّرب 1/438؛ الدُّرَّ المصون 2/106 .
المحكم 1/16 .

المصادر والمراجع

ائتلاف النُّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، لعبد اللَّطيف الشرجي الزُبيدي ، تحقيق : طارق الجنابي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1407 ه - 1987 م .
الألفات ، وهو كتاب يتعرَّض للهمزة والألف وأنواعها في العربيَّة ، لابن خالويه ، تحقيق : د. علي حُسين البوَّاب ، مكتبة المعارف ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1402 ه - 1982 م .
أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، الطَّبعة الرَّابعة ، 1382 ه - 1963 م .
ارتشاف الضَّرب من لسان العرب لأبي حيَّان الأندلسي ، تحقيق : د . مصطفى أحمد النحَّاس ، مطبعة المدني ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ج 1 1404 ه - 1984 م ، ج 2 1408 ه - 1987 م ، ج 3 1409 ه - 1989 م .
الإرشاد إلى علم الإعراب ، للكيشي ، تحقيق : د. عبد الله علي الحُسيني البركاتي ، د. محسن سالم العُميري ، مركز إحياء التُّراث الإسلامي ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى 1410 ه - 1989 م .
أسرار العربيَّة ، لأبي البركات الأنباري ، تحقيق : مُحمَّد بهجة البيطار ، من مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1377 ه - 1957 م .
الأشباه والنظائر في النَّحو ، للسيوطي ، راجعه وقدَّم له : فائز ترحيني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ه - 1984م .
(13/358)
اشتقاق أسماء الله ، للزَّجَّاجي ، تحقيق : د. عبد الحُسين المبارك ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية ، 1406 ه - 1986 م .
الأصول في النَّحو ، لابن السَّرَّاج ، تحقيق : د . عبد الحُسين الفتلي ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ه - 1985 م .
إعراب القرآن ، لأبي جعفر النحَّاس ، تحقيق : د. زهير غازي زاهد ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، الطَّبعة الثَّالثة ، 1406 ه - 1986 م .
الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ، لأبي نصر الفارقي ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، مؤسَّسة الرِّسالة بيروت ، الطَّبعة الثَّالثة ، 1400 ه - 1980 م .
* لقد أسقطت من هذه القائمة المصادر الَّتي استقيت منها ترجمة ابن سِيْدَه رحمه الله تعالى .
أمالي السُّهيلي في النَّحو واللُّغة والحديث والفقه ، تحقيق : مُحمَّد إبراهيم البنا ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1390 ه - 1970 م .
الأمالي الشَّجرية ، لأبي السَّعادات هبة الله العلوي المعروف بابن الشَّجري ، تحقيق : محمود مُحمَّد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1413 ه - 1992 م .
أمالي المرتضي ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ، للشريف علي بن الحُسين الموسوي العلوي، تحقيق : مُحمَّد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية ، 1387 ه - 1967 م .
الأمالي النَّحويَّة ، لابن الحاجب ، تحقيق : هادي حسن حمودي ، مكتبة النهضة العربيَّة ، وعالم الكتب ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ه - 1985 م .
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البركات الأنباري ، تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد ، مكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة( بدون ) 1982م.
(13/359)
أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك ، لابن هشام ، تحقيق : مصطفى السَّقا ، و إبراهيم الأبياري ، دار إحياء التُّراث العربي ، بيروت ، الطَّبعة السَّادسة ، 1980 م .
الإيضاح العضدي ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق : د . حسن شاذلي فرهود ، مطبعة دار التَّأليف ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1389 ه - 1969 م .
الإيضاح في شرح المفصَّل ، لابن الحاجب ، تحقيق : موسى بناي العليلي ، وزارة الأوقاف والشُّؤون الدِّينية ، مطبعة العاني ، بغداد ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
البحر المحيط ، لأبي حيَّان ، عناية : صدقي مُحمَّد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1412 ه - 1992 م .
البسيط في شرح جمل الزَّجَّاجي ، لابن أبي الرَّبيع ، تحقيق ودراسة : د . عيَّاد الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1407 ه - 1979م .
البهجة المرضيَّة ، للسُّيوطي ، تحقيق : علي سعد الشينوي ، منشورات كلية الدعوة الإسلاميَّة ، ليبيا ، طرابلس ، الطَّبعة الأولى ، 1403 ه .
البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات الأنباري ، تحقيق : طه عبد الحميد طه ، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1407 ه - 1987 م .
تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة ، شرحه ونشره : السَّيِّد أحمد صقر ، دار التُّراث ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1393ه - 1973 م .
التَّبصرة والتَّذكرة ، للصَّيمري ، تحقيق : د . فتحي أحمد مصطفى ، مركز البحث العلمي وإحياء التُّراث الإسلامي ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1402 ه - 1982 م .
التَّبيين عن مذاهب النَّحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البقاء العُكبري ، تحقيق : عبد الرَّحمن بن سُليمان العُثيمين ، دار القرب الإسلامي ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1406 ه - 1986 م .
(13/360)
التَّذييل والتَّكميل في شرح كتاب التَّسهيل ، لأبي حيَّان الأندلسي ، تحقيق : د. حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة الأولى ، 1418 ه - 1997 م .
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك ، تحقيق : د . مُحمَّد كامل بركات ، دار الكتاب العربي للطِّباعة والنَّشر ، مكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة( بدون ) ، 1387 ه - 1967 م .
التَّصريح على التَّوضيح ، للشَّيخ خالد الأزهري ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى، 1374 ه - 1954 م .
تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، للدَّماميني ، تحقيق : د.مُحمَّد بن عبد الرَّحمن المفدى ، مطابع الفرزدق التِّجاريَّة ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1403 ه - 1983 م .
تفسير البحر المحيط ، لأبي حيَّان الأندلسي ، دار الفكر ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية ، 1403 ه - 1983 م .
تهذيب اللًّغة ، لأبي منصور الأزهري ، المؤسَّسة المصريَّة العامة للتَّأليف والأنباء والنَّشر ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1384 ه - 1964 م .
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيَّة ابن مالك ، للمرادي ، تحقيق : عبد الرَّحمن علي سُليمان ، مكتبة الكليَّات الأزهريَّة ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، التَّاريخ ( بدون ) .
التَّوطئة ، لأبي علي الشَّلوبين ، تحقيق : يوسف أحمد المطوِّع ، دار التُّراث العربي للطَّبع والنَّشر ، القاهرة ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
الجمل في النَّحو ، للزَّجَّاجي ، تحقيق : د. علي توفيق الحمد ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ، دار الأمل ، الأردن ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ه - 1984 م .
الجنى الدَّاني في حروف المعاني ، للمرادي، تحقيق: فخر الدِّين قباوة ، مُحمَّد نديم فاضل ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية ، 1403 ه - 1983 م .
(13/361)
جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، لعلاء الدِّين الإربلي ، شرح و تحقيق : د. حامد أحمد نيل ، مكتبة النهضة المصريَّة ، القاهرة ، الطَّبعة( بدون )، 1403 ه - 1983 م .
حاشية الصَّبان على شرح الأشموني على ألفيَّة ابن مالك ، دار إحياء الكتب العربيَّة ، مصر ، الطَّبعة ، والتَّاريخ ( بدون )
حروف المعاني ، للزَّجَّاجي ، تحقيق : د . علي توفيق الحمد ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ، دار الأمل ، الأردن ، الطَّبعة الثَّانية ، 1406 ه - 1986 م .
الخصائص ، لابن جنِّي ، تحقيق : مُحمَّد علي النجَّار ، دار الهدى ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية، التَّاريخ ( بدون )
الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسَّمين الحلبي ، تحقيق : د . أحمد مُحمَّد الخرَّاط ، دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة الأولى ، 1408 ه - 1987 م .
دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، تعليق : محمود مُحمَّد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1410 ه - 1989 م .
ديوان أبي الطيِّب المتنبِّي بشرح أبي البقاء العُكبري ، المسمَّى بالتِّبيان في شرح الدِّيوان ، ضبطه وصحَّحه : مصطفى السَّقا، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
ديوان أوس بن حجر ، تحقيق : د. إحسان عبَّاس ، الكويت .
ديوان العبَّاس بن مرداس ، تحقيق : يحيى الجبُّوري ، المؤسَّسة العامة للصَّحافة والنَّشر ، بغداد ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1388 ه - 1968 م .
رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، تحقيق : د. أحمد مُحمَّد الخرَّاط ، دار القلم، دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، 1405 ه - 1985 م .
سرُّ صناعة الإعراب ، لابن جنِّي ، تحقيق : د . حسن هنداوي ، دار القلم ، الطَّبعة الثَّانية، التَّاريخ ( بدون )
(13/362)
سفر السَّعادة ، وسفير الإفادة ، للسَّخاوي ، تحقيق : مُحمَّد أحمد الدَّالي ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيَّة ، دمشق ، الطَّبعة ( بدون ) 1403 ه - 1983 م .
سِمط اللآلي ، لأبي عُبيد البكري ، تحقيق : عبد العزيز الميمني ، دار الحديث ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية ، 1404 ه - 1984 م .
كتاب شرح أبيات سيبويه ، للنحَّاس ، تحقيق : د. زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت، الطَّبعة الأولى ، 1406 ه - 1986 م .
شرح ألفيَّة ابن مالك ، لابن النَّاظم ، تحقيق : د. عبد الحميد السيد مُحمَّد عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
شرح ألفيَّة ابن معطي ، لابن جمعة الموصلي ، تحقيق : د.علي موسى الشوملي ، مكتبة الخريجي ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ه - 1985 م .
شرح التَّسهيل ، لابن مالك ، تحقيق : د. عبد الرَّحمن السَّيِّد ، د. مُحمَّد بدوي المختون ، هجر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع والإعلان ، مكان النَّشر ( بدون ) الطَّبعة الأولى ، 1410 ه - 1990 م .
شرح جمل الزَّجَّاجي ، لابن عصفور ، تحقيق : د. صاحب أبو جناح ، وزارة الأوقاف والشؤون الدِّينية ، العراق ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1400 ه - 1980 م .
شرح الحدود النَّحويَّة ، للفاكهي ، تحقيق : د. مُحمَّد الطيِّب الإبراهيم ، دار النَّفائس ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1417 ه - 1996 م .
شرح شافية ابن الحاجب ، للرَّضي الاستراباذي ، مع شرح شواهده للبغدادي ، تحقيق : مُحمَّد نور الحسن ، مُحمَّد الزَّفزاف ، مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت ، الطَّبعة ( بدون ) 1402 ه - 1982 م .
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لابن هشام ، تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد ، المكتبة العصريَّة ، صيدا ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1986 م .
(13/363)
شرح عيون كتاب سيبويه ، لأبي نصر هارون بن موسى القرطبي ، تحقيق : د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه ، مطبعة حسَّان، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ه - 1984م .
شرح الكافية في النَّحو ، للرَّضي الاستراباذي ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
شرح الكافية الشَّافية ، لابن مالك ، تحقيق : د. عبد المنعم هريدي ، مركز البحث العلمي وإحياء التُّراث الإسلامي ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى، 1402 ه - 1982م .
شرح كتاب سيبويه ، لأبي سعيدٍ السِّيرافي ، ج 1 تحقيق : د. رمضان عبد التَّواب ، د . محمود فهمي حجازي ، د . مُحمَّد هاشم عبد الدايم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1986 م ، ج 2 تحقيق : د . رمضان عبد التواب ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1990 م .
شرح اللَّمحة البدريَّة في علم العربيَّة ، لابن هشام الأنصاري، تحقيق : د. صلاح رواي ، مطبعة حسَّان ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1404 ه - 1983 م .
شرح اللُّمع ، لابن برهان العُكبري ، تحقيق : د. فائز فارس ، من منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ه - 1984 م .
شرح مشكل شعر المتنبِّي ، لابن سِيْدَه ، تحقيق : د. مُحمَّد رضوان الدَّاية ، دار المأمون للتُّراث ، دمشق ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
شرح المفصَّل ، لابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
شرح المقدِّمة الكافية في الإعراب، لابن الحاجب، تحقيق : جمال عبد العاطي مخيمر أحمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1418 ه - 1997 م .
شرح المقدِّمة المحسبة ، لابن بابشاذ ، تحقيق : خالد عبد الكريم ، النَّاشر ( بدون ) ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1977 م .
(13/364)
شرح ملحة الإعراب ، للحريري ، تحقيق : د. أحمد قاسم ، مكتبة دار التُّراث ، المدينة المنوَّرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1412 ه - 1991 م .
كتاب الشِّعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب ، للفارسي ، تحقيق وشرح : د . محمود مُحمَّد الطَّناحي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1408 ه - 1988 م .
شفاء العليل في إيضاح التَّسهيل ، للسَّلسيلي ، تحقيق : عبد الله البركاتي ، المكتبة الفيصلية، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1406 ه - 1986 م .
شواهد التَّوضبح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح ، لابن مالك ، عالم الكتب ، بيروت، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
الصَّاحبي ، لابن فارس ، تحقيق : السيِّد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
ضرورة الشِّعر ، لأبي سعيد السِّيرافي ، تحقيق : د. رمضان عبد التَّواب ، دار النَّهضة العربيَّة، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ه - 1985 م .
عبث الوليد ، شرح ديوان البحتري ، لأبي العلاء المُعرِّي ، تعليق : مُحمَّد عبد الله المدني ، دار الرِّفاعي ، الرِّياض ، الطَّبعة الثَّالثة ، 1405 ه - 1985 م .
العرف الطيِّب في شرح ديوان أبي الطيِّب، للشَّيخ ناصيف اليازجي ، دار القلم ، بيروت ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون )
علل النَّحو ، لابن الورَّاق ، تحقيق ودراسة : محمود جاسم الدرويش ، مكتبة الرُّشد ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1420 ه - 1999 م .
فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة ، للإسفراييني ، تحقيق : د. عفيف عبد الرَّحمن ، منشورات جامعة اليرموك ، الأردن ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1399 ه - 1979 م .
فتح الربِّ المالك بشرح ألفيَّة ابن مالك ، للغزِّي ، تحقيق : مُحمَّد المبروك الختروشي ، منشورات كلية الدعوة الإسلاميَّة ، ليبيا ، طرابلس ، الطَّبعة الأولى ، 1401 ه - 1991 م .
(13/365)
الفصول الخمسون ، لابن معطي ، تحقيق : محمود مُحمَّد الطَّناحي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، للعلائي ، تحقيق : د . حسن الشَّاعر ، دار البشير ، عمَّان الطَّبعة الأولى ، 1410 ه - 1990 م .
كتاب الفصيح ، لثعلب ، تحقيق : د. عاطف مدكور ، دار المعارف ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1983 م .
الفوائد الضِّيائيَّة ( شرح كافية ابن الحاجب ) للجامي ، تحقيق : د. أسامة طه الرِّفاعي ، وزارة الأوقاف والشُّؤون الدِّينيَّة ، العراق ، الطَّبعة ( بدون ) 1403 ه - 1893 م .
الكتاب ، لسيبويه ، المطبعة الأميرية ببولاق ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1316 ه .
الكُنَّاش في فنَّي النَّحو والصَّرف ، لأبي الفداء ، تحقيق : د . رياض بن حسن الخوَّام ، المكتبة العصريَّة للطِّباعة والنَّشر ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1420 ه - 2000 م .
اللاَّمات ، للزَّجَّاجي ، تحقيق : مازن المبارك ، دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع ، دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، 1405 ه - 1985 م .
اللاَّمات ، للهروي ، تحقيق : يحيى علوان البلداوي ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1400 ه - 1980 م .
اللُّباب في علل البناء والإعراب ، للعُكبري ، تحقيق : د . عبد الإله نبهان ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1414 ه - 1993 م .
اللُّمع في العربيَّة ، لابن جنِّي ، تحقيق : د. حُسين مُحمَّد مُحمَّد شرف ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1399 ه - 1979 م .
ما تلحن فيه العامة ، للكسائي ، تحقيق : د. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1403 ه - 1982 م .
ما ينصرف وما لا ينصرف ، للزَّجَّاج ، تحقيق : د . هدى محمود قراعة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، الطَّبعة( بدون ) ، 1391 ه - 1971 م .
(13/366)
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لابن جنِّي، تحقيق: علي النَّجدي ناصف ، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميَّة ، مصر ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1386 ه
المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سِيْدَه، تحقيق : د. حُسين نصَّار، وآخرين ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1377 ه - 1985 م .
المحلَّى " وجوه النَّصب " ، لابن شُقير ، تحقيق : د. فائز فارس ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت الطَّبعة الأولى ، 1408 ه - 1987 م .
مجاز القرآن ، لأبي عُبيدة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1374 ه - 1954 م .
المرتجل ، لابن الخشَّاب ، تحقيق: علي حيدر ، النَّاشر ( بدون ) ، دمشق ، 1392 ه - 1972 م .
المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق : صلاح الدِّين السَّكاوي ، وزارة الأوقاف والشئون الدِّينية ، بغداد ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
المسائل المنثورة ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق : مصطفى الحدري ، مجمع اللُّغة العربيَّة ، دمشق ، الطَّبعة ، والتَّاريخ ( بدون ) .
المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل، تحقيق : د. مُحمَّد كامل بركات ، دار الفكر ، دمشق ، 1400 ه - 1980 م .
مشكل إعراب القرآن ، للقيسي ، تحقيق : ياسين مُحمَّد السَّواس ، دار المأمون للتُّراث ، دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، التَّاريخ ( بدون ) .
معاني الحروف ، لأبي الحسن الرمَّاني، تحقيق : د . عبد الفتَّاح إسماعيل شلبي ، دار الشُّروق جدة ، الطَّبعة الثَّالثة ، 1404 ه - 1984 م .
معاني القرآن ، للأخفش ، تحقيق : د . فائز فارس ، النَّاشر ومكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة الثَّانية ، 1401 ه - 1981 م .
معاني القرآن ، للفرَّاء ، عالم الكتب ، بيروت، الطَّبعة الثَّالثة ، 1403 ه - 1983 م .
(13/367)
معاني القرآن وإعرابه ، للزَّجَّاج ، تحقيق : د . عبد الجليل شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1408 ه - 1988 م .
مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام، تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد مكتبة ومطبعة : مُحمَّد علي صبيح وأولاده ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
المفصَّل في علم العربيَّة ، للزَّمخشري ، دار الجيل ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية ، التَّاريخ (بدون).
المقتصد في شرح الإيضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ، تحقيق : كاظم المرجان ، وزارة الثَّقافة والإعلام ، العراق ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1982 م .
المقتضب ، لأبي العبَّاس المبرِّد ، تحقيق : مُحمَّد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .
المقرَّب ، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق : أحمد عبد الستَّار الجواري ، عبد الله الجبوري ، رئاسة ديوان الأوقاف، العراق ، الطَّبعة الأولى ، 1391 ه - 1971 م.
الملخَّص في ضبط قوانين العربيَّة ، لابن أبي الرَّبيع ، تحقيق : د. علي بن سلطان الحكمي ، النَّاشر ( بدون ) ، مكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ه - 1985 م .
منثور الفوائد ، للأنباري ، تحقيق : د. حاتم الضَّامن ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1403 ه - 1983 م .
المنصف ، شرح ابن جنِّي لكتاب التَّصريف للمازني ، تحقيق : إبراهيم مصطفى ، عبد الله أمين ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1373 ه - 1954 م .
نتائج الفكر في النَّحو ، للسُّهيلي ، تحقيق : د. مُحمَّد إبراهيم البنا ، دار الرِّياض للنشر والتوزيع ، الرِّياض ، الطَّبعة الثَّانية ، 1404 ه - 1984 م .
نظم الفرائد وحصر الشَّرائد ، للمهلَّبي ، تحقيق : د. عبد الرَّحمن بن سُليمان العثيمين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1406 ه - 1986 م .
(13/368)
النُّكت في تفسير سيبويه ، للأعلم الشَّنتمري ، تحقيق : زهير سلطان ، منشورات معهد المخطوطات العربيَّة ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1407 ه - 1987 م .
الهادي في الإعراب إلى طرق الصَّواب ، لابن القبيصي، تحقيق : د. محسن سالم العُميري ، دار التُّراث ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1408 ه - 1988 م .
همع الهوامع ، للسُّيوطي ، تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم ، دار البحوث العلميَّة ، الكويت ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1394 ه - 1975 م .
كتاب الوضع الباهر في رفع ( أفعل ) الظاهر، لابن الصَّائغ، تحقيق : د. جمال عبد العاطي مخيمر ، مطبعة حسَّان ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ه - 1985 م .
(13/369)
وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب
وأثر المعنى على الحركة الإعرابية في الجواب

د. سلوى محمد عمر عرب
الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة الملك عبد العزيز

ملخص البحث
...
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
... فإن هذا البحث يعالج بعض قضايا الجزم في جواب الطلب ؛ فبعد التعريف بالجزم ، وتقديم نبذة مختصرة عن جزم المضارع عامة، وعن جزمه في جواب الطلب ، يتوقف عند أربع قضايا من قضايا المضارع الواقع بعد الطلب ، عانت من الاضطراب، وكانت موضع خلاف بين النحويين ، وهي :
أولاً : عامل الجزم في جواب الطلب .
ثانيًا : علة امتناع جزم المضارع بعد النفي والخبر المثبت .
ثالثًا : الجزم في جواب النهي .
رابعًا : أثر المعنى على الحركة الإعرابية في المضارع الواقع بعد الطلب .
وقد أسفر عن نتائج فيها تيسيرٌ للنحو ، وحلٌّ للإشكال ، وإزالةٌ للغموض الذي يكتنف بعض المسائل .
وخُتم البحث بتطبيقٍ على بعض الآيات القرآنية الكريمة ، تناولها بالدراسة العميقة للمعنى الذي هو الركيزة الأساس في تحديد الحركة الإعرابية المناسبة .
وهو يفتح آفاقاً لدراساتٍ مستقبليّةٍ لمعاني آيات القرآن الكريم ، معتمدة على ما جاء من أقوال النحاة والمفسرين .
أسأل الله أن يجعل فيه النفع ، وبالله التوفيق
* * *
تقديم :
معنى الجزم:
الجزم في اللغة : " القطع ، وكل أمر قطعته قطعاً لا عودة فيه فقد جزمته "(1)
وفي الاصطلاح النحوي : " عبارة عن حذف حركة أو حرف من حروف العلة - أو ما شبه به - بعامل " (2).
وجاء في ( اللسان ): (3) " أن الجزم في النحو سمي جزماً لقطع الإعراب عن الحرف وإسكانه " .
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وعرّفوا السكون بأنه " عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف ، ولا يحدث بعد الحرف صوت ، فينجزم عند ذلك ، أي ينقطع ؛ فلذلك سمي جزماً ، اعتباراً بانجزام الصوت ، وهو انقطاعه ، وسكوناً ، اعتباراً بالعضو الساكن(4).
وعلة تسمية الجزم التي وردت في ( اللسان) علة لفظية ، لا تتطرق إلى الأبعاد التي أسكن من أجلها الحرف وقطعت عنه الحركة ، وتتجاهل المعنى الذي دلت عليه الكلمة ، ودل عليه الإعراب ، وتدعونا إلى التساؤل عن العلة المعنويّة التي من أجلها أسكن الحرف ، وقطعت عنه الحركة ؟!!
ولعلّ العلّة تكمن في ذات المتكلم ، فالمتكلم يقف على الحرف ، ويجعله ساكناً ، ويقطع الصوت بعده ، فيقول : افعلْ ، أو لا تفعلْ ، أو لم أفعلْ ، أو إنْ تفعلْ افعلْ ؛ فكأنُما أراد أن يدلل على معنى الأمر ، والنهي ، والنفي،والشرط ، وهي معانٍ تُشعر بالعزيمة القوية ، والجزم والقطع في الأمر ، والبت فيه ؛ لذا يُعرًف الليث الجزم بقوله : " الجزم عزيمةٌ في النحو في الفعل " (5).
فكأنما أراد أن يشير إلى العزيمة القوية الموجودة في نفس المتكلم ، قال المبرد(6): "إنما سمي الجزم في النحو جزماً ؛ لأن الجزم في كلام العرب القطع، وكلّ أمرٍ قطعته قطعاً لا عودة فيه فقد جزمته " ، فلما رأوا أن المتكلم يقف على الحرف ولا يجري الصوت فيه ، جازماً في الأمر ، قاطعاً له ، وضعوا عليه علامة تدل على سكون الحرف وقطع الصوت عنه ، وسميت هذه العلامة سكوناً، وجزماً .
وقد وُضِعَتْ علامات الإعراب لتُعْرِب عن المعاني التي تدور في النفس،، وكان ذلك في فترة زمنية متأخرة ، عندما اتخذ أبو الأسود الدؤلي كاتباً من بني عبد القيس(7) ، وأمره أن يضع علامات تدل على الملفوظ من الكلام ، ثم وُضعت بعد ذلك العلامات المعروفة ؛ وهي الفتحة ،والضمة ،والكسرة، والسكون ، وفقاً لحركة الفم وسكونه .
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فالمعنى الذي يدور في نفس المتكلم يأتي أولاً ، ثم يليه التعبير عنه بالكلام الملفوظ ، ثم الدلالة عليه في الخط المكتوب بالعلامات الدالة عليه .
وقيل : إن الدائرة الصغيرة قد اختيرت لتدل على السكون والجزم ؛ لأنها مأخوذة من ميم " جزم " . وقيل : اتُخِذ رمز الدائرة الصغيرة - وهو رمز الصفر في حساب الهنود ، الذي يدل على خلو المرتبة - ليدلّ على خلو الحرف من الحركة (8) .
ولعل السبب في أن الحروف أصلها السكون ؛ لأنّ الحرف ليس له معنى بمفرده ، ولا يكون له معنى إلاّ مع غيره ، فحروف الهجاء تدب فيها الحركة إذا ائتلفت مع الحروف الأخرى في الكلمة ، وتتغير حركاتها بتغيّر المعاني التي تدلّ عليها ، ويسكن ما يسكن منها - بعد ائتلافها - منعاً لتوالي الحركات .
والجزم من خصائص الأفعال ، والأفعال التي يلحقها السكون هي : فعل الأمر ، والفعل المضارع إذا سبق بجازم ، أو إذا وقع جواباً للطلب ، وسيتضح ذلك فيما يلي .
جزم الفعل المضارع : (9)
... يجزم الفعل المضارع في موضعين :
أولهما : إذا سبق بأداة من الأدوات التي تجزم المضارع ، وهي نوعان:
الأول - أدوات تجزم فعلاً واحداً ، وهي أربعة أحرف : اللام الطلبية، و " لا " الطلبية، و"لم" ، و" لمّا " .
الثاني - أدوات تجزم فعلين : أحدهما فعل الشرط ، والآخر :جواب الشرط ؛ وهي إحدى عشْرةَ أداةً: "إنْ - إِذْمَا - مَنْ - مَا - مَهْمَا – مَتَى - أيَّانَ - أيْنَ - أنَّى - حَيْثُمَا - أيّ " .
وثاني الموضعين : إذا وقع جواباً للطلب . وهو موضوع هذا البحث .
جزم المضارع في جواب الطلب
... يجوز جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب إذا سقطت الفاء ، بشرط أنْ يقصد الجزاء .
والمقصود بوقوع الفعل المضارع جواباً للطلب ؛ هو أنْ يكون مترتباً على كلام قبله ترتب الجواب على السؤال .
والمراد بقصد الجزاء ؛ هو تقدير الفعل " مسبباً عن ذلك الطلب المتقدم، كما أن جواب الشرط مسبب عن فعل الشرط "(10) .
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فمثال جزم المضارع بعد الأمر : " ايتني أكرمْك " .
وبعد الدعاء : ربِّ وفقْني أطعْك " .
وبعد التمني: " ليت لي مالاً أنفقْه " .
وبعد الترجّي : لعلّك تتصدقُ تؤجرْ "
وبعد الاستفهام : " أين بيتك أزرْك ؟ " .
وبعد العَرْض : " ألا تنزلُ عندنا تصبْ خيراً " .
وبعد التّحْضِيض : " هلاّ تزورُنا نكرمْك "
وبعد النّهْي " لا تكفرْ تدخلْ الجنة " .
جزم ما جاء بمعنى الأمر :
كل ما دلّ على معنى الأمر - وإن لم يكن بصيغة فعل الأمر المخصوصة - يجوز عند الجمهور أن يُجزم بعده المضارع إذا خلا من الفاء، وقصد معنى الجزاء؛ لأن علة الجزم تكمن في المعنى لا في اللفظ ، فما جاز فيما جاء بصريح اللفظ في الأمر وغيره ، جاز فيما جاء بمعناه (11) .
فمما جاء على معنى الأمر (12) :
اسم الفعل :
وذلك نحو : " نزالِ أكرمْك " ، و " مناعِ زيداً من الشرِّ تؤجرْ " ،
و "تراكِ زيداً يخرجْ" ، و "عليك زيداً أكرمْك " ، و" دونك عمراً أحسنْ إليك " .
وأيضاً : " صَهْ أكلمْك " ، و " مَهْ تُكْرَمْ " ، و " رُوَيدَك أحسنْ إليكَ "؛ ومنه قول الشاعر(13) :
... رُوَيْدَ تَصَاهَلْ بالعِرَاقِ جيادُنا كأنّك بالضَّحَّاكِ قَدْ قَامَ نَادِبُه
ومنه قول الشاعر أيضاً (14) :
... وَقَوْلِي كلَّما جَشَأَتْ وَجَاشَتْ مَكَانَكِ تُحْمَدِي أو تَسْتَرِيحِي .
فجزم في البيت الأول " تَصاهلْ " في جواب اسم الفعل " رُوَيْد " ؛ لأنه بمعنى "تمهّلْ " . وجزم في البيت الثاني " تُحمدي " في جواب اسم الفعل " مكانَكِ " ؛ لأنه بمعنى " اثبتي " . وكل ما أشبه هذا من أسماء الأفعال يجري مجراه.
ما جاء بلفظ الخبر :
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أ- ويكون دعاءً : نحو : " غفر الله لك يدخلْك الجنة " ؛ أي : إنْ غفر لك يدخلْك الجنة ، و" غفر الله لي أنج من عذاب الله " ؛ أي : إنْ غفر الله لي أنجُ ، ومعناه معنى " اللّهمّ اغفرْ لي أنجُ " ، لكنه جاء مجيء لفظ الإخبار بالغفران على خلاف الأصل ، فصحّ الجزم ؛ لأنّ معنى الشرط فيه صحيح .
ب- ويكون غير دعاء : نحو قولهم : " حَسْبُك يَنَمِ النَّاسُ" ؛ أي : اكتفِ ينم الناس ؛ وقالوا : " أتّقَى اللهَ امرؤٌ وفعل خيراً يُثَبْ عليه " معناه : لِيَتَّقِ وجعلوا منه قوله تعالى : ? تُؤْمِنُونَ بِاْللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ بأَمْواَلِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ .... ? (15) فجزم" يغفرْ "؛ لأنه جواب " تؤمنون " لكونه في معنى : " آمنوا " ، والدليل قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - " آمنوا …………وجاهدوا " (16) وقال أبو حيّان :(17) " قال بعض أصحابنا : الفعل الخبري لفظاً ، الأمريّ معنى لا يقاس ، ولم يُسمع منه إلاّ الذي ذكرناه ".
وجعل الشاطبي مما جاء بلفظ الخبر التحذير والإغراء ونحوهما قياساً على ما سبق ؛ وذلك نحو : " إيَّاك وزيداً تسلمْ منه " ، و " وأخاكَ تقو به".
ومن هذا الباب ما قام من المصادر مقام أفعال الأمر، ك " ضرباً زيداً يتأدبْ ". وصرّح الشاطبي بأنّ هذا كلّه إنّما أتى به على ما يحتمله كلام ابن مالك ، وما يسوغه القياس، ولم ير فيه نصاً (18) .
وبعد هذا العرض الموجز لجزم المضارع في جواب الطلب ، نقف عند بعض القضايا التي اختلف فيها النحويون في هذا الباب ، وهي :
أولاً - عامل الجزم في جواب الطلب .
ثانيًا- علّة امتناع جزم المضارع بعد النفي والخبر المثبت .
ثالثًا- الجزم في جواب النهي .
رابعًا-أثر المعنى على الحركة الإعرابية في المضارع الواقع بعد الطلب .
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